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ال کل م من يقنع بفكرة فتدعو ليها 
ول على حفیتهتا > لا یقصد بها الا 
وجه ادله و منفیة 4 التاس ف كل زمان ومکان 

آهدی‌هذا الکتات 


ديم ادن لز کی 
مه سے چچ 
مق یس ۳/۶ 
أنزل الله تعالى القرآن على نبیه محمد صل الله عليه وسلم کتاب 
اند رياطت ای ای ار اول ار كلمة من کلاته محل 
شك فى ورودها أو ريبة فى نزوها . أو تناقض مع غيرها . 
وظل محفوظاً ق الصدور حى قيض الله له من کتبه نی الصحف فوصل 
إلينا » ولا خلاف فى آية من آياته أو سورة من سوره » وهذا من ضمن 
آسرار اعجازه . 
ولكن دلالة القرآن على الاحکام فى غالب الامر كانت رو چه عام . 
كا آن دلالة نصوصه علپا قد تكون قطعية : لا تحتمل إلا تفسيرآ واحدا » 
أو تةرير . 
وى أحوال أخرى عاتب الله رسوله عتاباً رققاً أحياناً وشديداً فق 
أحيان أخحرى 
ونستطيع أن نضرب مثلا لذلاك بإذنه عليه السلام لبعض النافقن » فى 
التخلف عن الذهاب لغزوة تبوك . فنزل قوله تعالى : «عفا الله عنك > 
لم أذنت لم » . 
وكا حدث عندما أ سر السلمون يوم بدر کشراً من الشرکن» و استشار 
الرسول أبا بكر وعمر وعلينًا فما يصنع بالأسرى . فقال آبو بكر : يان الله 
هو لا ء بو العم و العشبر ة والاخوان 6 أرى آن تخد مهم الفدية فيكو 


ما آحذنا منهم قوة لنا على الکفار وعسی الله أن مبدسهم فیکونوا لنا عضداً . 
وقال عمر : والله ما آری ما رأى أبو بكر ولکی أرى أن مکنی من فلان : 
قريب لعمر » فأضرب عنقه وتمكن عليًا من عقيل وهو آخوه فیضرب 
عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حى يعام الله أنه ليست 
فى قلوينا هوادة للمشركين » هولاء صناديدم وأتمهم وقادتهم . 

وقد هوی الرسول ری ألى بكر . فتزلت الايتان : 

و ما کان لنی أن یکون له آسری حتی يشخن فى الارض > تريدوت 
عرض الدنیا والله يريد الاحرة والّه عزیز حکم . لولا کتاب من الله سبق 
لسکم فيا آخحذم(۱)عذاب عظم » ۱ 

و هاه 

كا أن اللفاء الراشدین بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم کانوا 
إذ لم جدوا شیا فى کتاب الله ولا فى سنة رسوله اجهدوا رآمم مع الحرج 
الشديد مخافة انلبطاً .فهذا هو ألى بكر الصدیق يقول : هذا رأنى فان يكن 
صواباً فن الله وان يكن خطأ فى وأستغفر الله . ١‏ 

ولأن النصوص عامة » والأفهام تتنوع فى المسألة الواحدة » فقد 
حصل خلاف بن اللتلفاء الراشدين أنفسهم . 

فعندما صارت اللحلافة إلى عمر بن اللحطاب وأفاء الله على المسلمين المال 
الكشر ف الفتوحات العديدة » ول كا كان سوا ایو کر رف من 
توز يع الأعطيات بالمساواة . وكان يقول فى ذللك ما آنا فيه إلا كأحدكم . ولكنا 
على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقتسمتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالرجل وتلاده() فى الإسلام » والرجل وغتاوه( ف الإسلام » 





( ۱ ) من الغداء . 
(؟ ) تلاده : آقلسیته . 
(" ) عناؤه : فائدته . 


والرجل وحاجته فى الاسلام .. ففضل تمر البعض على البعض فى الاعطیات . 

بل إن الحلاف فى الرأى تعدی ذلك بكثير : 

إذ يقول الله تعالى ف سورة التوبة : 

«إنما الصدقات للفقراء والسا کین والعاملين علها والمؤلفة قلومهم وف الرقاب 
والغارمين وق سبیل الله وابن السبيل » فريضة من الله » والله علم حكم » . 

وقد طبق الرسول هذا النص طوال حياته فكان يعطى هؤلاء الوالفة 
قلوبهم ؛ أى يتألف قلومهم على الإسلام ويعطيهم جزعا من الصدقات ولو 
أنهم ليسوا مسلمين . 

وقضى أبو بكر الصدیق جزءاً من خلافته على ذلك إلى أن جاءه عيينة 
ابن حصن والأقرع بن حابس فقالا له يا حليفة رسول الله إن عندنا أرضآ 
سبخة ليس فپا كلأ ولا منفعة فان رأيت أن تعطيناها ؟ فأقطعها إياها وكتب 
لها علها کتاباً وأشبد ‏ وليس فى القوم عمر ‏ فانطلقا إلى عمر ليشهد شا . 
فلا سمع ما فى الكتاب تناوله من آیدمپما . ثم تفل فيه فحاه .فتذمرا وقالا 
مقالة سيئة . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان تألفکا 
والإسلام یومثذ قليل . أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغی عنكم > فإن 
ثبم على الاسلام وللا فبيننا وبینکم السيف0(0©. 
أن فى المنع عنهم عزة السلمین أو أن عزة السلمین قد تحققت فتمنع عنهم . 

وقد قال القاضى ابن العرنى ف المولفة قلومهم : 

« وقد قطعهم عمر لما رأى من عزاز الدين » والذى عندى أنه إن قوى 


(۱ ) انظر ص ۱4 ج ۳ فعم القدیر » وانظر ص ه ۳۹ 1 أحكام القرآن لابن العرفى 
جر ء ١‏ 6 وانظر ص ۱:۲ أحكام الق رآن الجصاص جزء ۳ . 


الإسلام زالوا ون احتيج إلهم أعطوا سپمهم کا كان يعطيه رسول الله صلی 
الله عليه وسام » . 

وقد فعل هذا عمر بن عبد العزيز عندما كان يعطى بعض المال لن 
يرى تألفه على الإسلام كما فعل مع البطريق الذى أعطاه آلف دینار . 

كا قال الله تعالى أيضاً ی سورة الأنفال : 

«واعلموا أنما غنمتم من شىء فآن لله خسه وللرسول ولذی القری 
والیتای والمساكين وابن السبیل » آما الباق فیکون للفاتحين . 

إلا أن عمر لما تم فتح العراق والشام وباق الاقطار رای آلا تقسم 
الأرض بن الفامين بل رأى أن تبقى الأرض بن أهلها وأن يوضع علهم 
اللحراج لینفق منه علىمص الح المسلمين عامة فى الأجيال القادمة» فقال فى ذلك : 

« فکیف عن ياتى من المسلمين فيجدون الأرض قد اقتسمت وورثت 
القاء وحزت ٠‏ ما هذا برأی . فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی الل 
عنه : فا الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله علهم . فقال عمر : 
ما هو الا كنا تقول - ولست أرى ذلك . والله لا یفتح بعدی بلد كبير > 

عسی أن یکون كلا على السلمن . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها 
۳3 الشام بعلوجها فا يسد به الثغور وما یکون للذرية والأرامل ذا 
البلد وبغيره من آرض الشام والعراق ؟ فا کروا على عمر رضی الله تعالى 
عنه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم حضروا وم يشهدوا > 
ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم محضروا ؟ فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد 
على أن يقول : هذا رأنى . قالوا : فاستشر . قال : فاستشار المهاجرين الأولين. 
فاختلفوا . فأما عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم 
له حقوقهم . ورأى عمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عهم رأى عمر 
فأرسل إلى عشرة من الأنصار : خسة من الاوس وخسة من امزرج من 
كبر اهم ارا فلا اضرا حمد اقه وی عليه عا هو آهله ثم قال : 


۸ 


To: يبصيصيا‎ [| - ۲۲۱۷ ۶۱]. 


إفى لم أزعجكم إلا لآن تشتركوا فى آمانتی فما حملت من آمورکم» فإنى واحد 
کأحد »وأنم اليوم تقرون بالق خالفیی من خالفی ووافقی من وافتی › 
ولست ريد أن تتبعوا هذا الذى هوای معکم من الله کتاب ينطق بالق » 
فوالته لان كنت نطقت بأمر آریده ما أريد إلا الحق . قالوا قل نسمع يا أمر 
المؤمنين . قال : قد سمعم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم 
حقوقهم . وی أعوذ بالله أن آرکب ظلمآ . لن كنت ظلمتهم شيا هو 
م وأعطيته غبرهم لقد شقیت . ولکنی ریت أنه لم یبق شیء يفتح بعد 
آرض کسری » وقد غنمنا الله أموالم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا 
من آموال بين آهله وأخرجت انلمس فوجهته على وجهه وأنا فى توجبه 
وقد رآیت أن آحبس الأرضين بعلوجها وأضع علهم فها اللخراج وف رقامهم 
الجزية يؤدوبها فتکون فیتاً للمسلمين : أرأيتم هذه الثغور لا يد لها من رجال 
يلزموها . آرآیم هذه الدن انعظام كالشام والكوفة والبصرة ودصر ؛ لا بد 
ها أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء علهم فن أين بعطی هولاء إذا قسمت 
الأرضون والعلوج . فقالوا جميعاً . الرأى رأيك فنع ما قلت وما رأيت . 
إن لم تشحن هله الثغور وهله المدن بالرجال وتجری علهم ما يتقوون به 
رجع آهل الكفر إلى مدنهم فقال : قد بان لى الأمر . 

وقد قال القاضى أبو يوسف فى ذلك : « والذى رأى عمر رضی الله عنه 
من الامتناع من قسمة الارضین بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان 
فى كتابه من بیان ذلك توفیقاً من الله له فا صنع » . 

ونستطيع أن نسوق مثلا آنحر فى لحلاف بن عمر بن اللحطاب وعلی" 
ابن ألى طالب - فعمر كان یری أن الى تتزوج ف عدا يفرق بينها وبن 
زوجها الجديد إن کان دخل ہا م تعتد منه ولا تعود إليه بدا . إلا أن على" 
ابن أنى طالب یری - على ما رواه إبراهم النخعى ‏ أنه يفرق بیهما إلى أن 
تستكمل العدة الأولى وتعتد عدة مستقلة . ولا يوجد ما بمنع من أن تعود 
لزوجها الآخير . 


فالخلفاء الر اشدون فى الأمثلة السابقة ذهبوا إلى تغير بعض الاحکام(۱) 
الثابتة وذلاث لتغبر العلل الى أدت إلا أو لزواها كما فعل عمر من إسقاط 
سهم المؤلفة قلومم . 

كنا ذهبوا إلى البى عن بعض الأحكام الثابتة دفعاً لما يترتب علها من 
آثار خطيرة توثر على مستقبل البلاد كنا فعل عمر فى نقسم الأراضى العقارية . 

كنا رأوا آراء مختلفة فى الموضوع الواحد كا فعل عمر وعلى مع من 
تزوج امرأة لا تزال فى عدتها من زوج سابق . 

هذا مع الحلفاء الراشدین بالرغم من قرب عهدهم من الى صل الله 
عليه وسلم واتصاللم به ونبجهم منهجه . وقد قال فهم « أصحانى کالنجوم 
هم اقتديتم اهندیم » فقد فهموا روح التشريع »وكانوا منز هين غير مغرضين 
لا ينطقون عن هوى أو مصلحة خحاصة فکان رأهم ولو اختلفوا محل اتباع 
من المسلمين فى مشارق الارض ومغارمما . 

بل إننا نرى بعد هذا العصر من كبار التابعين من يركون العمل بظاهر 
النصوص المطلقة أو العامة لمهم رأوا العمل مها يناف المصلحة العامة . فكان 
أن عملوا ما محقق هذه المصلحة وإن كان فى هذا تقييد للنص أو مخصيصه 
أو ترك ظاهره . كعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب بعد تلصص و بعد 
قطع الطريق . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ‏ بالرغم من أن الاية صرمحة 
فى قبول التوبة : 

و إنما جزاء الذين عاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 
ذلك لم خزی فى الدنيا ولي فى الاخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا علهم فاعلموا أن الله غفور رحم » . 


(۱) انظر ص ١١4‏ من کتاب الد کتور #مد يوسف مومی و ق تاريخ الفقه الاسلای , 
طبعة دة ع ۱۹۵ . 


۱۰ 


وقد قال فى ذلك عروة بن الزبر : لا تقبل توبهم - لو قبل ذلاث مهم 
اجبر عوا عليه وکان فساد كبير 603 

و لا اتسعت الدولة وزادت رقعها وتکونت الدرستان العظیمتان مدرسة 
الحديث بالحجاز ومدرسة الرأى فى العراق والكوفة . وجدنا ذلك اتفلاف 
الواضح بن الفقهاء فى السائل وف الفروع . لكل رأى وله حجج وججبة مقنعة 

وليس أدل على ذلك من اختلافهم فى ذلك الأمر الخطير « شرب 
الحمر » إذ ترى مدرسة الحجاز أن شرب الحمر سواء ما كان منها مستخر جا 
من العنب أو من غير العنب حرام سواء شرب قليلها أم كثيرها . 

وترى مدرسة اعراق والكوفة أن الحرم فقط هو شرب انحمر 
الستخرجة من العنب . أما شرب القليل الذى لا يسكر من اللحمر الستخرجة 
من غير العنب فحلال . حلال . 

ولكل آراء وجببة مقنعة لمن أراد الاقتناع ! ! . 

ومالنا نذهب بعید والامام الشافعى نفسه - وهو إمام من أثمة السلمین س 
غير مذهبه عندما ترك بغداد البلد الذى عاش فيه وجاب الاقطار وسافر إلى 
مصر . ووجد أن ما يناسب هذا المكان لا يناسب ذلك المكان » فكان له 
مذهبان مذهب وهو ف بخداد ومذهب وهو ف مصر . 

إذن ماذا يفعل المسلم أمام کل هذا الحلاف . 

هل هذا الحلاف مقصود ؟ ؟ . . أبداً إن فيه رحمة بالناس . 

قال الرسول الكرم « اختلاف أصحالى رحمة » . 

وقال : 9« إن الله حب أن تق رخصه كنا حب أن توق عزائه » . 


( ۱ ) انظر تفاصيل الموضوع فى أحكام القرآن الجصاص جزء ۲ ص 4٩4‏ ء ص 944 جره ١‏ 
أحكام الق رآ لابن المرىٍ وص ۱۱۱ من کتاب تاريخ الفقه الإسلاى للدکتور مح.د يسف مومى + ۱ 


۱۱ 


لذيك كله عزمئا بعون الله أن نسير فى محث ابر ام فى الفقه الاسلامی 
بدا الشكل ؛ ميرزين انللاف بين المذاهب ف المسائل والفروع . 

فلو کنا بصدد تشريع جنالی لسلای يطبق ف البلدان الإسلامية » يجب 
أن رزه بشكل لا يصطدم ما هو مألوف للناس معلوم لم . وقد وجدنا 
ببن طيات المذاهب الإسلامية الختلفة سواء كانت للأثمة الأربعة أو لغير هم 
کالظاهر بة والشيعة ‏ آراء مختلفة آبرزناها وأبرزنا الحلاف بينهم فہا حی يكون 
فى ال ا نفع المسلمين طالا هى فى الإطار العام لكتاب الله ولسنة رسوله . 


خطة البحت 


الحمد لته الذی و فقنا إلى أن نسر فى هذا الانجاه من الدراسة ؛ فقد وجدنا 
فى الفقه الاسلای وخاصة فى العقوبات . الادة الدسمة البکر الى لم تبحث 
بعد » والى يلزم الشتخلن بالفقه الغربى أن پبحئوها ی مصادرها الآولى - 
تلك المصادر الحصية . 

ولن یعنینا فى هذا البحث المقارن الذى نكتبه اليوم أن نفيض فى شرح 
القانون الغربى الوضعى فلذلك كتب ومولفات لمشبورى الفقهاء » بل إننا 
شیر إشارات عابرة لختلف النظريات والمباحث ف الفقه الغرنى ليلم القارئ 
الذى ۸ تسبق له دراسته بالأصول العامة فيه . وستارك الإفاضة والتوسع 
لفقه الاسلای . بل [ننا سنذكر نصوصا با كلها » سنذکرها كا وردت 
فى مصادرها الأولى » وهی کتب الفقه الهتازة الى بين آیدینا فى هذه الأیام 
وهى قطعاً لم يتناوها أى تخیبر ولا محرت عات سوت الشرعية . 
وستیحث تلت ابلرام محددة العقوبة والجراثم الى يقتص فما أو يودى 
وهی جرام القتل والضرب واطرح م م یک عن ارام الى یعزر فما 
والحككة من انپاجنا ذلك المج ان عقوبات بعض هذه ارام کا يبدو 
للناظر قاسية جدآً تصل أحياناً إلى حد استئصال ا استفصال 
عضو منه . ولذلك يلزم أن نبرز الفروق الجوهرية بن المذاهب والحلافات 
بينها لنستفيد من هذه الحلافات رحمة پالناس . 

وإننا ندعو الله أن يوفق رجال الأزهر وغبر هم من القانمين على أمور 
المسلمين لأن يلتفتوا إلى هذا النوع من الدراسة المقارنة » و الذهبیه(>. 


١ (‏ ) امتجاب الله هذا الدعاء الذى دعیناه فى سنة ۱۹۲۰ وأصرست الدراسات المقارنة تدرس 
في كلية الشريعة والقانون بالازهر » و امد لله . 


۱۳ 


وليس مق ما قاله أحد العلاء الازهرین بكلية الشريعة فى أثناء مناقشة لنا 
بالكلية أنهم لا يعترفون بالفقه الغریی . فالفقه الغرفی حقيقة واقعة 
مأحوذة ‏ كا أثبتنا وأثبت غبرنا -من الفقه الالکی الذی كان منتشراً ببلاد 
الأندلس . فدراستنا القارنة مع الفقه الغریی تبرز تلك الأصول والفروع 
و تثت آقدام الفقه الاسلای و تظهر فضله » وفقنا الله لا فيه الصواب . 
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القصل الاو 


فى لفق الشر ثی : 

السرقة كا یعرفها شراح ح القانون امنا الحديث » هی اختلاس منقول 
ملوك للغير 

ترق یی ی بر یر وی ین 
ابشرام الى ثری إلى تملك مال الغير و تتحعو. بدون الاختلااس 4 کخانة 
ایا بالغش والاحتيال 4 کالنصب . 


ففى الفقه الغربى » المهم بالسرةة باعل ااشی » وینقله (ز. حيازته رغم 
إرادة ای عليه . 

أما المهم بالنصب » فيتسلم الذىء برضا الحى عليه بناء على غش 
واحتيال » والهم محيانة الامانة » يتسلم الشی ‏ بر ضا ال مد با نا 
من عقود الأمانة و یبدد الشىء أو بستعمله . 

وقد جری فقهاء الغرب على القول بأن أركان جرعة السرقة أربعة : 


. الاختلاس . ؟ أن يكون اتلس منقولا‎ - ١ 
. م مل وکا للغر . 5 بقصد جتانى‎ 
: فى الفق الد سمزعى‎ 


أما فقهاء الشريعة فيعرفون السرقة بأنها : 
و آحذ مال الغعر مستار أ من غير أن دوعن علیه(۱). ( 


(۱) انظر ص ۳۷۲ بداية ایند لابن رشد جزء ۲ . 


أو هى « أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة عکان 
أو حافظ<۱)» . 

أو هى آخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفية ما لا یتسارع إليه الفساد 
من الال التمول للغير من حرز بلا شپة۲؟. 

ونتبن من التعريفات المتقدمة أن أركان جر مة السرقة المتفق علها فى 
الفقه الاسلای هی : ۱ 

. الأخل حفية‎ ١ 

۲ - للمال . 

۳ - المملوك للغير . 

وستكون طريقة نا أن نذكر ياختصاررأى شراح القانون الوضعى فى 
كل ركن من هذه الأركان» فليس القصد هو إطالة شرح مثلهذه المسائل الى 
أطال فما الشراح وفقهاء القانون الغرنى » بل مقارنة ذلك عا ورد ى قول 
فقهاء المسلمين فى هذه المسائل ونظائرها مع بسط ف القول لرى مدى 
تطابق الفكرتين . 

آرکان جر عة السرقة 

أولا - ارتم رسس 

عرف شراح القانون الوضعی الاختلاس بأنه نقل الشىء من حيازة 


اجى عليه وهو الحائز الشرعی له إلى حيازة الجانى يغير علم الحنى عليه 
أو على غير رضاه . 





(۱) انظر ص ۲۱۱ الزيلعى + ۳ . 
(۲) انظر ص ۲۱۹ فتح القدير ب 4 . 


۹ 


وينتفى الاختلاس إذا كان الشىء موضوع الجريمة قد سام إلى ابمانی 
إذ التسلم عنع من قیام الاختلاس . سس ى 

1 ینتفی الاحتلاس [ذا كان الشیء موضوع ابر عة فى حيازة الجا 
من بادیء الامر . ا 

فإذا كان الشیء ف حیازته وآی رده أو تصرف فيه إضراراً عالکه 
لا يعد سارقاً . ۱ ١‏ 

فعی توافر هذان الشرطان امتنع قيام الاختلاس وبالتالى قيام جر عة 
السرقة . وقد ثار نزاع بين فقهاء القانون الغرنى عا إذا كان يلزم أن يأخخل 
الجانی الشی ‏ وحوزه لنفسه على غير رضا ا حى عليه وبغير علمه . فیقول 
بعض الشراح أن الانعتلااس کون بأحذ ا الشی ء بغر علم انحبى عليه 
۳ على غير رضاه(۱). 

ويقول البعض الاخر إنه جب اجماع الآمرين معا » أى عدم العلم 
وعدم الر ضاد(۳؟. 

ویقول احدئون إنه یکتفی باشتراط عدم رضا احبی عليه فقط سواء 
اعلم بالسرقة 2 أم لم یعلم لانه می آخذ الشی ء لى غير رضا انحبی عليه فالسرقة 
واقعة لا عالة ولو حصل داك بعاءه وکل مر ام لوار آن ركو غاا 
عن رد السارق أو مقاومته . 

ولا تزاع فى أن اللحطف والغصب من ضروب السرقة المعاقب علها9) 
ويقابل ركن الاختلاس ف الشريعة أخذ المال مستتراً أى الأخيل خفية . 
ويسمى الاخد مجاهرة : مغالبة » أو نهبة » أو خخلسة » أو غصبا » أو انهاباً 
واختلاس لا سرقة . 





( ۱ ) جارو ج " نبذة ۲۳۷۳ . 
( ۲ ) جارسون نبذة ۷۰ . 
( ۳ ) انظر ص ۱۱۷ من الوسوعة بندی عبد اللك جزء ه . 


وروی عن جابر عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس على 
حائن ولا مننبب ولا مختلس قطع » رواه أصحاب السئن02©. 

وق الموطأ عن محمد بن شباب اازهری(6ه أن مروان بن الحکے اتی 
بإنسان قد اختلس متاعاً » فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
ذلك ؟ فقال زيد : ليس فى الحاسة قطع 9©: . 

والدائن من يأخل المال المواتمن عليه » والنپب هو الذى بأحذ المال 
جهرة ويعتمد على القوة واشدة فهو غاصب ۰ واحتلس من يأحذ الال 
جهرة و محطفه بسرعة ويعتمد على اهرب . 


فلا قطع على واحد من هولاء لأنه عکن رجاعه بالاستغاثة إلى ولاة 
الامور لمعرفتهم - ولکنهم یودبون أى یعزرون(*). 
وقد ورد فى الزيلعى0©. 


. انظر ص ۳۲۱ ج 4 من جامع الأسول‎ 2١10 

( ۲ ) محمد بن شاب الزهرى هو أبو بکر محمد بن مسلم بن عبیدالقه بن عبدالله بن شهاب 
القرشى الزهرى أحد الأمة الأعلام وعالم الحجاز والشام . روى عن عبدالله بن عمر وعبدالل 
ابن جعفر والمسور بن حرمة وطبقتهم من صفار المحابة وکبار التابعين . وروی عنه الاو زاعی 
و االیث ومالك وغيره, . له ألفان ومائتان من الحديث نسفها مسند . قال ابن سعد كان الزهرى 
ثقة کشر الحديث و العام و الر و ایة فقا جامعاً » مات سدة ۵ ه. 

انظر ص 44۵ + ٩‏ مذیب البذيب » ص ۱۰۲ + ١‏ من تذكرة الحفاظ . 

وزيد بن ثابت هو أبو سعيد بن ثابت بن الفحاك التجارى الأنصارى ء قدم النبى صل الله 
عليه وسلم المدينة وهو أبن إحدى عشرة سنة وكان محفظ وفتثذ ست عشرة سورة . وكان یکتب 
لرسول الله صلل الله عليه وسلم الوحى والرسائل ء تعلم السريافية والعيرائية » وكان یکتب لاف 
بكر وعمر ف خلافبما » وول بيت المال لمان » وهو الذى جمع القرآن بإشارة أي بكر وعمر > 
توق سئة 4 دا 

( ۳ ) انقلر ص ۳۲۲ ج 4 من الرجم السابق . 

( 4 ) انغلر ص ۱٩‏ التاج الجامع للأصول جزء ۲ . 

( ه ) والزيلعى نسية إلى زيلع بلدة على ساحل البشة بأفریقیا قدم القاهرة سنة دس وسبعائة 
وكان مشهوراً بالفقه و النحو وبالفرائض ؛ توق سنة ۷4۲ ۶ . 


۱۸ 


لو سرق من رجل وباً عليه وهو رداء أو قلنسوة أو طرف منطفته 
أو سیفه أو سرق من امرأة حليآ علها لابقطم لأنها خاسة «أى اختلاس » . 
أو واضعها قرياً مته محیث يون حافظاً ها - يقطع لأنه آخذها شفية 
وسراً ولا حافظ وهو النام()وقد ورد فى فتح القدیر60: 


و والخفية مراعی فا إما ابتداء وانتهاء » وذلك فى سرقة النبار من الصر 
أو ابتداء لا غر وهی فى سرقة اللیل فلذا إذا دحل البيت ليلا حفية ثم أخل 
المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من فى يده » قطع به للاكتفاء بالحفية الأولى - 
وإذا کابره ف المصر نهار و آخذ ماله لا يقطع استحساناً وان كان دحل 
حفية . والقياس كذلك فى الليل لكن يقطع إذ غالب السرقات فى الليل يصير 
مغالبة» إذ قليلا ما مختفی فى الدخول والأخذ بالكلية » وعليه فرع إذا كان 
صاحب الدار يعم دخوله والاص لا یعلم كونه فا أو يعلمه الاص وصاحب 
الدار لایع دخوله أو كانا لا يعليان ‏ قطع › ولوعلا لايقطع . واللحفية المعتيرة 
فى السرقة الصغرى هى انلفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع 
والمستعير والضارب والغاصب والرتهن . واللحفية المعتيرة فى السرقة الكرى 
مسارقة عبن الامام ومنعة السلمین( . ۱ ۱ 


¥ ¥ ¢ 


(۱) ان ص ۲۲۲ الزيلعى جزء ۳ . 

( ۲ ) للكمال بن الحام وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد کال الدین الشمیر بابن اطهام 
ولد سنة ۷۸۸ ه + كان إماما ق الفقه والأصول والعلوم العربية بارعاً فى الحديث و التفسیر 

والمنعاق والمناظرة » شرع فى تألیف كتابه فعس القدیر سنة ۸۲۹ هو/ یعمه بل کتب فيه لباب 
الوكالة ثم أكله قاضی زاده المتوق سدة 4۸۸ ه وسمی العكلة نتائج الأفكار » وقد توق الکال 
سلة ۸۲۱ ۸ . 

( ۳ ) انظر ص ۹ فيس القدر ج + + ويعبر رجال الفقه الإسلامى عن السرقة العادية 
بالسرقة الصفری وعن جر ممة اطرابة بالسرقة الکبری . 


ب ب يي 7 ا در 


ما تقدم» نلاحظ الاختلاف الواضح بين معی الاختلاس فى السرقة کا 
يفهمه الفقه الغری ومعی الحفية أو الأخذ مستترآ فى الفقه الاسلای › 
فاله‌ی الأول معی عام واسم یندرج تحته کل أخذ للمال بطريقة غير 
مشروعة رغم إرادة احی عليه . 

آما الثانى فهو معبى ضيق إلى أبعد حد ؛ فقد استبعد من الاختلاس 
العروف الاختلاس مجاهرة أى علانية واقتصر على الدفية فقط . 

والحكمة فى ذنك أن الاخذ جاهرة يعلم به الى عليه كما قد يعلم به 
العامة فیمکنهم متابعته وتسليمه إلى السلطة العامة . 

وقد أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع 
إلا أن يكون شر السلاح على المسلمين یفام فيكون حکنه حکم احارب . 

وقال آبو يوسف : آما القفاف والختلس فعلهما الأدب والحيس حى 
محدثا توية . 
۱ وورد عن أحمد روايتان فى الطرار ١‏ النشال » أحدهما أنه يقطع وى 
الأخرى لا يقطع » وعن أنى یوسف أنه يقطع لأن الال عرز تصراحیه(۱). 
الاخذ من حرز : 

الحرز فى اللغة الوضع الحريز وهو الوضع الذی محرز فيه الشىء أى 
١‏ وف الشرع ما حفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت و انليمة أو الشخص 
نقسه(۲؟. 

وتبحث فى هذا الرکن وهو ركن اللفية : أن یکون قد أخذه 
من حرز . 

(۱) القفاف : قف الصیرق أى سرق الدراهم بين أصابعه فهو قفاف . وانظر البسوط 


صن ۱۰۷۱ جزرء 5 . 


( ۲ ) انظر ص ۲۲۰ الزيلعى ج ۳ حاشية الشلبى . 


فقال أهل اللاهر وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق 
التصاب وان سر قة من غر حر ز۱2). 





(۱) انظر ص ۰ ۳۲ ۰ ۳۲۷ الحلى لابن حزم الظادری جزه ۱۱ : 

القول ف امختلس لا خلو من أحه و جهین : 

إما أن يكون اختلس جهاراً غير مستشف من الناس فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارفاً ولا 
قطع عليه » أو يكون فعل ذلك مستخفياً عن كل من حفر فهذا لا حلاف بيئنا وبين الحاضرين 
من خصوءا فى أنه سارق وأن عليه القطع فبطل كل ما تعلقوا به وعرى قوم فى مر اعاة الحرز 
عن أن یکون له سجة أصلا . 

وأما قولم إن الشیء إذا لم يكن محرزاً فهر لقطة فخلا لآن اللقعلة إ نما هی ما سقعط عن صاسبه 
وصار بدار مضيعة . وكذلك الضالة » وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط فقد بطل عن أن يكون 
لقطة أو ضالة وقد جاء فى اللقطة والفالة نصوص لا محل تعدا فلا مدعل للسارق فا 
فنحن إنما تكلمهم فى سارق مز حرز لا ق ماتقط ولا ی آذ ضالة فسط هذا الاعتر اف 
الفاسد ... فوجب أن فنفلر ق القول الثانى فوجدنا الله تعالى يقول : ( والسارق والسارقه 
فاقطعوا آیدیپها جزاء بماكسبا نكالا من الله ) فوجب بنص القرآن أن کل من سرق فالقطم عليه » 
وأن من اكتسب سرقة فقد استحق بنص كلام اله تعالى جزاء مكسبه ذلك بقطم يده تکالا 
وبالضرورة الحسيةء وبالفة يدرى كل أحد يدرى اللغة أن من سرق من حرز أو من غير حرز 
فائه سارق أنه قد أكتسب سرقة لا حلاف ق ذلك فإذا هو سارق مكتسب مرقة فقطع يده و اجب 
بنص القرآن ولا يمل أن يخس القرآن بالظن الکاذب ولا الاعوی العارية من البر هان . 

قال ابن حزم : فهذا نص القرآن وأما السئن . . . من طريق اليخارى حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا عبد الواحد امش قال : سمعت أبا سالح سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله 
على الله عليه وسلم ‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطم يده ويسرق البل فتقطم يده» . فقشى 
ردول الله بقطع الءارق جملة ولم مخص حرزا من غير حرز . وان الله عز وجل لو أراد أن لا 
يقطع السارق حى يسرق من حرز وخرجه «ن الدار لا أخفل ذلك ولا آهمله ولا اعثننا بان يكلفنا 
عم شريعة لم يطلعنا عليه ولبينه على لان رسوله ما ق الوحى وإما فى التقل المنقوي فإذا لم يفعل 
الله تمال ذلك ولا رو له فنسن نشبد وئبت و نقطم بيقين لا ماز جه شلك أن الله تعالى لم برد قط 
ولا رسوله اثتر اط الرز لى المرقة وأنه لا شك ی ذلك فاشير اط الرز باطل بيقين لا شلك فيه 
وشرع لا لم يأذن اس به . 

وأما الإجاع فإنه لا خلاف بين أحد من الآمة كلها فى أن السرقة هى الاختفاء بأد الثىء 
لیس اه؛ و آن السارق هو انخيص بأخد ما لیس له وأنه لا مدعل لحرز فيما اقتضاه الاسم فن د 


۳۱ 


آما غالبية الفقهاء فتفقون على اشتراط الحرز فى وجوب القطع وان کانوا 
قد اتحلقوا ی معلی امرز . وحجة کت الرای حدیث مرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال : «لا قطع فى عر معلق 
ولا فى حريسة الحبل - فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ تمن انحن » . 

وحجة رأى أهل الظاهر عموم قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيلسهما » . الاية 

فالو اجب أن تحمل الاية علىعمومها مها إلا ما حصصته السنة الثابتة من 
ذلك وقد حصصت السنة الثابتة القدار الذی یقطع فيه من النی لا یقطم . 
وردوا حدیث رو بن شعیب لوضم الاختلاف الواقع فى آحادیث عرو 


این شعیب . 


والحرز نوعان : 

۱-حرز لعی فيه وهو الکان العد لاحراز الأموال کالدور والبیوت 
والصنادیق وأمثال ذلك . 

۲ - حرز بالحافظ كن جلس على الطریق أو السجد وعنده متاعه وهو 
محرز به . وقد قطع الرسول صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان بن أمية 
من تحت رأسه وهو نام فى المسجد . 

ويقول الفقهاء : إنه فى الحرز بالمكان لا يعتير الاحراز بالدافظ لان الحرز 
به فوق الحرز بالحافظ . لأن الحرز ما عنع وصول اليد إلى المال وبه امتنع 


= آقح فى ذلك اشتراط الحرز فقد حالف الإجاع علىمعى هذه اللفظة فى اللغة وادعى فالشرح 
ما لا سبيل له إلى و جوده ولا دليل على ته . 

وأما قول الصحابة فقد أوضسنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء 
عن بیضهم و حى حرج من الدار » وقال بعضهم من البيت » وليس هذا دلیلا على ما ادعوه من 
الحرز مع الحلاف الذى ذکرناه عن عائشة وابن الزبير فى ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به 
القرآن والسنة الثابعة . 


۳ 


مع اختفائه فيه عن أعيئهم -- فکان الحرز بالحافظ دونه فیکون کالبدل عنه 
فلا یعتر حال وجود الأصل حى لو أذن له فى الدخول فيه فسرق منه 
وصاحبه عنده حاضر لا يقطع لأن الحافظ لا يعتر مع الحرز بالکان وذلك 
قد سقط بالإذن . 


ويلزم إحراج الشىء من الحرز لوجوب القطع وذلك إذا سرق من 
مكان . أما إذا سرق من حافظ فيقطع مجرد الأخذ لزوال يد الالك به 
ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستیقظاً أو نائماً . واشترطوا فى النائم أن 
يكون الشىء نحت جنبه أو تحت رأسه والمدار فى القطع هو على (خراج 
النصاب من الحرز حى إن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به 
فأدخله فيه فإنه يقطع (6۱. 

وقد اتفق من أوجبوا شرط الحرز فى أمور واختلفوا فى آمور). 


(۱ ) انظر ص ۳۰۰ ج ٤‏ الدسوق على الشرح الذبير . 

(؟) ورد ف المهذب + ۲ ص ۲۸۰ «وإن فتح مراحاً فيه غم فحلب من ألرانها قدر 
التصاب و آخرجه قطم لأن الثم مم اللإن فى حرز واحد فصار كا أو مرق نصاباً من حرزين 
فى بيت واحد » وقال بعكس ذلك آبو حثيفة لأنه من الأثياء الرطية » وورد ف الغی ص ۲۹۱ : 
إن شر به فى الرز أو شرب ما ينقص النصاب فلا قطم عليه . 

وانظر ص ۷۸ جزء ۲ منلا خسرو : ویشترط أن خرج ما سرقه ظاهراً حى لو ابتلم 
ديناراً فى الحرز ثم خرج به لا يقطم ولا ينتظر تغوطه » بل يضمن مثله لأنه استبلکه وهو سبب 
الضمان للمال » و آن حرج النصاب مرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل وأشرج باقيه لم يقطع . 

وانظر ص ۲۰۲ آلفی جزء ۱۰ . 

والابل ثلاثة أضرب : باركة » وراعية » وسائرة . 

آما الباركة : فإن كان مها حافظ شا وهی معقولة فهی محرزة - ون لم تكن معقولة وکان 
حافظ ناظرا إليها أو مستیقفاً محيث بر اها فهی محرزة . 

وان كان ناما أو مشغولا عنها فلیست محر زة لأن العادة أن الرعاة إذا آرادو | التوم عقلو | 
إبلهم ولأن حمل المقولة ینبه الناثم والمشتغل وان لم يكن معها آحد فهی غير محرزة سواء كانت 
معقولة أو لم تكن . 

و آما الراعية : فحرزها بنظر الراعى إلما فا غاب عن نظره أو نام عنه فليس عحرز لأن 
. الراعية [ما تحرز بالراعى ونظره . م 


۳۳۰ 


فقد آتفق أ کر من أوجبوا الحرز ف أمرين ١‏ 
۱ البيت لا یکون حرزا إلا ذا كان بابه مغلقا). 


۲ - من سرق من دار غير مشتركة السکی لا يقطع حى مخرج من الدار 


د وأما السائرة : فان كان معها من يسوقها فحرزها نظره الما سواء كانت مقعلورة أو 
غير مقطورة وما كان منبا محيث لا بر اه فليس محرز وان كان معها قائد فحرزها أن یکثر 
الالعفات إلما و الراعاة ها ویکون عيث بر اها إذا التفت . 

ومبذا قال الشافعی . مقال أبو حنيفة ؛ لا عرز القائد إلا الى زمامها بيده لأنه یولجا ظهر ه 
ولا براها إلا نادراً فيمكن آخذها من حيث لا يشعر . 

ولنا و للحنابلة ۾ أن العادة فى حفظ الابل المقطرة عراعانها بالالتفات وإمساك زمام الأول 
فكان ذلك حر زا ها کالی زمامها فى يده فان سرق من أحال الال السائرة الحرزة متاعاً قيمته 
نصاب قطع » وكذلك إن سرق الحمل . وان سرق الجمل مما عليه و صاحبه نام عليه لم يقعام لا نه 
فى يد صاحبه » وان لم يكن صاحبه ناما عليه قطم » وبهذا قال الشافعی > وقال أبو حنيفة 
لا قطم عليه لأن ما ق الحمل عرز به فإذا أخذ جميعه لم پتك حرز الماع فصار ؟ا لو سرق 
و 

و لنا « الحنابلة » أن الجمل حرز بصاحبه وطذا لو لم يكن معه | يكن محرزأ فقد سرقه من 
حرز مثله فأشبه ما لو سرق التاع ولا نسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطم فانه 
لو سرق الصندوق ما فيه من بيت هو حرز فيه وجب قطعه . وهذا التفصیل ف الابل الى ف 
الصحراء . فأما الى ق البيوت والمكان المحرز على الوجه الذى ذکرناه فى الثياب فهى محرزة 
وال فى سار المواثى کال ف الابل على ما ذ كر ناه من التفصیل . 

ورانغلر ص ۷۲٩‏ من المدولة جزء ۱۱ : «قلت أرأيت ت إن آق إلى قطار فاحشمل مثه بعر 
أو سرق من محمل شيئاً قال : قال مالك : يقطم من حل بمیر آ من القطار أو أخذ من امحمل شيا 
على وجه الاستسرار . قلت : أرأيت إن أخذ غرائر على البعير e‏ 
ازن ا فى قوك اه . قال نعم قال : وقال مالك وان أذ ثوباً ملقى على ظهر البعير 
مستسرا لذلك قطع . قلت فان أخذه غير مستسر وإذا آخذه محتلساً لم پقطم عند مالك » . 

ی ل و وم پر و هب وهذا 
محمول عل أن آهله فيه » فأما البیوت الى فى البساتین أو ابطرق أ و الصحراء فان ۸ يكن فا 
آحد فلیست حرزا سواء كانت مغلقة أو مفعوحة لان من رل متاعه فى مکان شال من الئاس 
و العمران و انصر ف عنه لا يعد حافظاً له » وان أغلق عليه » وإن كان فما آهلها أو حافظ فهى 
حرز سواء كانت مغلقة آم مفتوحة > انظر ص +۲۵ الفی جزء ۱۰ لابن قدامة . 


۳ 


١‏ نى الأوعية وهل تعتبر حرزاً ؟ 
۲ فى الدار المشتركة : فقد قال مالاك“وآنحرون تقطع يد السارق 
منها إذا أخرج المسروق من البيت . وقال أبو يوسف9© و محمد لا قطع 





)١(‏ هو الإمام مالك بن أئس بن مالك بن آي عامر الأصبحى وجده الأعل أبو عامر 
صانی جليل . ولد مالك بالمديدة سنة ثلاث وتسعين » أخذ عن نافع مولى ابن عر وابن شاب 
الزهرى وشيخه فى الفقه ربيعة الرأى . قال الشافعی عن مالك : مالك حجة الله على خلقه . وقد 
آجمع أقرانه ومن بعدهم على أنه إمام الحديث موثوق بصدق روايته . ألف الموطأ . قال له الخليفة 
أردت أن أعلق كتابك هذا فى الكعبة و أفرقه فى الآفاق وأحمل الئاس عليه سما للخلاف > فقال 
له مالك : لا تفعل فان الصحابة تفرقوا فى الآفاق ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز 
ال اعتيدتها وأهذ الناس بذلك » فار کهم على ما هم عليه . روی عثه الدیث آساتذته ابن 
شپاب الزهرى وربيعة » وروی عنه من أقرائه سفیان الثوری والليث بن سعد والأوزاعى 
وأبو يوسف » وروی عنه من تلامیذه الشافعی ومد بن الحسن الشيباف . 

وقد امتحن مالك سنة ۱4۷ وضرب بالسياط و بقی مريضاً حى مات و توق سنة 1179ه. 

( ۲ ) آبو يوسف هو يعقوب بن إبراهي الأنصارى ولد سئة ۱۱۳ ه كان أ كبر تلاميك 
أبى حنيفة وأفضل ممين له » وكان أبو حنيفة يواسيه لفقره » و لولاه ما تعلم » كان كغير 
الحديث لكن غلب عليه رأى آی حنيفة . وإليه برجم الفضل فى تمخليد مذهب أب حنيفة فلا أسند 
إليه منصب قاضی قضاة الدولة العباسية ۸ يستعمل عل القضاء إلا من كان حنفياً » رحل إلى 
مالك و آخذ مه بعد أن ناظره ق مدائل و توق سنة ۱۸۳ ه ول يبق من كتبه إلا كعاب الخراج 
وما نقله الشافعی فى كعاب « الام » . 

و حمد هو محمد بن الحسن بن فرقد الشیبای و لد سنة ۱۲۲ ه ونشأ بالکوفة سمم من مالك 
والأوزاعى والثورى و سحب آپا حنيفة وأحذ الفقه عنه وم جالسه كثير أ لوفاة أي حنيفة وهو 
حدث وأخد عن أل يوسف وصار مرجع الحنفية فى حياة أف يوسف ۰ ولشأت بیهبا وحشة 
واسعمرت حى توق أبو يوسف . رحل إلى المديدة وأخذ عن مالك وله رواية خاصة للموطأ » 
وقابله الشافعى ببغداد وناظره و قال عئه : أشذت من محمد وقر لعير من علم . قيل لاحمد : من 
أين لك هذه السائل الدقيقة ؟ قال : من کتب محمد » ولاه الرشيد القضاء » و خرج معه ی سفره 
إلى خراسان وتوف سنة ۱۹۸ ۸ . 

انظر ص ۳۰۱ جزء 4 الدسوق : فى التوضیح عن ابن عبد البر أن السوق الجعول عليه 
قيسارية تغلق بأبواب ونحيط با ما عنم وذلك كالجالون و الشرم والثر بيعة عصر لا يقطم سارق 
من حوانيته إلا إذا أخر جه حارج القيسارية لأنه حرز و احد لجميع ما فيه . 


3 


عليه إلا ذا حرج من الدار كلها » البیت جزء من الدار(۱؟. 


( ۱ ) انظر ص ۲4۵۰ من کاب الذعيرة لثهاب الدين القراق الالي جزء ۸ لسحة 
محطو طة بدار الکتب برقى د ۱۹۷۸۳ . 

ف القدسات الدور ست : 

دار حجرها سا نها أو مالکها عن الناس یقطع سارتها إن حرج من الدار ویقطم إن خرج 
من بمض بيوما و حرج منها . 

ودار أذن فها سا کنہا أو مالکها فاص کالضیف أو رسول يبعفه ليأتيه بقاشه فیسرق ذلك 
الماس من بيت حجر عليه فيه ففى المدوذة لا یقطم وان أخرجه من جميع الدار لأنه خائن 
لا سارق . وقطعه سحنون وان لم خرج من جميم الدار إذا أخرجه إلى موضع الإذن لشببه 
بالشركاء فى ساحة الدار إذا سرق أحدهم من بيت صاحيبه وار جه إلى ساحة الدار . وعنه لا يقطم 
حت خر جه من جميع الدار . 

ودار أذن فبا إذثا عاماً کالعام والطبيب أو عجر عل بيت منجا دون بقیتبا يدعل بغير إذن 
فيقلع من سرق من بيت محجور إذا خرج به من جميع الدار » ولا يقطع السارق من قاعها 
ولا من غير احجور من بيوتها اتفاقاً حى نخرج من جميع الدار لان بقية الدار من مام الحرز 
ففارقت الجر فإنه لا یدخل إلا بإذن صاحها . 

ودار مشبركة بين ساکنما مباحة لساثر الئاس کالفندق فقاعته مباحة للبيم والشراء فهى 
کاحجة فالسارق من البيوت من السکان أو غير هم إذا أخذ من قاعة الدار قطم اتفاناً . 

ودار مشاركة بين ساكنيها محجورة عن الناس من سرق من بيت صاحبه قطم إذا شرج 
إلى قاعة الدار ون لم يخرج عن الدار ولا أدعلها بيته > ولا قطم فى السرقة من قاعة الدار ون 
# مخرج عن الدار ولا أدخلها بيته . 

ودار انفرد بسکتاها مع امرآته فسرقت الزوجة أو آمپا من بيت حجره عليهما أو الزوج 
أو عبده من ماما الحجور عليه فظاهر الدونة یقطم إذا آخرجه إلى موضع الاذن - وعن مالك 
لا يقطم لاما خيانة . 

وانظر ص ٩۲‏ ۲ من المر جم السابق . 

ون دخل بثوب الحرز فصبغه بزعفران وخرج به فان زادت قيمته يوم الخروج نصاباً 
قطع خلات الدهن فى الرأس لأنه لا يزيد فى قيمة الدهون وان كان عبداً , ویضمن الزعفران 
كله فى ملائه و أي عند.] يكون قادرا عل الدفع » . 

وانظر ص ۲۰۹ من المغى لابن قدامة جزء ۱۰ . 

ولا بد من إخراج التاع من الحرز فى أخرجه من الحرز وجب عليه القعلع سواء حمله إلى 
مز له أو ت رکه حار ڄا من‌افرز وسواء أخرجه بأن حمله أو ری به إلى خارج الحرز أو شد فيه = 


۳۹ 


عاق القبر : 

وهل هو حرز حى بجحب القطع على النباش أو ليس محرز. 

قال مالك والشافعی(">وآحمد()وجاعة منهم أبو يوسف وابن أنى ليل 
والشمی والنخعی وعطاء وحاد م هو حرز وعلى النباش القطع و ده قال مر 
ابن عبد الء‌زیز -- ها قال به ابن حزم 


وقال أبو حنيفة ومحمد والأوزاعى وسفيان9الثورى لاا قطع عليه . 





س حلا ثم خربفده به أو شده عل بهيمة ثمساقها به حی‌آخرجها أو رکه فى نېر جار فخرج به 
ففی هذا كله يجب القطع لأنه هو الفرج له . إما بنفسه وإما با لته فوجب عليه القطع كا لو 
دمله فأعر جه وسواء دعل ارز فآخرجه أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا ها شجنة فاجتذبه 
با و بهذا قال الشافمی . وقان أبو حنيفة : لا قطع عليه إلا أن يكون البيت م نیرآ لا مکنه دخوله 
لأنه | يبتك الحرز ما آمکنه فأشبه اتلس . 

. انظر ص ۱۷۱ من الفراج و انظر ص ۱ من الأحكام اله‌لطانية لاب يعلى الحنبل‎ 21١0 

(۲) الإمام الشافى هو أبو عبدالله محمد بن ادريس بن العباس يلتقى مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى عبد مناف ولد بنزة فى فلسطين سنة ٠٠١‏ هجرية تفقه فى مكة ثم رحل إلى 
مالك و آخد عنه الموطأ . وقال أحمد . ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخه حى جالست الشافعى . 
اختلط محمد بن الحسن واطلم على كتب فقهاء العراق ثم عاد إلى مكة واختلط بعلمائها ثم عاد إلى 
العراق سنة م98١‏ هجرية ثم ارتحل إلى مصر وخالط علماءها ورأى عادات عمتلفة تغير وجه 
الاجباد عنده فى بعض مسائله وعرف ذلك بالاهب الجديد . توق بمصر سنة 4 ۲۰ هجرية . 

۳( هو الامام أبو عبد له آحمد بن سنبل بن هلال بن أسد الشببانی الروزی البغدادی 
ولد ببغداد سنة ۱۹6 هجرية ونشأ با - وصار إمام انحدئین فى عصره رحل إلى مكة والمدينة 
والشام و المن و الكوفة و البصرة و نفقه على الشافعی حين قدم بغداد . وقد امتحن آحمد ف زین 
الأمون و العتصم والوائق بالضر ب والحبس والإهانة لیقول تلق الترآن فأف کل الاباء عاش 
على الکفاف توق ببغداد سنة ۲۱ هجر یه . 

( 4 ) هو سفیان بن سعيد بن مسروق اللوری الضری وقیل له الثوری نسبة إلى ثور 
أبن عبد منأة ۾ أحد آجداده و هو من تابعی التابمین ولد سن ٩۱۷‏ هجرية ومن أقرأنه شعبة ¢ 
ومالك » والأوزاعى - قال غير واحد من العلاء : سفيان أمير الاؤمنين فى الحديث . قال مالك : 
كانت العراق تجيش صلینا بالدرآهم والگیاب » ثم صارت تيش علینا بالعلم منذ چاء سفيان وقد 
ماصر سفیان أبا حنيفة بالكوفة إلا أنه كان على طريقة هل الحديث الذين یتذمون من الرأی 
ومات بالبصرة متوارياً من جور الللفاء الذين كان ثائرآ علجم سنة ٠١١‏ هجرية . 


۳۷ 


وروی ذلاث عن زید بن ثایت(۱). 





: جزء ۲ الجصاص وانار ص ۲۱۸ جزء ۳ من الزیلعی‎ ٥۰۹ انظر ص‎ )١( 

دو بنیش » أى لا یقطم بسبب نیش وهو قول أبن عباس رضى الل عنه » وقال الشافعی 
يقطم وهو قول أب یوسف لقوله عليه الصلاة والسلام « من نبش قطتاه » ولانه سرق مالا 
متقوماً يبلع نصاباً من حرژ مثله فوجب القطم به اعتبا را بسائر آنواع الحرز 

و لذا قوله عليه الصلاة والسلام : ولا قطم على الختفى » وهو النباش بلغة أهل الدينة وگن 
عکن الخلل فى السر 4 و الاك والمالية و رز والمقصود و کل واحا. ما عنم القطع . 

آما الأول فلأت السرقة أخذ مال الغير على وجه یسارق عين حافظ قصد حفظه لکنه انقعلم 
حفظه بیارض کنوم أو قفلة والنباش لا يسارق عبن من يقصد حفظه و !ما يسارق عين من لعله 
مبجم عليه فلا یکون فی معناه و طذا اختص ی وم وی وی ری ین 

و آما الثافى : فلانه لا ملك الیت حقيقة [.جز ه لآن اللك عبارة عن الاقتدار و الاستيلاء 

والفكن من الته‌رف والوت ينافيه . 

وأما المالث فلأن الال عبارة عما تميل إليه النفوس وتضن به و هو مخلوق لصا الآدى 
و الطباع السليمة تنفر عنه فضلا عن أنبا تضن به . 

وأما الرابع : فلآنه لیس محر ز بالیت لأنه لا عرز نفسه فکیف عرز غيره ولا بالقبر 
لأنه حفرة فى الصحراء فلا یکون حرزاً و طذا لو دفن فيه مال آلعر غير الكفن لا يقطع سارقه . 

وأما انماس فلأن القصود من شرع الدود تقلیل الفساد فیما یختر و جوده وهذه الجناية 
نادر ۶ فلا تحعاج إلى الز اجر . و اللی يدل على ذلك أن نباشاً آق به مروان فسأل الصحابة عن ذلك 
لم يبينوا فيه شیتاً فعزره آسواطاً و م يقعلمه . 

انظر ص 75١‏ من ؟تاب الذضيرة اشماب الدين القر ای الالي جزء ۸ 

قال مالك القبر حرز ما فيه سواء كان فى البيت أو الصحراء يقطم سارقه إن أخر جه إلى 
وجه الأرض وان كفن وطرح ف البحر قطم آخذ كفنه شد آلى خشبة أم لا » ووافقنا أحمد 
وقال إن كان القبر فى دار أو فى المقابر قطم أو ق الصحراء فقولان میبیان على أن الول يضمن 
الحفن فاد يقطع أو لا فيقطع وقال أبو حنيفة لا يقطم مطلقاً. انا العموميات والأقيسة على النازل 
و رها وقوله تمال و ألم نجمل الأرض کفاتاً أحياء وأمواتاً » فالدور کفات الأحياء والقبر 
کفات الاموات . وروی عنه عليه السلام أنه قال : من غرق غرقناه ومن حرق حرقئاه ومن 
نبش قطعناه وکتب ابن مسمود ال عمر بن الطاب ف تباش فأمر بقطمه و قطع أبن از بیر 
اشا فى عرقات . 

واحتج « الرأی العارض » بأنه لا يسبى سارقاً بل نباد وعند أهل الدينة يسمى المتغى 
قالت عاد نشة لعن الله الغختفى واشتفية»وقال عليه السلام لا قعلم على الختفى و لن القبر ليس سب 


۳۸ 


واختلف الفقهاء فما إذا كان القر فى بيت مقفل»قال محمد : والأصح 
عندى أنه لا يحب القطع سواء نيش الكفن أو سرق مالا آخر من ذلك البيت 
لأن بوضم الق فيه اختلت صفة الحرزية فى ذلك البيت فإن لكل واحد من 
الناس تأويلا للدخول فيه لزيارة القبر فلا جب القطع على من سرق منه 
شيئاً . وكذلك مختلفون ف قاطع الطريق إذا أحذ الكفن من تابوت ف القافلة 
ولم يآحذ شيئآ آخر » فنهم من قال يقام عليه الحد لانه محرز بالقافلة » قال 
محمد : والأصح عندى أنه لا يجب القطع لاختلاف صفة المالكية والمملوكية 
فى الکفن(۱). 

والكفن الذی يقطع بسرقته فى رأى من يقول بالقطع ما كان مشروعاً 
فإن كفن الرجل فى أكير من ثلاث لفائف أو المرأة فى کر من حمس 
فسرق الزائد عن ذلك أو تركه فى تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيباً 
جموعآ أو ذهبا أو فضة أو جواهر لم يقطع بأخذ شىء من ذلك لانه ليس 
بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون عرزا ولا يقطع سارقه. 


د رز لأنه لا قفلعليه ولأنه لا حرز فيه الدئائير كسائر الأحراز - ولو دفن معه لم يقطعآشذه 
اتفاقاً » ولو کان حرزا لكان حرزا لا زاد على الکفن العتاد » ولو كفن فى عشرة آتواب 
فسرق الزائد على الکفن لم یقطم ولأن الکنن إما يوضع للبل لا للحقظ ولو وضع الکفن فى قبر 
بغير ميت | يكن حرزآ له و لو وضع الميت على شفیر القبر لم يقطم سارق کفنه . 

والجواب عن الأول أنه سارق لقول عائدة: سارق موتانا کسارق أحيالاً . ويقال فى الءرف 
مرق الكفن ولأن السارق الآعذ شفية و اللباش كذلك . 

وعن الاف تحمل الحديث على ما ذا ۸ عر جه أو له فيه شبهة جمعاً بين الأدلة . 

وعن الثالث أن حرز كل ثىء عل حسبه فقد يصلم حرزاً لثیء دون غيرء لأن سابط 
اطرز العرف العادة . و المادة فى الأموال ممتلفة اتفاقاً وهو الجواب عن الزائد فى الكفن والمال 
مع الیت لأنه خلاف العادة . 

وعن الرابم أنه یقصد حفظه عليه فى القبر حى يبل وکونه يبل لا یناق قصد الحفظ . 

وانظر ص ۲۸۰ من المغى لابن قدامة جزء ٠١‏ > وانظر ص ۳۳۰ من ال لابن حزم . 

. المبسوط‎ ٩ جزء‎ ١5٠١ انظر ص‎ )١( 

( ۲) انظر ص ۲۸۲ ج ۱۰ اغى . 


۳۹ 


آما فى الفقه الغریی فالظاهر أن اختلاس الا کفان وغيرها من الامتعة 
الى تودع مع الوتی محل حلاف ۰ فقد يقال فى ذلك إن هذه الأشياء تعد من 
قبيل المتروكات ومذا أحذت محكة نابول الإيطالية . 

ولكن حكة النقض الفرنسية عدت الفعل سرقة لأنها رأت أن هذه 
الامتعة موضوعة لغرض خحاص ولا جوز لاحد امتلاكها بوضع اليد إذ ۸ 
يكن فى نية واضعپا التخلى عنها لمن يريدها . 

كذلك فررت محكة النقض والإبرام فى حكم فى القضية ۵ لسنة 
5 «أن هذه الأشياء لا مكن محال ما عدها من قبيل الال المباح يسوغ 
لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه . وقضت بناء على ذلك بأن الشروع 
فى اختلاس شىء مما هو متروك مع الموى يعد شروعا فى سرقة معاقباً عليه 
قانونا(۱). 

٤‏ - لا یقطم الامام مالاك سارق ما كان على الصبی من الى أو غيره 
الا أن يكون معه حافظ عليه . 

ه إذا كان سارقان أحدهها داحل البيت والآخر خارجه فقرب 
آحده) المتاع المسروق إلى ثقب فى البيت فتناوله الآخر » فقيل القطع على 
انلارج التناول له وقیل لا قطع على واحد مهما : وقیل القطع على القرب 
للمتاع من الثقب(۳. 

معام 


والأحذ على سبيل الاستخفاء من الحرز قد یکون مباشرة وقد يكون 
تسبي . أما الباشرة فهو أن يتولى السارق آخل المتاع . وإخراجه من الحرز 


(۱) انظر ص ۲۱۵ من الموسوعة الجنائية طندی عبد الماك جزء ه . 

( ۲ ) انظر ص ۳۷ من بداية ابد جزء ۲ لابن رشد . 

انظر ص ۲۳۵ من الذخيرة للقراق جزء ۸ النسخة الخعلوعلة «وان جر ثوباً عل حائط 
پعضه ف الدار و پعضه حارج فلا يقطم إن کان إلى الطریق ع . 


۳ ۰ 


وأما التسبب فهو أن بدخل جاعة من اللصوص منزل رجل ویأعذوا متاعآ 
ومحماوه على ظهر واحد و خرجوه من النزل» فالقیاس ألا یقطع إلا الامل 
حاصة وهو قول زفر(۱؟وی الاستحسان يقطعون بجمیعا(۲). 


(۱) هو زفر بن المزيل بن قيس الکوق ولد سنة ۱۱۰ ه ولا شب طلب الحديث و تفقه 
باب حنيفة وكان آکتر أسماب أب حنيفة آخذا بالقیاس . کا أن آبا يوسف أكثرهم اتباع 
الحديث » ومحمد بن الحسن أکترهم فروعاً واستنباطاً . وکان آبو حنيفة يبجله ويعظمه . وقد 
أكرء زفر على أن يل القضاء فأب و اختفی مدة فهدم ماز له ثم خرج وأصلح منز له ثم آکره وهدم 
ماز له ول یقبله . وقد مات بالبصرة سنة ۱۰۸ ه فهو أسبق آصاب أب حنيفة مو ۱ 

( ۲ ) انظر ص 50 و 55 البدائم جزء ۷ د أما ركن السرقة فهو الا خذ على سبيل الاستخفاء 
والأخذ على وجه الاست‌خفاء نوعان : بار ة وتسيب ه . 

آما الباشرة فهو أن يتولى السارق أخد العاع وإخراجه من الحرز بنفسه حى لو دحل 
ارز و أخذ متاعاً فحمله أو لي حمله » حى ظهر عليه وهو ف الحرز قبل أن رجه » فلا قعلم 
عليه » لان الاح إثبات اليد ولا يم ذلك إلا بالاخراج من الحرز ول يوجد . وان ری به 
خارج الحرز ثم ظهر عليه قبل أن يخرج هو من الحرز ۰ فلا قطم عليه » لأن يده ليست يثابتة 
عليه عند امروج من الحرز فان لم يظهر عليه حی خرج وأخذ ما كان ری به خارج الحرز 4 


ولو ری به إلى صاحب له خارج الحرز فأخذه المرى له » فلا قطم على واحد مهيا » آما 
اطارج فلأنه لم يوجد مله الأخذ من ارز » وأما الداخل فلأنه لم يوجد منه الاخراج من الحرز 
لثبوت يد الخارج عليه . السارق إذا نقب مزلا وأدخل يده وأخرج التاع وم يدل فيه هل 
يقعام . ذكر ف الأصل وق الجامع الصنیر أنه لا يقطم وم حك خلافاً . وقال أبو يوسف ف 
الاملاء : أتعلم ولا أبالى دعل الحرز أو لم يدخل . 

وعلى هذا الحلاف إذا نقب وجمع المتاع عند النقب ثم خرج وأدخل يده فدفم . وجه قوله 
إن الركن فى السرقة هو الأحد من الرز » فأما الدخول ف الحرز فليس ركن ألا ترى أنه لو 
أدخل يده ف الصندوق أو فى الجوالق و آخرج المتاع یقطع وإن لم يوجد الدخول . ولها ما روى عن 
سيدنا على رغى اتم عنه أنه قال وإذا كان اللص ظریفاً لم يقطم » وقيل كيف يكون ظريفاً » 
قال يدخل يده إل الدار ويمكنه دخوغا . وم ينقل أنه أنكر عليه منکر فيكون إجاعاً . ولأن 
هیلک الرز على سبيل الكال شر عل لأن به تعكامل الجئاية » ولا يتكامل اطتلك فيما يتصور فيه 
الدخول إلا بالدخول وم يوجد مخلاف الأحذ من الصندوق والجوالق لأن هيكهما بالدخول 
متمذر » فكأن الأخذ بادخال اليد فهما هتکاً متکاملا » فيقطم . ولو آخرج السارق المتاع من = 


۳۱ 


8 


كنا أن هذا الرکن يسقط بالاذن بالدخول . فلو أذن لضیف بالدخول 
فسرق لا یقطم . 

کذا لو سرق أحد الزوجين من الاخر » أو سرق العبد من سیده ع 
أو زوجة سیده » أو زوج سیدته لا بقطم لوجود الاذن السابق بالدعول . 


وسنتکلم عن ذلك پالتفصیل فما بعد . 

ما تقدم تستطيع أن نستخلص النتائج الاتية : 

أولا : أن انلفية شرط جوهرى لاكيّال الركن الأول من أركان 
جر عة السرقة0©. 


= بعس بيوت الدار إلى الساحة لا يقعلم ما لم رج من الدار »لان الدار مم اختلاف بيوتها 
حرز و احد . 

فلم يكن الاخراج إلى حن الدار |خراجاً من الحرز » بل هو تقل من بعض الرز إلى 
البمض نز لة النقل من زاوية إلى زاوية أخرى . ولو نقب بيت رجل ودخل عليه مكابرة ليلا 
حى سرق منه متاعه یقطم » لآنه إن لم یوجد الأخذ على سبیل الاستخفاء من الاك فقد وجد من 
الناس لآن الغوث لا یلحق لکونه وقت نوم و غقلة » فتحققت السرقة والله تماق آعلم » . 

وأما التسبب فهو أن یدخل جاعة من الصوص منزل رجل ويأغذوا متاعاً و حملوه عل 
ظهر واحد و خر جوه من النزل . فالقياس ألا يقطم إلا الامل خاصة وهو قول زفر . وق 
الاستحسان يقطعون جميماً . وجه القياس أن ركن السرقة لا يم إلا بالإخراج من الحرز > وذلك 
وجد منه مباشرة » فأما غيره فعين له » والحد جب على الباشر لا على الممين كحد اازنا والشر ب . 
وجه الاستحسان أن الاخراج حصل من الكل معی » لان الحامل لا يقدر على الاخراج إلا 
باعائة الباقين وترصدهم لدفم » فكان الإخراج من الكل من -حيث المی > وهذا أللق المعين 
بالباشر فى قطم الطريق وف الغنيمة كذا هذا . ولأن الحامل عامل لم فكأنهم حملوا المتاع على 
حار وساقوه حی آعرجوه من الحرز ولآن السارق لا يسرق وحده عادة بل مم أصصابه ومن 
عادة السراق أنهم كلهم لا یشتنلون بالجمع والإخراج بل رصد البعشى فلو جعل ذلك مانا 
من وجوب القطع لانسد باب القطع وانفتح باب السرقة وهذا لا جوز وطذا ألحقت الإعانة 
بالباشرة فى باب قطم الطريق كذا هذا » . 

(۱) انظر ص ۲۹۸ جزء ۳ ابن عابدين : 

وهل العبرة فى الحفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به آم لزع آحدها . وإن کان رب - 


۳ 


ثانياً : يضاف للخفية على آرجح الأقوال أن یکون الأخذ خفية من 


ثا : اختلف الفقهاء فى معیی الحرز إلا أنهم اتفقوا على أن کل من 
سمی حرجا للشىء من حرزه وجب عليه القطع » وسواء كان 
داخل الحرز أو خارجه . 
رابعآ : اختلف الفقهاء أيضاً فى حرز الثل ععی أنه یلزم لکی تقطع 
يد السارق فى جرعة السرقة أن یسرق من حرز الل فالشاة 
والابل والبتر حرزها افحظاثر والياقوت والاس والزبرجد 
حرزه المنازل و اسلزائن . 
ومعيار لحلاف عندهم العرف والعادة ؛ أو الحقيقة . فرأى يقرر أنه 
لو سرق اللوّلوُ من الإصطبل لا يقطع باعتبار العرف والعادة . فحرز الشیء 
هو المكان الذى محفظ فيه عادة والناس لا حرزون الجواهر فى الإصطبل . 
ورأى يقرر أنه لو سرق اللوّلوٌ من الإإصطبل يقطع لأن حرز الشىء 
ما حرز ذلك الشیء حقيقة » والإصطيل حرز لأى شیء(۱). 


ل ل ا 


وطالما وضح ذلك الفرق بين التشريعين » التشريع الوضعی الذى يوسع 
فى مدلول كلمة الاختلاس» والتشريع الاسلای الذى يضيق فى مفهومه إلى 


ص الدار فيه حلاف ويظهر ذلك فيما لو ظن‌السارق أن رب الدار علم به معأثه لم یملم فاليفية هنا 
ف زعم رب الدار لا فى زع السارق . 

ففى الز یلعی لا يقطم لأنه جهر فى زعمه وف الخلاصة واحیط والذخيرة يقطع ۱ کتفاء بكوتها 
خفية فى زعم أحدهما أما لو زعم اللص أنه م يعلم به مع أنه عام يقطم اکتفاء بزعمه انلفية وكذا لو 
لم يعلما اتفاقاً وأما لو علما فلا قطع فالمسئلة رباعية أفاده فى البحر . 

(۱) انظر ص ۷۰ من بدائع الصنائم جزء ۷ ؛ ص ۲۱۸ الزيلعى جزء ۳ ۰ ۲۷۷ المهذب 
جزء ۲ » ص ۲۱۸ الا حکام السلطانية لیاوردی . وانظر أحكام الق رآن للجصاص ص ۰۰4 ب ۲ 


۳۳ 


أبعد حد - رحمة بالناس ‏ فلا حل للبحث فى تلك الشا کل الى و اجهت 
الفقه الغری وهی : 


١‏ حاله السرقة من حرز مغلق مفتاحه مع اسلیایی(۲۱. 


۲ - حالات تسلم الشىء للمتهم عن خطأ أو عن غش منه أو اضعلر ار 
أو تسلیمه الشىء لاطلاع و فحصه ورده بالتای . 


۳ - السرقة فى البیوع الى حصل بالنقد . 
4 السرقة فى الصارفة أو المقايضة . 


ففی جميع هذه الأحوال وما يشامها لا تكتمل أركان جرعة السرقة 
فى الفقه الاسلای . وبالتالى تنتفى عقوبة قطع اليد . 


ومن البدبی أن الجانی نی مثل هذه الأحوال يعاقب بالتعزير لسقوط 
اند . 


١ (‏ ) من السائل الى اختلف فبا النظر فى الفقه الفری حالة ما ذا كان الشیء موضوع 
الاختلاس فى حرز مغلق کآموال معينة فى مخزن أو ملابس وحل فى حقيبة أو دولاب أو ما آشبه . 
فى مثل هذه الأحوال يعتبر عادة تسلیم المفتاح » مفعاح الخزن أو القيبة أو الدولاب قرينة على 
تسام المنقولات الموجودة بداخل الحرز . 

ولكن ما الک ف الحالة العكسية أى إذا ما احتفظ المسلم بالمفتاح رغ تسليمه الحرز المغلق > 
هل یمتبر المسلم إليه سارقاً إذا ما اختلس شيئاً ما فى داخل الحرز ؟ المسألة دعت إلى جدل طویل 
وتضاربت فها أحكام اشا کم الفرنسية فرأى البعض فما خيانة آمانة وذهبت بعض الأ حكام إلى 
اعتبارها سرقة بسيطة » وتغالى البعض فاءتير ها سرقة بکسر » ويرى جارسون اعتبار هذه 
االة سرقة . 

وبری الدكتور القلل أن الفمل تبديد . أما إذا كان الحرز قد نسى أو ترك سبوا أو قصداً 
ولكن لا بقصد الوديعة فان اختلاس ما بداخلة لا شك يعد سرقة وذاكك لعدم حصول تسايم ينفى 
الاشتلاس . 


انظر فيما سبق ص ۲۳ من کتاب جر اتم الأموال للد كتور محمد مصطفى القلل طبعة سنة ۳ ۱۹6 


۳ 


انیا - سما منم لد : 

اتفق الشراح على أن السرقة لا تم إلا بأخذ الشیء ونقله من حيازة 
ا حى عليه إلى حيازة الجانى » وهذا لا پنطبق إلا على التقولات . 
أما العقارات فلا تصلح محلا للسرقة لانه لا مكن نقلها من مكان إلى آلحر . 

والراد بالتقول أن یکون محسب طبیعته منقولا بصرف النظر عن الصفة 
القانونية الى قد یصفها به القانون الملشى . فالعقارات بالاتصال كالشبابيك 
والأبوات وأحجار الناجم . وکذلاث العقارات بالتخصیص کأدوات 
لزراعة وآلات الصانع كلها منقولاتلانبا قابلة للنقل وبالتای للسرقة . 

ولا عبرة بقيمة الثىء السروق فیعد سرقة اختلاس آی شىء منقول 
مهما كانت قيمته حنی ولو لم تكن سوی قيمة آدبية لا يقدرها سوی ای 
KOT‏ 

والماء إذا احتازه الانسان وأصبح بذلاف ملكا له يعد مالا قابلا 
لاسرقة2©. فى كان المنقول عکن تملكه يكون علا للسرقة ولذا لا عکن أن 
يكون الإنسان موضوعها . ولا ہم بعد ذلك أن تكون حيازة الشیء 
السروق مباحة أو عرمة كالحشيش أو الأسلحة النارية غير المرخص با 
کللات اسبر داد ما کسر ۵ الشخص ف لعب القار يدوت ر ضا من کسیه 
يعد سرقة . 

کذلاث الحقوق والالنز امات لا عکن سرقنپا وإثما عکن سرقة الستندات 
المثبتة لها کالسندات والایصالات . 





(۱) س ۲۰۱ الوسوعة الجنائية جزء ه جندى عبد الملك . 
( ۲( وقال ف الموازية : ويقعلم فى كل شىء حى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره 
وكذلك الحطب و العلف و التبن و الورد و الیاسمین و الرمان و الرماد إذا كانت قیمته نصاب وسرق 


من حرز ه , 


كذلك لا یکون موضوعاً لسرقة قوی الطبيعة الى لیس لها كيان 
مادی . ولا عکن حیازتبا كالحرارة والرودة وضوء الپار . 

آما الفمّه الاسلای فیبعد کشر عن هذه الافکار وهو مذا یتمشی مع 
منطقة فى العقوبت إذ أن شدة العقوبة اسنتبعت كيرة القیود والشروط رعاية 
للعباد ودرءاً للحدود بالشپات . ولذلاك يازم فى الفقه الاسلای آن یکون 
الشی ء السروق مالا بصفة عامق وقد وضع لذلك الشرط أيضاً قيود عديدة 
ونبن ذلك : فقد انا تفق الفقهاء على أن کل متملك غير ناطق مجوز بیعه 
وأحذ العوض منه فإنه يحب فن سرقته القطع وهای مورف > 

۱- الأشياء الر طبة الما كولة أو السريعة الفساد . 

؟ ‏ الاشیاء مباحة الاصل أو التافهة . 

۳ - الاشیاء احرمة فى الاسلام . 

. الاطفال والعبيد‎ - ٤ 

ه - الکتب والمصحف وقناديل المساجد وأبوامبا وأمثال ذلك . 

فجميع هذه الأمور اختلف الفقهاء فى جواز القطع فا . كل طائفة 
ها رأى » ونبحث الأمر فى تفصيل لأهمية ذلك من الناحية العملية . 

. الأشياء الر طبة اللأكولة أو السريعة الفساد‎ -١ 


وهی کالان و اللحم والفواكه الر طبة۱2) . 
یری آبو بوسف والشافعی -- ومالك وأبو ور(" وروی عن الحنايلة 


(۱) انظر ص ۲۱۱ من الفی لابن قدامة جزء ۱۰ . 

« ولو سرق شاة فذحها وأخرجها لا يقطم لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطم فيه . قال 
بذاك الحنفية والثورى وعند الشافعى عليه القطم - كلا عند أحمد ۾ . 

(۲) هو إبراهيم بن‌خالد بن مان آبو ثور الكلبى البغدادى . أحد الشافمیین البغداديين = 


۳۹ 


أنه يقطع سارقها لما روئ عن النبی صلى الله عليه وسلم من رواية أنى داود 
والنسا وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن 
عمر أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن المر المعلق فقال : من أصاب بفيه من 
ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه . ومن خرج بشیء منه فعليه 
غرامة مثله . ومن سرق شيا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن لمحن فعليه القطع .٠(‏ 
ويرى باق الفقهاء أنه لا يقطع ف شى ء من ذلك ويستدلون بالادلة الاتية : 
را) حديث آخرجه أبو داود فى المراسيل عن جرير بن حازم عن 
الحسن البصری(۳آن النبى صل الله عليه وسلم قال : نی لا أقطع 
فى الطعام . 
(ب) قوله عليه الصلاة والسلام دلا قطع فى عر ولا کر » والکر 
اهار » وهو شىء أبيض لن مخرج من رأس النخل . 
(-) بالنسبة لحديث عبدالله بن عمر السابق ذکره والذی بستدل به 


الشافعى على القطع يقولون إن الحرين هو المكان اللى یلقی فيه 


سکان فقماً ورعاً . سل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة فقال : سل الفقهاء»ءسل أبا ثور . 
وقد صار له مذهب خاص مدون » وأتباع لم يكثروا ول تعلل مدئمم وقد توق سنة ۲6۰ ۵ 
وانظر ص ۲۲۷ جزء ۱ من طبقات الشافعية . 

(۱) انظلر ص ۲4۷ من الغی جزء ٠١‏ لابن قدامه . 

وما عدا هذا من الأموال ففیه القطع سواء كان طماماً أو ثیاباً أو حیواناً أو آحجاراً أو 
قصباً أو صيداً أو نورة أو جسا أو زرئيضاً أو توابل أو زچاچا أو شيره , و مبذا قال مالك 
والشافعى وأبو ثور » وقال أبو حنيفة لا قعلم على سارق الطعام الرطب الذى يتسارع إليه الفساد 
كالفواكه والطبائخ لقول الرسول لا قطم فى مر ولا کار . 

(؟ ) هو أبو سعيد الحسن بن أن امسن بن يسار البصرى إمام أهل البعيرة فى زماله . من 
سادات التابعين وكبر امهم » جمم كل علم وزهد وورع وعبادة » مع فصاحة وفطنة » وكان 
له مع الحجاج وقعات سلم من شرها » ولد لسلتین بقيتا من شلافة عمر » ولوق سنة ۱۱۰ ۸ 
سكل عن ولاية يزيد بن معاوية فلم يسعصوبها » على سين أن الشعبی وابن سيرين لم يجرءوا عل 
[بداء رأهما » كان إذا ذكر عند أل جمفر الباقر تقال : ذاك الذى يشبه كلامه كلام الأنبياء . 

انظر ص ۱۲۸ بجزء ! أبن خلکان » شذرات الذهب جزء ۱ ص ١5‏ . 


۳۷ 


الرطب لیجف . آما الشافعی فیقول أن ما يأويه الجرين هو الیابس 
من المار عادة وفیه القطع (6۱. 
؟ ‏ الاشیاء مباحة الأصل : 


اختلف الفقهاء فى الأشياء انى أصلها مباح كالأسماك والطیور ؛ ویدخل 
فى السمك أنواعه الختلفة ما كان منها طرياً أو مالحا . وفى الطر الدجاج 
والبط والحيام 


وقد روى عن عبدالله بن يسار قال : ألى عمر بن عبد العزيز برجل 
سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن : قال عيان : 
لا قطع ف الطبر . وف رواية أخرى أن عمر بن عبد العزيز استفیی فى ذلاث 
السائب بن يزيد فقال : ما ریت أحدا قطع فى الطبر . وما عليه فى ذلك قطع 
فت رکه مر( "کومپذا قال آبو حنيفة وأحمد و أصحامپما و حتجون محديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء فى ثلائة : الماء والكلاً والنار » 
ثبت فيه شركة عامة فإذا انتشت نتفت الشركة بالإحراز حقيقة تورث شهة وهی 
دارئة احد كمال بيت الال . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « الصید لن آخذه » يورث شهة» و اذا 
يتت الشمة فى هذه الاشاء وهی توجد مباحة فى دار الاسلام فکذا غاد (۳) 


(۱) انظر ص ۲۲۷ فتح القدیر » ص ۲۸۰ الهلب جزه ۲ » ص ۲۱۰ الزیلمی 
جزء ۳ 6 ۵۱۷ جزء ۲ ابصاص . 

(۲) انظر ص ۲۱۷ من فتح القدیر جزء 4 ء وانظر ص ۳۳۲ الحلى لابن حزم » 
انزیلعی جزء ۳ ص ۲۱۵ . 

( ۲ ) قال الفقهاء : لا قطم فى الکلب والفهد لن جنسهما یوجد مباح الأصل غير مرغوب 
فيه ولان اختلاف العلاء فى مالية الکلب پورث شمة . ولو كان عل الکلب طوق . وانظر 
ص ۲۱۰ الزیلمی جزء ۳ وانظر فى سرقة الاء والثلج ص ۲4۷ الفی جزه ۱۰ . انظر ص ٠١١‏ 
جزء ۷ المنتقى . 


۳۸ 


وقال بعض الفقهاء مهم مالاك والشافعی وآصحامهما یقطع فى ذلك [ذا 
سرق من حرز فقد سرق مالا متقوماً من حرز لا شبة فيه فوجب قطعه فيه 
وكوله بوجد ف دار الاسلام مباحا لا تأثر له کالفیروز والذهب والفضة 3 

وقال بعض الفقهاء : الطير العتر مباحاً » هو اللى یکون صيداً سوی 
الدجاج والبط فیجب فما القطع لانه ععی الأهلى . 

ولا يقطع فى النورة ونحوها لما ورد عن عائشة قالت لم يكن قطع السارق 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشیء التافه الحقير فکل ما كان 
تافهاً مباح الأصل فلا قطع فيه ء والزرنيخ والحصى والنورة ونحوها تافهة 
مباحة الاصل لأن أكثر ااناس يتركونه فى موضعه مع إمكان القدرة علیه(۱). 


۳ - الأشياء المحرمة فى الاسلام : 


كاللدمر واللدتزير لآن المسلم غير مباح له الانتفاع ہما وملكيته لها ملكية 
غر حرمة ع لا غرم على من أتلفهما فى يده فهو مال غير »تقوم و لذلاث فلا 
قطع على سار قها("؟. 


(۱) انظر ص ۱۷ جزء ۲ ابصاص : والثورة هی أخلاط تضاف إلى الکلس من 
زرثيخ و غیر ه وتستعمل لازالة الشعر . 

( ۲ ) انظر ص ۲۲۷ من كعاب الذخيرة جزه ۸ . 

لا قطم فى مر ولا دز بر وان كان لذی سرقة مسلم أو ذى . وللذى قیمته . قال أبن 
يونس قال عبد الملك لا قيمة فيما حرم الله تعالى وفيه الأدب . ولا قطع فى كلب الصيد لأن رسول 
الله صل الله عليه وسلم غرم منه » ولا فى جلد الميتة وان دبغ » قال مالك لا يقعلم فى كلب 
السيد . وقال أشبب یقطم فى كلب الصيد والماشية وهو عل الللاف فى جواز بیعه . قال ابن 
حبيب إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع وبعده لا قطم لأنها لا تباع وإن سرق مها من تصدق 
عليه قطم و إن سرق مزماراً أو غيره من لات الطرب وقيمته بعد الكسر نصاب قطم و إلا فلا : 
سرقه مسلم أو ذى من مسلم أو ذى لان على الامام كسرها علهم إذا آظهروها وان كان فيا ففة 
نصاب حل بها قعلع . وإن سرق دفا قيمته مصیحاً نصاب قعلم الرخصة فى اللعب به قال اللخمى 
ما جاز بيعه وملكه قطع به . وما لا جوز بيعه ولا ملكه لا یقطع فېا . وما جوز ملكه دون بيعه 
قطعه ابن القاسم فيه دون أشبب, وقعطع آشپب فى ل الأضحية بعد الذبحلأن الثم من بيعها لق س 


۳۹ 


كذلك قالوا : لا قطع على من یسرق الطنبور ونحوه من لات اللاهی 
بلا حلاف أيضاً لعدم تقومها . 

إنما اختلفوا فى الأشربة الطربة » أى السکرة » خلاف نبیذ العنب » 
فقال الأثمة الثلائة إن سارقها لا يقطع كسارق الحمر » وقال الحنفية : إنه إن 
كان الشراب حلواً فهو مما يتسارع إليه الفساد فلا يقطع وإن كان مرا ء 
فان كان خمراً فلا قيمة ها » وان كان غبرها فللعلاء ى تقومه اختلاف فلم 
يكن فى معنی ما ورد به التص‌من المال التقوم فلا یلحق به فى موضع 
وجوب الدرء بالشهة » ولأن السارق محمل حاله على أنه يتأول فا الاراقة 
فتثبت شبة الاباحة بازالة المنكر<. 

ومن سرق کلباً نبی عن اتخاذه لم یقطع » واختلف فيه إذا كان کلب 
صيد أو ماشية» فقد قال أشبب يقطع وان کنت آنبی عن بیعه» وقال ابن القاس 
لا قطع فى کلپ لصید ولا لغره . 


: سرقة الطفل والعید‎ - >٤ 


لا قطع على سارق الصبى الحر ون كان عليه حلى لان الحر ليس عمال 


وقال أبو يوسف يقطع إذا بلغ ما عليه نصاباً لانه بحب القطع بسرقته 
وحده فکذا مع غيره . واتللاف فى صى لا عشی ولا يتكلم . 


س الله تعالى فأشبه حجارة المسجد . وقال أشهب يقوم البازى ( الصقر )غير المعلم والمشہور 
أرجم إلا أن بر اد اللهو > و لو قصد باخام حمل الأخبار لا للهو قوم عليه معلمه . 
وانظر ص ۲۸۲ المغى جزء ۱۰ . 
قال عطاه إن سارق خر الذى يقطع و زن كان مسلماً لأنه مال لم أشبه ما لو سرق دراهمهم . 
وانظر ص ۳۰: من الحل لابن حزم الجزء ١١‏ ورأيه أن لا عقوبة على سارق الفمر 
(۱) انظر س ۲۲۹ فتم القدير جزء 4 . 


لآنه لو كان عشی ویتکل وعبز لا بقطع إجاعا لاه فى ید نفسه فکان 
أخذه خداعاً ولا قطع فى الداع . 


أما سارق العبد الصغير فيقطع لأنه مال متقوم . قال ابن المنذر : إن 
Ope ETE‏ 
وجه وآدی من وجه آنحر فصار کونه آدمیاً شہة فى ماليته فیندریء اد . 

آما سارق العبد الكبير المميز العبر عن نفسه فلا يقطع أيضاً إلا إذا كان 
اما أو موتا أو آعجمبا لا مز بين سيده وبين غره فى الطاعة فحينئذ 
يقطع > ذکر الاستثناء ابن قدامة وم یذ کره باق الفقهاء۱). 


© م سرقة الكتب وقنادیل المساجد و آبواما وأمثال ذللك : 


والمقصود الأشياء الى لا قيمة مادية ولا قیمنها المعنوية هى المقصودة 
كالمص.حف والكتب وأستار الكعبة وغيرها . 

فقال الشافعى إنه يقطع لسرقته ذلك لانبا آموال متقومة جوز بيعها . 
وقال بذلك آیضاً مالك وأبو يوسف - وهو ظاهر كلام أحمد . وبقطع 
أيضاً فى رہم إن كانت هذه الأشياء محلاة محلية » بلغت نصاباً . 

وحجة من لا يرى القطع أن الاحل للكتب يتأول فى أخذها القراءة 
والنظر فما ولانه لا مالية لها على اعتبار الکتوب ‏ وإحرازها لأجلها لا للجلد 
والأوراق والحلية إما هی توابع ولا معتير بالتبع كن سرق آنية فها خر 
والآنية تربو على النصاب » وکن سرق صبياً وعليه حلى كثيرة لا يقطع لآن 
التصود ليس المال9©. 


( ۰۱ ۲) اثظر ص ۲۸۱ المهذب للشيرازى جزء ۲ » ص ۲۲۹ فتح القدير جزء 4 
وعل هذا الحلاف إذا سرق إثاء فيه نبید أو رید أو کلب عليه قلادة فضة يقطع على 
رواية آي يوسف وهو قول الأمة الثلاثة , وعند أب حنيفة ومحمد أن الإناء تابم وإذا نم جب 


ف المتبوع القعلع لم يجب فى التابع  e‏ 
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قال فى السوط : « آلا تری أنه لو سرق وبا لا بساوی عشرة ووجد 
ف جيبه عشرة مضروبة ول يعلم با لم أقطعه ون كان يعلم فعليه القطع - 
نصاب کامل ‏ . 
وليس مال إلا فى دفاتر الحساب ان ما فها لا یقصد بالأخمد فكان المقصود 
هو الأوراق وهو مال متقوم فإذا بلغ قيمته نصاباً يقطع . 

ولا يقطع بسرقة شىء كان قد سرقه من قبل وطح فيه ذا لم يتغر عن 
حالته الأول وان تغير بأن كان غزلا فسرقه فقطع فيه ثم رده إلى صاحبه 


سے وانظر ص ۲۳۱ فتح القدير جزم 4 . 
أنغلر ص هه“ من المغى جزء ۱۰ , 
وان سرق باب مسجد منصوباً أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه شيئاً أو تأز ر ه 
فقیه و جهاد : 
( آحدها ) عليه القعلم و هو مذهب الشافعی وابن القاسم صاحب مالك و آف ثور واپن النلر 
لأقه سرق نصاباً محر زا بحرز مثله لا شبهة له فيه فلزمه القطع كباب بيت الادی . 
( والثاف ) لا قطع عليه وهو قول آعصاب الرأى لأنه لا مالك له من الخلوقين فلا یقعلم فيه 
کحصر المسجد وقناديله فإنه لا يقطم بسرقة ذلك وجهاً واحداً لكونه من ينتفع به فيكون له فيه 
شهة فلم يقطم به كالسرقة : من بيت الال » وقال أحمد لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة انمار جية منها » 
وقال القافی هذا محمول عل ما ليست يمخيطة لأنما إما تحرز بخیاطتما » وقال آبو حنيفة لا قطع 
فبا محال . 
انظر ص ۰ من الذخبرة جزء ۸ اللسخة الحخطوطة . 
احتج من يقول بعدم القطم فى الصحف بأنه يمتنع بیمه فهو کالولد - ولآن فيه شببة لن عليه 
أن یلم القرآن فیتملمه منه أو رأى فيه ختاً فأخذه ليصلحه والجواب عن الأول أنه يجوز بيعه . 
وعن الثافی لا نسم أن المصحف یتمین التهايم منه 
وعن الثالث لا نسل أن اللحن يبيح آخذه بل يقول له فيه لحن فأصلحه . 
وق ص ۲۳٩‏ من نفس المرجع . 
قال آشپب لا قعلم فى حصر السجد وقتاديله و بلاط للأذن فى ال ول یقح ف القع الا 
جمع فى السجد من زكاة الفطر وإن لم تخرج به قاله مالك . 
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فنسجه أو نحو ذاث ثم سرقه قطم فيه ثانيآ» والقیاس أن يقطع ون ۸ يتغير عن 
حاله وهو قول الشافعى ورواية عن أنى يوسف لقوله صلی الله عليه وسلم : 
و فان عاد فاقطعوه » من غير فصل و لانه سرق معصوماً كامل النصاب من 
حرز لا شپة فيه فیقطع كالأول » بل أولى(©. 


ل ل نا 


جمهور الفقهاء على اشتراط نصاب معين فى جرءة السرقةء إلا ما روى 
عن الحسن البصری واللوارجدگو طائفة من المتكلمين من أن القطع ف 
قليل المسروق و کثر ه 5 


. انظر ص ۲۱۹ جزء ۳ الزيلعى‎ )١( 

(؟) بری اللوارج أن تحکیم على نى خلافه مع معاوية خطأ فالتحكيم شك و الشك لا يتفق 
مع الإيمان . 

وقد أبوا أن يرجعوا إلى عل إلا بشرطين : 

۽ - آن يقر على نفسه باللطأ » بل بالکفر لقبوله التحكم . 

۲ أن ينقض ما أبرم مع معاوية من شروط . 

ولا ل يوافق على مطالبهم ائشقوا عليه تبائیاً وأمروا عليهم عبدا بن وهب وم لم قتل 
على . و آثبر تعالمهم : 

١‏ قوم بكفر من ارتكب ذنباً واستتيع ذلك عندهم بکفر عبان لعدم سيره سير ة ی بكر 
وعمر ويكفرون علياً ومعاوية وأبا موسى وابن العاص لاشتر | کهم فى فكرة التحكيم . 

۲ - یوجپون الحروج على الإمام الجائر . 

۳ - الللافة ليست لشحص معين ولو لم يكن قرشيا أو عربياً . 

4 - اعتيارهم أن الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وسواها جزء من الإيمان فلا يتحقق إيمان 
المرء بالتصديق القلبى ء ولا بالإقرار السانی بل لا بد من الأعمال كلها » وكانوا كثير آ ما ينقسمون 
لحلاف يقوم بين بعضبم وبعض ق هذه التعاليم . 

ومن مير ات بعض فرقهم التشدد ف العبادة و |خلاصبم لعقيدتهم ولولا أنهم أخطآوا السبيل 
و مادو | على ذلك لکائوا شير مغل المجاهدة ق سبرل الله و انظر ص ۱4۸ تاريخ التشر يع الاسلدی 
لیعض علاء الأزهر » . 


بو 


۱ - لعموم قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما » . 

۲ب حديث آی هر بر ة . أخحرجه الیخاری و مسلم و لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع بده وسرق الحبل فتقطع بده (۱. 

وقد اختلف القائلون بشرط النصاب إلى فرق عديدة آهها فرقتان : 


الفرقة الأولى : 
فقهاء الحجاز مالك والشافعى وغير هم . وقد أووجيوا القطع فى ثلاثة 
دراهم من الفضة وریع دينار من الذهب . واختلفوا فا تقوم به ساثر الأشياء 
المسروقة مما عدا الذهب والفضة. ٠‏ 
فقال مالك ف الشپور : تقوم بالدراهم لا بالریع ديثار .. وقال 
وقال الشافعی والأوزاعی()و داود«۹الصل فى التقوم هو ربع الدینار . 
وعمدة قول فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبی 
صلى الله عليه وسلم قطع ف مجن قيمته ثلائة دراهم . 
الفرقة الثانية : 
فقهاء العراق « النصاب الذى جب القطع فيه هو عشرة دراهم لا بحب 
فى أقل منه » . ١‏ 








(۱) انظر دواية البخارى ص ۲۸۲ عدة القارى . 

(۲) الأرراعى هو الإمام أيو مرو عبد الرحمن بن مرو الشای كان يسكن دمشق > 
ثم حول إلى بيروت فسكها حى مات بها سنة ۱۰۷« . والگوزاع قرية بسشق روى عن عطاء 
والزهرى وغيرهم » وروی عنه أكابر المحدثين » وقد أخذ عن مالك کا أخذ مالك عنه كانت إليه 
فتوى أهل الشام » وكان يكره القياس . 

(۳) هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاف ال#جور بداود الظاهرى لسك 
بظاهر اكات والسنة > روى عن اسحق وأ ثور وغيرهما » نفى القياس ولد بالكوفة سنة 
۰ و توق بینداد سنة ۲۷۰ ھم 


٤٤ 


وقالت فرقة مهم ابن ألى ليل وابن شرمة : لا تقطع اليد ف أقل من 
خسة درام . 

وقال آخحرون بأقل من ذلك . 

وعمدة قول فقهاء العراق حديث ابن عمر الذکور . ولكلهم قالوا إن 
قيمة احن هو عشرة دراهم . 

وروى ذلاك محمد بن اق عن أيوب عن عطاء7١)عن‏ ابن عباس (۲) 
قال : كان تمن انحن على عهد رسول الله عشرة دراهم . 

وإذا وجد الحلاف فى عن لحن ٤2‏ وجب أن لا نقطع اليد إلا بیقن . 

وقد وجدنا ف المقه الاسلای ف هذا امخصوص حلاف واسعا 
ستخاص منه : 

۸-۱ یتفق الفقهاء على رأى خصوص اد الادنی الذى يقطع به . 

؟ إن الشرع الوضعی الحالى لو حدد نصاباً معيناً للقطع بالفسية 
بر عة السرقة حسب ظروف البينة وقيمة العملة بالنسبة للعهد الحاضر فان 
هذا التحدید شرعی<*. 


( ۱) هو آبو محمد عطاء بن ی رباح مفتى أهل مكة ومحدتهم ولد فى خلافة عمان » سمع 
مائشة وأبا هريرة وابن عباس وروی عنه ابن جر يج والأوزاعى وأبو حليفة وجرير بن حازم 6 
قال أبو حنيفة : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء » وقال ابن جریج : كان فراشه المسجد عشرین 
سنة . توق سية 4 ۱۱ هھ . 

(۲) هو عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقال له اخبر 
والبحر لكثرة علمه » ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ولا أت به رسول الله صل الله عليه وسلم 
ضيه إلى صدره وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ؛ وق رواية وعلمه الحكة » وهو 
أحد العبادلة الأربعة و هم : عبدالته بن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وعبدالل بن مسعود . 
قال ابن مسعود : تر سهان القرآن ابن عباس » وكان ابن عبر يقول : ابن عباس أعل أمة محمد 
ما نزل على محمد » استعمله على على البصرة توف بالطائف سنة م دعن و احد وسبعين عاماً . 

( ۳ ) انحن هو ما يتقى به فى الحرب . 

( 4 ) انظر کتاب العقوبة فى الفقه الاسلدی ص ٩۳‏ المولف » وانظر ص ه۰ه جزء ۲ 
أحكام القرآن الجصاص . وانظر ص ۱۳۸ جزء ٩‏ المبسوط . 


وقد اختلث الفقهاء فى آمور ما : 

١‏ إذا سرقت الياعة نصاباً واحداً بحب فيه القطع دون أن یکون 
حظ کل واحد مهم تصاباً و ذلاث بان محر جوا النصاب من الحرز معا » 
قال مالك یقطعون جمیعاً وبه قال الشافعی وأحمد وأبو ثور -- فقد رآوا 
العقوبة إعا تتعلق بقدر الال السروق . 

وقال آبو حنيفة لا قطع علهم حى یکون ما أخذه کل واحد مهم 
نصابآء حجة أنه لا تقطع أيد كشرة فما أوجب الشرع فيه قطع ید واحدة(؟. 

آما إذا سرق الرجل ثوباً یساوی عشرة من رجن قطع » لن السروق 
نصاب کامل فلا ختلف قصد السارق بتعدد السروق منه(۳). 

ومجب أن يكون النصاب السروق من الأموال الجيدة فإذا سرق زيون 
فلا قطع إلا أن تكو نكثيرة قيمها نصاب من الأموال ابیدة۳. 

۲ مى يقدر تمن السروق الوجب لقطع »هل وقت السرقة آم وقت 
الحكم عليه بالقطع ؟ 


قال مالاث يوم السرقة » و به قال الشافعية والحنابلة640. 





(۱) انظر ص ۲۷۷ المهذب للشيرازى . 

إذا نقب حر زا وسرق منه من ديئار ثم عاد وسرق متا آخر ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها . وهو قول آی العياس أنه يجب القعلم لانه سرق نصاباً من حرز مثله فوجب عليه 
القعلم كا لو سرقه فى دفعة و احدة . 

والغاف : وهو قول آي اسحاق أنه لا يجب القعلم لأنه سرق تمام التصاب من حرز مهتوك . 

و الثالث : وهو قول أف على ابن شيران أنه إن عاد وسرق القن الثانى بعد ما اشتبر هبتك الحرز 
لم يقطم لآنه سرق من حرز اشتبر خرابه وان سرق قبل أن یذتبر خرابه قعلع لأنه سرق من 
قبل تاهور شرابه . انظر ص ۱۳ جزء 4 المسوط . 

( ۲ ) انظر ص ۱۳ جزء ٩‏ المبسوط . 

(۳ ) انظر ص ۲۹۸ جزء ۳ ابن مابدين . 

٤ (‏ ) انظر ص ۱۳۱ جزء ۸ الأم لاشافعى ويوضح رأى الشافمية وهو أن السرقة تقوم 
يوم السرقة لا یوم القملم . 
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قال أبو حنيفة يوم الحكي عليه بالقطع 7'». 

فإذا أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم 
قیمنها عشرة دراهم وقال بعضهم أدنى ؛ لم يقطع لأن كال النصاب شرط 
يراعى وجوده حقيقة وذلاث ينعدم عند اختلاف المقومين فيه »وقد بینا حدیث 
عمر حين قضى بالقطع على السارق فقال عمان رضى الله عنه سر قته لا تساوى 
إلا عانة دراهم فدراً عنه القطع (۳. 


الا لو ك للشر : 


بجحب أن يكون الال موضوع السرقة ملوکاً تشخص ما غير المتهم ولو 
كان مجهولاء فإن كان الال مباحاً أو متّروكا فلا عقاب عل سارقه . فالأموال 
المباحة هی الى لا مالك لما > وجوز أن تكون ملكا لاول واضع يد علا 
کالطیور الرية و الکلاب والقطط الى لا مالك ها والامماك فى البحر ورمال 
الصحراء والأحجار الى فى ابلبال طالا أنه لم حززها أحد . 


١ (‏ ) انار ص ‏ ۲۲ من الذخير ة جزء ۸ النسخة امحطوطة . 

یقوم السرقة أهل العدل و النظر فإن اختلفوا و اجتمع عدلان قطم و الا فلا یقطم بر جل و احد 
لحم شأن الدود - قال الطرطوثی قال مالك : تعتبر القيمة یوم السرقة لا يوم القطع . فإن 
تمار ض فى التقويم عدلان وعدلان حك بأقربهما إلى السداد . و و افقنا الشافعی وقال أبو حنيفة : 
إن نقصت قبل القط امتنم القطم وو افقنا على أنه إن نقصت باهلاك بمضبا أو هلاکها لا یسقط 
القطم ومنشاً الملاف النظر إلى حالة الهاية لآنه لو رجم الشهود بطل القطع وحن نعتبر حال 
الابتداء بدليل التقصان من العين ف ذاتها . لنا الاية والأخبار المتقدمة فى النصاب . 

وانظر آیضاً ص ۲۷۸ من المغنى جزء ۱۰ . 

( ۲ ) انظر ص ۱۷۸ جزء ٩‏ البسوط » وانظر ص ۲۹۰ جزء ٤‏ الشرح الكبير : 

و یقطم إن سرق التصاب وقت (خراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده ولو ذيحه أو آفسده 
فى حرزه فنقص فأحرجه ‏ يقعلم كا لو كان وقت الرخراج لا يساويها ثم حصل غلاه کا أنه 
یقعلم إن ساواها وقته ثم حصل رخص - وتعتبر القيمة بالبلد الى بها السرقة و لو كانت قيمته 
أقل منبا فى غير بلد السرقة كا أنه لا يقطع إن كانت قیمته فى بلد السرقة أقل من التصاب - وقيمته 
فى البلد الأخرى أكثر . 
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والأشياء المتروكة هی الأشياء الى تخل مالکها عن حيازته ها کفضلات 
الطعام واللابس والامتعة الى يلقى مها صاحها تخلصاً منها . 

E‏ ا ب 
واه يه وود ی قا ولو لم يكن الشیء ف 
حيازته . فالمدين الراهن اأننى يسرد ماله المرهون من الدائن رغم إرادته 
والمؤجر اللى يسترجع ماله الموجر عنوة » ورم استیفائه الاجار مقلماً 
والمودع الذى يأخذ وديعته خلسة رغم ما للمودع علا من حق فى ایس 
لقاء ما تكبده من المصاريف ‏ ی كل هذه الأحوال وما إلہا لا یعتر فعل 
الماللك سرقة ولو التجأ للعنف . ١‏ | 

وبالعكس يعتير الشخص سارقآ إذا استولى على مال غيره ولو كانت 
له حقوق قبل ذلك الغبر وأخحذ ذلك الال مقايل تلك القوق(۱. 

أما إذا اختلس الشخص شيا ماوكا له مع آنحر على الشيوع يعتير 
سارفاً بشرط أن لا يكون الشیء فى حيازته وإلا اعتير مبدداً . 

هذا هو الحكم فى التشريع الوضعى باختصارء ونبحث الآن فى الوضع 
ف الفقه الاسلای . 

يلزم فى الفقه الاسلامی أن يكون الال السروق مملوكا للغر . فات کان 
ف الملك شبة اختلف الفقهاء<۳). 

و لحلاف عندهم أن يكون للشخص شبة الملك فى المال المسروق 





١ (‏ ) انظر ص ۲ه جرا الاموال للد کتور محمد مصطفی القلل . 

( ۲) انظر ص ۲۹۸ جزء ٤‏ الاسوق . 

ویلزم أن یکون الال السروق ملوك للغير أى لغير السارق سواء كان ذلك الغير واحدا أو 
متعدداً فلا يشترط اتحاد المالك للتصاب واحتر ز بذلك عما إذا سرق ملکه ما أشار إليه الصتف 
بقوله لا بسرقة ملكه من مرن . 


۸ 


فإن كان له هذه الشهة ولو ضعيفة لا یقطع على آساس أن ال الاك لا بسرق 
مال نفسه أو جزء مال نفسه فینتفی الرکن . 

وعل هذا الأساس لا یعاقب بالقطع فى الامور الاتية : 

. إذا سرق من بيت الال لأن له فيه شركة حقيقية أو شبة شركة‎ -١ 
. فإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث ذلك الشپة‎ 
. قال : لا تقطعه فا من أحد إلا وله فيه حق‎ 

وروی الشعی()آن رجلا سرق من بيت المال فبلغ علا کرم الله 
وجهه فقال إن له فيه سپماً وم يقطعه0©. 

وقد قال بذلك أيه أبو حنيفة والشافعی وأصحاءمما . 

ویقول مالك : بقطع وهو قول حاد وابن المنذر لظاهر الکتاب و لانه 
مال : محرز ولا حق له قبل الحاءجة2"؟و هذا قال أبن حزم . 

)١(‏ هو أبو عمرو الكوف الحميرى ولد ف خلافة عبر سنة ۱۷ ه وروی عن أ هر برة 
وسعد بن أب وقاص وعبادة بن الصامت و شریح القاضى » وكثير من الصحابة والتابعين قال 
آدرکت غسيائة من الصحاية قال ابن أف ليل : كان الشعبی صاحب آثار وكان النخعى صاحب 
قياس . ول قضاء الكوفة فکان عادلا لا مخشى ف الق لومة لاثم . 

(؟) انثلر ص ۲۸۱ المهذب جزء ۲ . 

وإن كفن ميت بثوب من بيت المال فسرقه سارق قطع لآن بالتكفين به انقعلم عنه حق 
سائر المسلمين . وإن سرق من غلة وقف على المسلمين لم يقعلم لأن له فيه حقاً . ون سرق فقير 
من غلة وقف على الفقراء لم يقطم لان له فيه حقاً وان سرق منها غى قطم لانه لا حق له فيها . 

(۳ ) انظر ص ۲۳۰ فتح القدبر جزء 4 . 

وانظر ص ۳۰۸ حاشية المواق على الحطاب جزء " . 

أما مال بيت المال فيقطم سارقه وإن لم بز د ما أخذ عن التصاب . 

وانظر ص ۳۷۷ بداية الحبد لابن رشد جزء ۷ . 

وانظر ص ۲۲۹ من كعاب الذخبر 2 لشباب الدين القراق + ۸ محطوط بدار الکتب . 

وق الجواهر يقعلع سارق بيت الال والغنائم » لقارة ما يستحقه و لان الملك لا عصل إلا س 


۹ 


لانه استیفاء لدینه . وکان القیاس أن یقطع إذا كان الدین مجلا . إلا أنه 
استحساناً لا يقطع لانه ثابت فى ذمة الدین والتأجیل كان لتآحر الطالبة . 
أما إذا سرق من مدينه من حلاف جنس حقه فيفرق الفقهاء بن ما إذا 
كان نقد فلا يقطع لأن النقدين جنس واحد حکاً ون كان عرضاً يقطع 
لانه ليس باستيفاء وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضى . 
ويرى أبو یوسف أنه لا یقطع لاختلاف العلاء فیه«۲۱ (۳). 


= بالقسمة »و للإمام صرف هله العين عنه بالكلية » ول يقعلعه عبد الملك إلا إن سرق ربع ديتار 
زائداً على سهمه لأنه له شهه . . . قال سحنون يقطم ق بيت الال مطلقاً . 

وانظر ص ۲۲۸ من انح جزء ١١‏ لاين حزم . 

وقال ابن حزم : إنما استج من لم بر القطع فى ذلك محجتين : 

إحداهما أن له فيه نصاباً مشاعاً » والثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لما مخالف »© فإن هذا 
يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءه » التاركين له إذا اشتهوا . وأما نحن فلا حجة 
عندئا فى قول أحد دون رسول الله . 

وأما احتجاجهم بأن له ق ذلك نصاباً فهذا ليس حجة ف إسقاط حد الله تمالى إذ ليست هذه 
لقضية ما جاء به الق رآن ولا ما صح عن رسول الله ولا ما أجمعت عليه الأمة فلا حجة ى فى غير 
هذه العید الثلاث » وكونه له فى بيت المال وق المغمم نصيب لا يبيح له أحذ نصيب غيره لآنه 
حرام عليه بالإجاع . 

وهم يدعون القياس وهم يقولون إن الرام إذا أمتزج مع الحلال فانه كله حرام كالحمر عم 
الماء > ولم اللئزير يدق مع لم الكبش > وغير هذا كثير > وبرون الد على من شرب رآ 
عزو جة بماء حلال »© فا الفرق بینه وبين من سرق شيتاً بعضه له حلال و بعضه حرام لغيره ؟ ؟ 

وابن حزم هو أبو محمد على بن حزم الاندلسی كان موفور الحظ ف العلوم على اختلاقها 
حاد الاهن زلق اللسان قوى الحجة » ضرب بسمم وافر نى المدل والتأليف كان أول آمره شافعياً 
تم عدل إلى مذهب الظاهرية وأفرط ف الانتصار له » وله طريقة خاصة ف الكتابة فهو یستعرض 
المسائل فى المذاهب الأربعة ثم يستخرج الحكمة ثم يبدى رأيه وأسياناً يناقش الأثمة مناقشة حادة 
عرف ہا أسلوبه » حرقت كتبه فى أشبيلية » وقضی ف السجن فتر ات متعاقبة . توق سنة ۵ 4 ه . 

( ۱ ۰ ۲ ) انظر ص ۲۸۲ المهذب جزء ۲ . 

ون کان له على رجل دين فسرق من ماله فان کان جاحداً له أو مماطلا له لم يقعلم لان له ع 


و یقطع عند غبر هم "؟. 

٤‏ - لا یقطع من سرق ما آعاره لانسان من بيت الستعر ولا من سرق 
رهنه من بيت الربن لأن ملك الرقبة لا یزال له فإن الثابت للمرعبن حق 
ایس لا غير (۳). 


وق قول ورد ق الهذب : 


« إن نقب المعير الدار المستعارة وسرق مہا مالا للمستعم ففيه وجهان : 
أحدهما أنه لا يقطع لأن له أن يرجع فى العارية فجعلالنقب رجوعا . والثانى 
وهو التصوص أنه یقطم لآنه آحرز ماله حرز ق۳7 . 


ه - ولا يقطع من سرق من سارق قطع ءیعی إذا سرق رجل شيا 
فقطع به وبقى السروق فى يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثانى لآن 
السرقة نما توجب القطع إذا كانت من يد الاك أو امن أو الضمین وم 
یوجد شى ء منپا هنا إذ السارق الأول لیس عالك ولا أمين ولا ضمین حى 


= أن يتوصل إلى أخذء بدینه» ون كان مقر قطم لآنه لا شيبة له ق سرقته وان غصب مالا فأحرزه 
فى پیت فنقب الثصوب منه الببت وسرق مع ماله نصاباً من مال الغاصب ففيه ثلائة أوجه : 

أحدها : أنه لا يقطم لأنه هتلك حر زا كان له هتکه لأهذ ماله . ٠‏ 

و الثانى : أنه یقطم لأنه لما سرق مال الغاصب علم أنه قصد سرقة مال الغاصب 

والثالث : أنه إن كان ما سرقه متميزاً عن ماله قطم لأنه لا شجة له ق سرقته ون کان 
تلع عاله لم يقطم لأنه لا یتمیژ ما بجحب فيه القطم ما لا يحب فيه فلم يقطع . 

وانظر ص ۲۱۸ جزء ۳ الزيلعى . 

(۱) انظر ص ۷۵ البدائع + ۷ . 

(۲) انظر ص ۷۰ آلرجم السابق . 

( ۳ ) انظر ص ۲۸۲ الهذب + ۲ . 

وإن غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه وجاء سارق فسرقه ففيه و جهان > أحدهما : أله 
لا يقطم لانه حرز لم يرضه مالكه » والثاف أنه يقطع لآنه سرق مالا شيهة له فيه من حرز مثله . 


۱ 


لو أتلفه لا يضمن كا سيأق ؛ مخلاف ما إذا سرق قبل القطع حیث یکون له 
و لرب الال القطع لأنه فى معى الغاصب . 

فإن بقی السروق رد إلى صاحبه» ی سواء بقی بيد السارق أو غبره 
۳1 إذا باعه آو و هيه و سلمه يوذ من المشرى والأوهوب له وهذا كله 


بعد القطع ٠١<‏ . 
معبى الغير : 

ولكن ما معی الغير : وهل تتحد كلمة الغر فى الفقهين الاسلای 
والوضعي ؟ 


جاء ق صفحة ۲۹۹ جزء 4 من حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 

و أنه لا بد فى القطع من کون النصاب ملوکاً لغير السارق»وأن يكون 
ذلك الغير علکه بامهءوآن لا يكون للسارق فيه شپة قوية أن لا يكون له 
فيه شبة أصلا أو یکون له فيه شبهة ضعيفة » . 

ومن هذا يعلم أن من ورث بعض النصاب قبل خروجه من الحرز 


وورث أحوه مثلا باقيه لم يقطع . . ولكى يقطع لا بد أن يسرق فوق حقه 
نصاباً من جميع مال الشركة.ما سرق وما م يسرق إن كان مثلياً » كما إذا كان 


جملة الال المشترك بيهما اثى عشر لكل مها ستة وسرق منه تسعة دراهم . 
وأما إذا كان مقوماً كثياب يسرق مہا وبا فالمءتير أن يكون فیا سرف 
تا قوق دن ای وی فا | ۱ 
فإذا كانت الشركة ی عروض فقط ککتب جملها تساوی اثبى عشر 
فسرق مہا کتاباً معنا یساوی ستة فيقطع لأن حقه فى نصف فقط » فقد 
سرق فوق حقه فيه نصاباً . والفرق بن الثل والقیمی حيث اعتروا ف 


(۱) انظر س ۲۲۹ جزء ۳ الزیلمی وانظر ص ۸۳ جزء ۲ مللا سر و 


o 


المخلى کون التصاب السروق فوق حقه فيا سرق فقط . أن القوم لا كان 
لیس له آحذ حظه منه الا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض ف المقوم > 
كان ما سرقه بعضه حظه و بعضه حظ صاحبه وما بقی کذلاث . وأما الملل 
فيا كان له خذ حظه منه وان أنى صاحبه » لعدم اختلاف الأغراض 
فيه غالبا . فلم يتعين أن يكون ما أخذه منه مشترکاً بينهما وما بقی 
كذلات12) 

وق O‏ ل 

١‏ السرقة بن الاقارب . ا 

۲ الکنز المدفون . 

- الاشیاء الضائعة أو الفاقدة . 

السرقة بين الأقارب : 

نصت على الإعفاء المادة ۳۸۰ من قانون العقوبات الفرنسی الى 
یقولون إن آصلها برجم إلى القانون الرومانی . وکان حکنها موسا على 
البادیء الى كان یقوم علا ۳ الاسرة فى ذاث العهد . فقد كانت 
الاسرة معتبرة كوحدة مدنية تفنى فى شخص رئيسها رب العائلة . وكان 
لافر اد الأسرة الواحدة حق شائع فى أموال الآسرة . 

آما الاك وقد زال آثر الشيوعية العائلية وحل بدها ای یج 
فقد آصبح من التعمن إسناد هذا الاعفاء إلى علة أخرى . وحکة ذلاث عا 
ا جاء ف سکم هیارا هی آن ار رای آن یتفر ما وقع 


ببن أفراد الاسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الاخر وذلاث 
عفر على رمع الاسرة و اسشقاء لصلات الود القاعمة بن آفر ادها(۲) . 
اسمس سس سم م ع عم سس سس سس ع ی سس 


(۱) ائظر س ۲۹۹ جزء 4 من حاشية الاسوق على الشرح الكبير للدر در . 

( ۷۲ ) انظر ص ۳۰۷ الطاب جزء ۱ : 

الشر ط الثانی أن یکون ملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من الرتبن أو الستأجر فلا 
قعلم و لو طراً اللك بإرث قبل الروج من الرز فلا قطم وبعده لا یر . 


o” 


وکانت الادة ۳۱۲ من قانون العقوبات الصری تنص « على أنه لا حکم 
بعقوبة ما على من يرتكب سرقة إضراراً پزوجه أو زوجته أو أصوله 
أو فروعه » وقد عدلت الادة الملاكورة بالقانون 54 الصادر فى ٠١‏ يونيو 
سنة ۱۹:۷ وأصبحت تنص : ولا جوز عا كة من يرتكب سرقة إضراراً 
بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب الحنى عليه . وللمجنی عليه 
أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت علبا » كا له أن يقف تنفيذ الحكم 
الہائی على الجانى فى أى وقت شاء » . 

والغریب أن الشراح - والصرین مهم - یتکلمون على أن أصل هذه 
الواد القانون الرومانی وخفى علبم ما آفاض فيه الفقه الاسلامی منذ القدم 
فى هذا انصوص . ولا نزال نقول بأن القانون الفرنسی قد أخمل ذلك 
الاستثناء من القوانن الاسلامية الى كانت تسود الأندلس » ونستطیع أن 
نجمل آراء الفقهاء ی ذلك تى المسائل الاتية : 

۱- السرقة بين الازواج . 

۲ - السرقة بين الاصول وفروعهم . 

۳ - السرقة بين احارم . 


السرقة یی الهار واج : 

حتلف الفقهاء فى السرقة الى محدث بن اازوجین إلى آراء ثلاثة - 

أحدها : أنه يقطع السارق لأن النکاح عقد على النفقة فلا يسقط القطع 
ف السرقة کالاجارة . 

والثاىق ٠:‏ أنه لا يقطع لن الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج 
ملك أن حجر علا وعنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء فصار 
ذللك شية . 

والثالث : أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة بسرقة 


o 


مال الزوج لأن از وجة حقاً فى مال الزوج بالنفقة ولیس للزو ج حق ف مافا(۱) 


السمرقة بس الا صول وفر و گم : 

کذلای اختلف الفقهاء إلى آراء کشر ة ف السرقات الى تقع بين الأصول 
وفروعهم أو بن الفروع و صولم 

١‏ رأى للحنفية . . أن من سرق من أبويه ون عليا أو الولد وان سفل 
لا يقطع للشهة فى مال كل منهما للانحر فللأب شبة فى مال الابن وللابن 


. المهذب جزء ۲ ص ۲۸۱ وانظر ص ۰۲۲ جزء ۲ الجصاص‎ )١( 

وانظر ص ۲۳۸ فتح القدر جزه 4 . 

وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر لم يقعلم لوجود الإذن فى الدخول عادة فاختل الحرز 5 
وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآعر خاصة لا یسکنان فيه فكذلك عندنا شلافاً للشافعى فى أحد 
آقواله وبه قال مالك وأحمد » وف قول آخر کقولنا . وف ثالث يقطع الرجل مخاصة . 

وانظر ص ۱۷۰ الخراج ۰ 

وانظر ص ۳۷۷ بداية انحبد جزء ۲ . 

أحد الزو جین يسرق مال الآخر » فقال مالك إذا کان کل واحد ینفرد ببیت فيه متاعه 
فالقطع على من سرق من مال صاحبه » وقال الشافعى : الاحتياط أن لا يقطع أحد الزو جین لشبهة 
الا حیلدط وشهة المال وقد روى عنه ممل قول مالك واختاره الزف . 

وانظر ص ۲۸۷ المنى جزء ۱۰ لابن قدامه . 

وائفلر ص ۳٤۹‏ جزء ۱۱ لابن حزم . 

وقد ناقش ابن حزم الفقهاء الذين احتلفوا فى هذا الامر وفند حججهم بطریقته الفذة ووصل 
إلى النتيجة الآتية : 

ه فصح يقيئاً أن القطم فرض واجب على الاب والأم إذا سرقا من مال ایهیا وعلى الابن 
و البنت إذا سرقا من مال أبهما وآمهما ما لم يبح لما أخذه وهكذا كل ذی رح محرمه أو غير 
محرمه إذا سرق من مال ذى رحمه أو من غير ذى رسمه ما لم يبح له آذه پالقطم على كل و احد 
من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبى ولا فرق إذا سرق ما لم يبح 
وهو محسن أن آخد ما أبيح له آخده من حرز أو من غير حرز و. 

وانظر ص ۷۱ من المدونة جزء ١١‏ . 

قلت أرأيت المرأة إذا مرقت من مال زوجها هل تقطع ؟ قال : نم إذا سرقت من مال 
زوجهاق غير بیبا الذى تسكن فيه . 


۵6 ۵ 


شمة فى مال الأب والاذن فى الدخول فى الحرز حى يعد کل مهما عنزلة 
الاتعر . ولذلك منعت شپادته شرعا » وخص سرقة الأب من مال الابن 
قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لا بيك »6۱۲. 

وهذا الرأى قال الشافعى9©. 

۲ -رآی لأى ثور وابن المنذر . . أن الاب يقطع فى سرقة مال ابنه 
لقوله عز وجل « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسهما ) فم وم مخص0©. 

۳- رأى مالك . . أن الأب لايقطع فما سرق من مال الابن فقط لقوله 
عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيلك » وكذلك الأجداد من قبل الام 
والأبءوإن سرق الابن من مال أبيه قطم(4)لانه لا حق له فى مال أبيه ولذا 
محد بالزنا مجاريته ويقتل بقتله0*؟. 


(۱) انظر ص ۱۷ اراج ۲ » انظر ص ۲۲۸ فتح القدير جزء 4 

( ۲ ) انظر ص ۲۸۱ الهذب جزء ۲ . 

( ۳ ) انظر ص ۳۷۷ بداية الجبد جزه ۲ . 

( ؛ ) انظر ص ۳۰۸ الطاب جزء + و هامشه الواق . 

وأنظر ص ۲۳۸ فتح القدر جزء 4 . 

وانظر ص ۲۱۵ من الخطوط من كعاب الذخيرة لشجاب الدین القرای جزء ۸ . 

قال آشبب : « إذا مرق الأب مع أجنبى مال الولد ما قیمته نصاب أو ما يقع على الأجنبى 
منه أكثر من ثلاثة دراهم لم يقعلم الأجنبى لان الأب قد أذن له فذلك شجة » وكذلك الأجنبى مع 
عبدك أو أحيك الذى ائتمنته على بيتك لم يقطم واحد مجما » . 

( ه) اثثر ص ۳4۵۰ جزء ١١‏ من انحل لابن حزم . 

وقد اقش أبو محمد بن حزم الفقهاء الذين قالوا باسقاط القطم على الوالد إذا سرق من مال 
ابنه مناقشة فقهية طويلة مدعمة بالأسانيد الى أوردها ترجو الرجوع الما لمن أراد أن يستزيد > 
وق الهاية وصل إلى النتيجة الاتية : 

فصح أن القعلم و اجب على الأب والام إذا سرقا مال ابنهما ما لا حاجة مهما إليه ثم نغلرتا 
فى قول من احتج به من رأى اسقاط القعلم عن الابن إذا سرق من مال أبويه وعن کل ذى دحم 
محرمة فوجدناهم حتجون بقوله تما و ولا عل أنفسم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائم 
أو بیوت أمهاتك » + الآية إلى قوله تمالى « أو صدیقع » . س 


السرقة یی الصار صم : 

اختلف الفقهاء كذات فى هذا الامر إلى آراء . 

. رأى مالاك وهو القطع فى السرقات الى تحدث فما بين اشحارم‎ - ١ 

ورأى للشافعى والتابلة وهو أنه يقطع فى السرقة بين الحارم لأنه 
لا شية فى فى المال . 

؟ - رأى لگ حنيفة وألى يوسف أنه لا يقطع ذو الرحم الحرم لآن لم 
دول المتزل فهذا إذن من صباحبه مختل الحرز به ولآن القطع بسبب السرقة 
فعل یفضی إلى قطع الرحم وهذا لا جوز٠.‏ 





= قال : فإباحة الله تعال الآ کل من بيوت هؤلاء يقتغى إباحة دخول منازطم بغير اذمم ‏ 
فإذا جاز هم دخول منازلم بغير إذنهم لم يكن مالم محرزا عنم ولا يجب القطم فى السرقة من غير 
حرز وقالوا أيضاً فإن إباحة الأكل من آموامم تمنعهم من وجروب القطم لما للم فيه من الق 
کالشر يلك . 

قال أين حزم : ولا حجة لي فى شىء منه أصلا فأما الآية فحق ولا دليل فا على ما ذكروا 
فليس فما اسقاط القطع على من سرق من هؤلاء لا بتص ولا بدليل و |ما فجا إباحة الا كل لا إباحة 
الاح بلا حلاف . 

(۱) انظر ص ۲۲۰ الزيلمى جزء ۳ حاشية الشلبی . 

قوله : «وق غير الولاء من الاقارب کالاخ والاحت والمم والحال فعندئا لا يحب القطع 
و عند الشافعى بحب القعلم له ظاهر قوله تعالى « والسارق و السارقة فاقطعوا آیدیپما » ولأن ملك 
آحدهما مباين للك الآخر فیجب القطع لوجود سرقة من حرز کامل ولنا أن القعطم لا يجب الا 
بأخذ الال وهتك اليرز ولم یوجد هتك الحرز لوجود الاذن بالدخول فلا يبقى الال عرزا ى 
حق السارق . ألا تری إلى قوله تعال ٠‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على 
الریض حرج ولا عل آنفسع أن تا کلوا من بیوتک أو ہیوت آبائک أو بيوت آمهاتج أو بیوت 
اخوانع أو بيوت آخواتع أو ہیوت اعام أو بہوت عماتم أو بیوت اخوالک أو بيوت شالاتک 
أو ما ملكم مفاتحه أو صديقك ه فان قلت الآية تدل على إباحة الأ كل لا [باسة الدخحول . قلت 
الكل فى البیت لا يكون إلا بالددخول فيه فدل إباحة الأ کل ف البيت على إباحة الدخول فيه ومع 
إباحة الدخول فيه لا يكرن اغرز ثابعاً فان قلت كيف يسح استدلالم بذه الآية وقد قال تعالى 
یبا وأو صديقكم» وبع هذا لو سرق من بيت الصديق قعلم . قلت لما سرق ظهر أنه لم يكن صديقاً ‏ 


۷ 


السرقات التى جر ص افرص : ۱ 

عندما نبحث هذا الوضوع ف الفقه الاسلای مجدر بنا أن نعلم أن غالبية 
الخدم كانت من العبيد والعید ملولك لسیده . 
على أن لا یقطع . 

وقال آبو ثور يقطع ولم یشترط شرطاً . 

وقال أهل الظاهر یقطع إلا أن يأتمنه سیده . 

واشترط مالك فى اللادم الذى مجب أن یدراً عنه اد أن یکون يل 
الخدمة لسیده بئفسه . 

والشافعی مرة يشرط هذا ومرة لم يشرط . 

وبدرء الحد قال عمر رضی الله عنه وابن مسعود ولا حالف لم من 
الصیحا بة۲۱2. 


سح پل كان عدوا مخلاف ما إذا سرق من آخیه أو عمه أو خاله لا يقال لم تبق الا خوة أو العموية 
أو الوولة بالسرقة فظهر الفرق والجواب عن آية السرقة فتقول آنا مخصوصة بالاجاح فتد 
تعن مها الصبی والجنون وقرابة الولاد و غبر الحرز ومال فيه شركة للسارق » . 

وانظر ص ۳۷۷ جزء ۲ پداية هد . 

وانظر ص ۱۷۰ الراج . 

وانظر ص ۲۸۱ الهذب جزء ۲ . 

وانظر ص ۷۰ جزه ۷ من بدائع الصنائع . 

ولو سرق جاعة فيهم ذو رح حرم من السروق لا يقطم واحد مهم عند أي حنيفة وعند 
آي يوسف لا يقطم ذو الرح الحرم ويقطع سواه . 

( ۱) انغار ص ۷۰ بدائم الصبائع جزء ۷ ( ذكر ف الوطاً أن عبدالله بن عمرو ا مضرى 
جاء إلى عبر رضی الله عنه بعبد له فقال اقطم هذا فإنه سرق فقال : وما سرق ؟ قال مرآة لإمرأق 
ما سعون درهباً . فقال سیدنا عمر رغى اش عنه : أرسلة ئيس عليه قطم . خادمع سرق متاعكم »> 
ول ینقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إجاعاً ولا قطع على حادم قوم سرق متاعهم ولا أجير سرق 
من موضم أذن له ی دخوله ) . 

وانظر ص ۳۷۷ بداية الود جزء ۲ » انلراج ص ۱۷۰ الماوردی ص ۲۱۹ . 

و انش ص ۲۲ من الطرق الحكية لابن اليم . 


ممه 


ثانياً - الکنز الدفون . 

تکلم القانون الوضعی عن الکنز الدفون فنصت الادة ۸۷۲ من القانون 
المحدق:: 

۱-الکنز المدفون أو الخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته 
يكون لالك العقار الذی وجد فيه الكنز أو الاك رقبته . 

۲-والکنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة » يكون ملكا خاصاً 
للواقف ولورثته م ١‏ 

فالکنز المدفون إن وجد نی أرض لا مالك لا فهو ملك لمن وجده 
وإذا وجد فى أرض مملوكة للغر فهو ملك لصاحب الأرض مع ملاحظة أن 
بعض الاثار القدعة تعتير من أملاك الحكومة محكم بعض القوانين اللخاصة . 

وقد نصت المادة ۱44٩‏ من مرشد الحسران : 

« من وجد فى أرض من الأراضی المباحة کابلبال والمفاوز كنزاً مدفوناً 
وعلیه علامة أو نقش عملة احاهلية فله أريعة آغاسه وخسه للحکومة . وان 
كانعليه نقش من النقوش الاسلامية فهو ملك الاك الأرض الى وجد فا 
إن ادعی ملکه ولا فهو لقطة » . 

وقد أفاض فتهاء الإسلام فى أحكام الکنر المدفون وأهم آرائهم ترجع 
إلى أمرين : 

۵-۱ كان على الكنز شعار يدل على أنه دفن فى العهد الإسلاى 
فیجری علها حكم اللقطة على ما سیجیء بعد . وهو أن يقوم الملتقط بتعریفها 
فإن عرفها مالكها أحذها وإن ۸ يعرف مالکها يتصدق با على الفقراء 
أو ينفقها على نفسه إن كان محتاجاً . 

؟ إن كان عاءبها شعار يدل على آنا واصاول ۷ 
يعطى امس لبيت امال والباق له . 


۹ 


۳ - إن لم يتبين الکنز هل هو جاهلى أو ٍسلای . اختلف رأى الفقهاء 
فبعضهم يقرر أنه إسلاى تجرى عليه أحكام الكنز الاسلای وبعضهم يقرر 
أنه جاهلی تجرى عليه أحكام الکنز الجاهى . 

وی الموضوع تفاصيل كثيرة من شاء أن يرجع إلها فلر جع لها ف 
مر اجعها(۱؟. 


ثالياً ‏ الاشیاء الفاقدة أو الضائعة : 


الاشیاء الفاقدة هى أشياء مملوكة لشخص ما فقدت منه ولم یتخل صاحها 
عن حیازته ها باختياره ورضاه . 

وقد نظ الشرح الصری حکم هذه الاشیاء فأصدر لائحة فى ۱۸ مایو 
سنة ۱۸۹۸ لا تزال سارية للان تنص الادة الأولى مها : 

و کل من يعر على شیء أو حيوان ضائع ول پتیسر له رده إلى صاحبه 
ی الخال يحب عليه أن يسلمه أو یبلغ عنه إلى آقرب نقطة يولس فى المدن 
أو العمدة فى القرى » وبحب إجراء التسلم أو التبليغ فى ظرف ثلاثة أيام ق 
المدن وعانية أيام فى القرى ومن ۸ يفعل ذلك يعاقب بدفع غرامة جوز إبلاغها 
إلى مائة قرش وضياع حقه فى المكافأة المنصوص علبا فى الادة الثالثة . فإذا 
كان حبس الشىء أو الحيوان مصحوباً بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام 
الدعوى احنائية المقررة لل هذه الحالة » ولا يبقى هناك وجه للمحا َة على 
المحالفة » . 

3 كم هذا الوضوع فى الفقه الاسلای أحاديث کشر ة أهمها : 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : 


١ (‏ ) انظر كعاب الملكية ونظرية العقد الشيخ محمد أبو زهرة ص ۱۳۲ . 
وأنظر كعاب الفقه الاسادی للد كتور محمد پوسف موی سس ۲۸۲ 5 


اعرف و کاءها(۱؟ و عفاصها(۳)م عرفها سنة ثم استمتع ما فان جاء رما فادها 
إليه » فقال : فضالة الإبل؟فغضب حتی احمرت وجتتاه فقال : وماللك وها 
معها سقاوها و.حذارئها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حبى يلاها را > 
قال - فضالة العم ؟ قال : للك أو لأأخيك أو للذئب » رواه البخارى ومسلم 
عن ألى بن كعب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ول . 

وقد اختلف الفقهاء فما إذا كان من الافضل الالتقاط أم الترلك فقال 
أبو حنيفة الأفضل الالتة'ط لأنه من الواجب على المسلم أن محف مال المسلم 
وبذلاث قال الشافعى 

وقال ماللث وآعرون مهم حمد وابن عمر وابن عباس يكراهة 
الالتقاط لامرین 

(ا) ما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : ضالة الوّمن 

حرق النار . 

(ب) ما مخاف من التقصير فى التعریف بها . 

واللقطة هی کل مال السام تعرض للضیاع > کان ذلك فى عامر الارض 
أو غامرها والماد والحيوان فى ذلك سواء إلا الابل . واتفقوا عل الغ 
آنا تلتقط وترددوا فى ابقر »والتص عن الشافعى أنها کالابل وعن مالك 
آنا کالغم(. 

وملتقط اللقطة يعرفها بالاتفاق ولكن ما الحكم بعد انقضاء السنة ؟ 

لا خلو الامر من أن يكون غنيآ أو فقيراً محتاجا . 

فإن كان فق رآ حتاجاً كان له أن یا کلم أو بنفقها . 

وإن كان غنیاً كان له أن بتصدق مها . 


١ (‏ ) الوكاء الخيل اللی تشد به اللقَطة . 
( ۲ ) العقاص الوعاء الذى فيه اللقطة . 
۳( س ٩٩‏ ۲ بداية المحبد جزء ۲ لابن رشد . 


5١ 


فان جاء صاحها کان عبر اب بن أن جز الصدقة فیبزل على ثوامها 
أو یضمنه ایاها۱؟. 

واختلفوا فى الغنى » هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد السنة ؟ 

فقال مالك والشافعى وروى عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة أن 
له ذلك » يستدلون بقوله عليه الصلاة وااسلام « فشأنك ما ؛ . 

ول يفرق ببن غى وفقر . 

وقال أبو حنيفة ليس للغنى إلا أن يتصدق مها » وروی مثل قوله 
عن على وابن عباس وجاعة من التابعين . 

وقال الأوزاعى إن كانت اللقطة مالاكشراً يسلم لبيت المال . 

فإذا حضر شخص وادعى اللقطة فقد اتفق الفقهاء على أنها لا تسام 
إليه إلا إذا عرف العفاص والوكاء ولكلهم اختلفوا فما إذا كان يلزم فوق 
وس ويس 


وقال تس سره مع الي . وللفقهاء تفصيل 
کثر فى ذلك الامر . 


أما ضالة العم فإن العلاء اتفقوا على أن من وجد ضالة العم فى مکان 
بعيد عن العمران ولم يعرف صاحبا . فله أن يأكلها لقوله عليه الصسلاة 
والسلام فى الشاة « هى لك أو لأيك أو للذئب » 

واختلفوا » هل يضمن قيمنها لصاحها آم لا ؟ 

فقال جمهور العلاء إنه يضمن قيمتهبا . 


١ (‏ ) قال بذلك الرأى ماللك والثورى والأوزاعى وأبو حثيفة والشافعى وأحمد وأبو عبید 
واوو . ( س 8656 بداية احبد جزء ١‏ لابن رشد ) . 


1 


وقال مالاك فى آشپر الاقوال عنه انه لا يضمن . ذللك إذا تعسر حملها 
أو سوقها إلى الغمران وخیف علها ولا ضمن0©. 

والبقر مثل الابل فى هذا الامر»روی عن النذر بن جرير قال : كنت مع 
آی بالبوازيج بالسواد » فراحت البقر » فرأى بقرة أنكرها » فقال ما هذه 
البقرة ؟ قالوا : بقرة حقت بالبقر » فأمر مہا فطردت حى توارت ثم قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يأوى الضالة إلا الضال » 

روی مالك أنه سمع ابن شهاب الزهری یقول : 

كانت ضوال الابل ف زمان مر بن الحطاب إبلا موّبلة تتناتج لا مسا 
أحدء حى إذا كان زمان عمان بن عفان آمر بتعریفها ثم تباع » فإذا 
جاء صباحہا أعطى عنهاا۳؟. ويرى بعض الالكية أن ما فعله عهان يوافق 
الصلحة العامة0©. 

ورأى على بن آی طالب جواز التقاط الإبل حفظاً ها لصاحها ولكنه رأى 
أنه قد يكون فى بيعها وإعطاء عنها غرم عليه فرأى التقاطها والإنفاق علما 
من بيت المال حى إذا حضر صاحما أعطيت إليه وقد قام الإمام على عا قام 
لانه فهم ‏ وقد اتسعت رقعة الدولة ‏ أن المصلحة العامة تقتضى ما فعل وان 
حرج على ظاهر النص الذی ورد عن الرسول . وهكذا تتغبر الأحكام بتغر 
الأزمان طالا هی فى نطاق التشريع العام فالإمام على وان خالف ظاهر 
النص تمشى مع علته . 

ولذلك » فإذا جاء الشرع الوضعی الآن ووضع نظاماً للأشياء الفاقدة 
أو الضائعة اقتضته طبيعة الامور واتساع رقعة الدولة وازدياد العمران وانتشار 
الدنية مها فهذا التشريع لا پتنای مع أصول التشريع الاسلای . 
(۱) ص ۲۰۸ بداية المحهد لابن رشد . 
(۲) الوطاً جزء ۲ ص ۱۲۹ . 


)0 الصاوی على الشرح الصغير . 
(4:) انظر ص ۸۰ من تاريخ الفقه الإسلاى لد كتور مىد پوسف موس . 


۳ 


سیف مال الز عى وا حر فی 

ویقطع السلم بسرقة مال المسلم والذى»ويقطع الذی بسرقة مالا و به 
قال الشافعى وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه حالف . فأما الحربى إذا دحل إلينا 
مستأمناً فسرق فانه يقطع آیضاً . وقال ابن حامد لا يقطع وهو قول أنى 
حنيفة ومحمد لأنه حد لله تعالى فلا يقام عليه كحد الزئا . وقد نص أحمد 
على أنه لا يقام عليه حد الزنا » وللشافعى ولان كالمذهبين . 

ويقول صاحب الغی : ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه کحد 
القذف » عققه أن القطع بجحب صيانة للأموال وحد القذف جب صيانة 
للأعراض فاذا وخ ف بحت نکش وجب الاشر فأما حد الزنا فلم جب 
لانه يجب به قتله لنقضه العهد ولا يجب مع القتل حد سواه . 

إذا ثبت هذا فإن المسلم یقطع بسرقة ماله » وعن ع ایی حنيفة لا جب 
ولنا أنه سرق مالامعصوماً من حرز مثله فقا كلا ندال نی 
ويقطع المرتد إذا سرق لأن أحكام الإسلام جارية علیه(۱). 
رابعاً ‏ القصد الجحتالى : 

جرممة السرقة من الجراتم العمدية » فلا بد من توافر العمد أى القصد 
الجنانى وإن لم يرد لذلك ذكر فى الادة ۳۱۱ من قانون العقوبات المصرى 
فى النص العربى إلا أن النص الفرنسى تتللك الادة جاء فيه أنه یعتر سارقاً 
من محتلس Frauduleusement‏ أى سوء قصد . 

والاصل فى القصد انا عموماً أنه یعتر متوافراً می ارتکب لان 
عن علم » الفعل الذی عرمه القانون بالصورة الى يعاقب با . 

إلا أنه فى جرعة السرقة لا یکفی آخذ الجانى للشیء مع علمه بأنه ماو له 


(۱) انظر ص ۲۷۱ جزء ۱۰ المغى . 
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لغر ه وبدون رضا صاحبه » بل جب أن یکون الاختلاس بنية ملکه(۱). 

ولتوافر القصد الجناق يحب : 

1 أن بعل الانی أنه يأخخل مالا مملوكا لغبره - أما فى المسائل اللحلافية 
[ذا كان حکم القانون الدنی غامضاً فلا يعتر الشخص سارقا . 

آما فى المسائل الواضحة المقررة فلا محل للاعتذار جهل القانون لتعذر 
التوفيق بين ادعاء الجهل وحسن النية2©. 

۲ ان يعلم الجانى أنه يأحذ المال يدون رضا صاحبه أو حائزهء فإذا 
كان يعتقد محسن نية توافر هذا الرضاء ولو كان هذا الاعتقاد خخاطتا إلا أن 
الظر وف ترره » فلا عقاب . 

۳ - جب أن یکون الاختلاس للمال بنية تملكهء وهذه هى النية اللاصة 
الوااجب توافرها فى جر عة السرقة . فقصد العللك شرط آساسی للعقاب 
فإذا انعدمت هذه النية سقطت الجر عة . 

5 س جب أن یکون القصد انا معاصراً للاختلاس 4 فإذا کان 
الاستيلاء على الشی ء حسن نية ثم نشأ سوء القصد بعد ذاك فلا سرقة . 

ذلك فى الفقه الغربى . 

فهل يتمشى ذلاث فى الفقه الاسلای . وهل تلزم هذه الفروع لا کال 
د وترتب قطع اليد ؟ 
العطدرة تذلك الگا 2 الرتب على عقو بتها دای ی ابرم القصد 
اهنا من أهم الارکان الى يلزم توافرها بطبيعة الال . 


١ (‏ ) انظر ص 5ه من کتاب جراتم الأموال للد کتور القللى » ص ۱۳۱ من الوسوعة 
چمسژه ۵ . 
( ۲ ) انظر ص ٩4۲‏ أحمد بك أمين . 
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ورد فى فتح القدیر للكمال بن ایام عند الکلام فیمن یسرق شياً 
تبعا لشبىء آخر . 

١‏ ولايعتير بالتيع كن سرق آثية فا خر وقيمة الآنية تزيد على النصاب 
لايقطع »و کن سرق صبياً وعليه حل کثبر ة لا بقطع لأن المقصود ليس الال» 
قال فى السوط : 

دآلا ترى أنه لو سرق وبا لا يساوى عشرة ووجد فى جيبه عشرة 
مضروبة ولم يعلم مها لم أقطعهءوإن كان يعلم مها فعليه القطع . . . » فالسارق 
إما قصد إخراج ما يعلم به دون ما لا يعلم به وإذا كان عا بالدراهم - 
فقصده أذ الدراهي؛ لاف ما ذا لم يعلمها فان قصده الثوب وهو لايساوى 
نصاياً . وقد تقدم مثله أنه إن كان الثوب مما جعل وعاء عادة للدراهم 
قطع وإلا لا » وهنا فرق بن العلم وعدمه » فالحاصل أنه یعتر ظهور 
قصد السروق فان كان الظاهر قصد النصاب من المال قطم وإلا لا . 
وعلى هذا فثله العلم بالصرور وعسدمه صحیح » الا أن کونه یعلم أو لا یعلم 
وهو الدار فى نفس الامر لا يطلع عليه ولا پثبت إلا باقرار»وما تقدم هو 
ما إذا لم يقر بعلمه عا فى الثوب فإنه لا یقطم حى یکون معه دلالة القصد 
لبه وذلاث بأن یکون كيسآ فيه الدراهم فلا یقبل قوله : لم أقصد . لم آحل0>. 

وجاء فى الهذب للشير ازی ف تعریف السرقة : 

«ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حکم الاسلام » نصاباً من 
المال الذی يقصد إلى سرقته من حرز مثله » لا شمة له فیه» وجب عليه 


القطع » . 





(۱) فتم القدیر ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ جزء 4 الزیلعی جزء ۳ ص ۲۱۰ . وانظر 
ص ۱۵۰۸ المنتقى جزء ۷ . 
( ۲) انظر ص ۲۷۷ الهذب جزء ۲ للشرازی . 
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وجاء فى اسلطاب(۱) : 

« قال ابن عرفة : السرقة أذ مكلف حرا لایعقل لصغره »> أو مالا 
محتر مآ لخر ه فصاباً » آخرجه من حرز بقصد » . 

كا جاء ق مرجع آخر : 

ووكذا كل ما سلط الشرع على كسره كزمار وطتبور وصتمء لان 
إزالة المعصية مطلوبة شرعاً فصار شبةء لکن محل ذلك إن قصد بإخراجه 
تكسيره فإن قصد السرقة وبلغ ما كسره نصاباً قطع به لأنه سرق نصاباً 
من حرز مثلهء كنا لو كسره فى الحرز ثم أخرجه وهو يبلغ نصاباً فإنه 
يقطع به كا يقطع بزناء الحمر إن بلغ نصاباً وقصد بإخراجه السرقة . فان 
قصد بإخراجه إراقته فلا قطع لان ذلك مطلوب شرعا() . 

ما قدمناه من نصوص يظهر بوضوح ضرورة توافر القصد الجناقى 
لإتمام أركان جر عة السرقة » بل إن ذلك مذكور صراحة فى النصوص الى 
قدمناها » بل إن الأربعة الفروع الى رتها شراح القانون الجنالى نكاد نلمسها 
من بين طيات ما ذكرنا فها سبق وهو کون المانى يعم أن المال ملوك 
لاخر وآنه يأخذه بدون رضاه بنية تملكه . 

وثبحث فی هذا الموضوع أمراً هاما . 


لجرل بالقاثور, : 
جرى قول شراح الفقه الغری على أنه لا يعذر أحد هله بالقانون 
ومع ذلك يرى فريق من الشراح أنه إذا كان الشخص فى ظرف يستحيل 
فيه العلم بصدور قانون فلا يسأل إذا خالفه جهلا منه بأحكامه . ویعطون 
)١(‏ ص ۳۰۰ جزء 5 الطاب . 


( ۲ ) انظر ص ۲٩۳‏ حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم الغزی الشافعى طبعة سنة 
۳ هجرية بالمطيعة الشرقية . 


۷ 


LO: WWW.Al-MOSEATA. CON 


مثلا شذه الحالة باحاصرین فى قلعة إذا حرجوا مها وخالفوا قوانين صدرت 
فی أثناء حصارم وكان يستحيل علهم العلم لاا؟. 

أما فى الفقه الاسلای فالظاهر کا رأينا فى محث سایق لنا أن الجهل 
بالقانون یصلح عذر إذا م يصحب الجهل تقصیر »فن جهل القانون وكان 
مقصراً ی هذا الجهل » حوسب على جهله » ول يعتد مخطثه . فالأصل 
أن الجهل بالقانون ليس بعذر ولا یکون عذراً إلا إذا قامت ملايسات 
خاصة تنفى ہمة التقصير فی جانب من جهل القانون . وإذا كان هناك 
شی ء من التساهل ف الحدود » فذلاث لان الحدود تدرأ بالشبات2©. 

ورد ی كتاب أحكام القرآن لابن العربى : 

و شرط ف السارق ستة معان » ما : 

العقل لآن من لا يعقل لا مخاطب عقلا » والبلوخ- لأن من لم يبلغ 
لا يتورجه ليه الحطاب شرعاً > وبلوغ الدعوة ‏ لأن من كان حديث عهد 
بالإسلام ولم يثافن "حى یعرف الاحکام وادعی الجهل فیا اتی من السرقة 
والزنا وظهر صدقه » لم نجب عليه عقوبة کالاب فى مال ابنه » . 


١ (‏ ) انظر ص ۸۰ الموسوعة جزء ۳ والد کتور كامل مرمى والد کتور السعيد مصطفی 
س ۳۸۰ . 

( ۲ ) انظر ص ۱۵۰ مصادر الق ق الفقه الاسلای للد کتور عبد الرزاق السبوری . 

وانظر ص ۲۲۱ الاشباه و النظار السيوطى . 

كل من عل تحريم ثىء » وجهل ما يترتب عليه » ) يفده ذلك كن على تحريم الزنا » 
والدمر » وجهل وجوب الحد . يحد بالاتغاق لآنه كان حقه الامتناع . 

(۳) انظر ص ۲۵۲ من الجزء الأول من كاب أسكام القرآن لابن العری » والمثافنة 
مجالسة المسلمين وملازمنهم . وابن العری هو محمد بن عبداقه بن محمد بن عبدته بن أحمد المعروف 
بابن السرب من أهل أشبيلية یکی أبا بكر ولد سنة 4٩۸‏ هو توق سنة 4 4 ه . 


۹۸ 


ال حث الان 
الشروع ف السرقة والسرقة التامة 
درج فقهاء القانون الوضعى على الكلام فى الشروع ف السرقة لاهمية 
ذللك من جملة نواح عتلفة أهريا : أن عقاب الشروع آخف من عقوية 
الجريمة ال التامة » كا 2 لان بستطیع د أن الجر يمة لم تم أن يعدل عن 
راتت آمرین : ون فى السرقة » والسرقة التامة : 


ایب روع فى اللسرقة : 

انويلف شراح القانون الغرلى قف نظرية الشروع . 

فالذهب الادی يشرط أن بدأ الجاى فى الركن الادی » أى فى ركن 
الاعتلاس حى يعد شارعاً فى جر عة السرقة . 

واللهب الشخصی یکتفی بأن يأنى ابانی من الاعال ما یوژدی حالا 
ومباشرة إلى ارتکاب جر عه السر قة فیأی من الأعال ما جزم شته في 
ارتکاب الجر عة . 

وقد أخذ الشرع الصری ذا الرأی عندما نص فى الادة 45 من 
قانون العقوبات على : 

« الشرو ع - هو البدء فى تتفیذ فعل بقصد ارتکاب جناية أو جنحة إذا 
آوقت أو حاب آثره لاسیاب لا دخحل لارادة الفاعل فپا . ولا یعتر شروعاً 
فى ابمناية أو اممنحة مجرد العزم على ارتکامبا ولا الاعمال التحضيرية لذلاث » . 

ولا پمنا البحث فا إذا كانت الشريعة قد خصصت نظرية الشروع ف 
ابر عة ببحث مستقل » لأن اافقه الغری اضطر إلى القول مهذه النظرية 
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لکی لا يفلت الحرم من العقاب [ذا لم تتوافر آرکان ابر عة . 
فقالوا لذلك بالشروع - ولکن الشريعة لم تكن محتاجة له النظر ية 
لن نظرية التعزبر تلحق الحرم الذی برتکب الجر مة قبل تمامها . 
ومع كل » فالشريعة كانت سباقة ف العقاب على هذه السائل ولد لم 
e‏ وی ۳ ذه النظرية ۰ اب التعز بر نظرية 
ی ند بدا ارا 3 ری نا وه ا 
عن الشروع ف جرعة السرقة دون أن یسمپا الفقهاء شروعاً فى السر 
و یعاقبوت فما بالتعزیر بجأ بالأحكام السلطانية للماوردى 3 و ذا جمع 
الال فى الحرز واسترجع منه قبل [خراجه ضرب أربعين سوطاً » وإذا نقب 
الحرز ودخل ول یأعذ ضرب ثلاثين سوطا > وإذا نقب الحرز وم یدخحل 
ضرب عشرين سوطاً » وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب وم یکله ضرب 
عشرة أسواط . وإذا وجد معه منقب أو كان مر اصد! للال عق 4۰۲2 ۱ 
وجاء فى الحراج للقاضى آی يوسف . 


(0) انظر ص ۳۵۰ من التشریم ال جنا الاسلای إذ يقول الژلف : 

« ول يعبر الفقهاء عن ابرائم غير التامة بتعبير الشروع فى ابرائم » لآن الأفمال الى لم تم 
تدخل فى جرائم التعاز بر كلا تکون منها معصية » و تعتبر جرائم تامة بذاتها ولو أنها | تکف 
لتكوين ارام القصودة أصلا » فليس هتاك ما يدعو لتسمینبا بابر ام الشروع فها ما دام أن 
ما ثم مها يعتبر فى ذاته جربمة تامة » وإذا عبر نا الیوم عن ارام غير التامة وقلنا [نها جرام 
الشروع فلن نأق بشیء جدید . » 

(۲) انظر ص ۲۲۹ الاوردی » وانظر ص ۲۹۰ أي يعللى ۰ ۱۷۱ اطراج » ۳۰۹ 
حاشية الدسوق جزء ؛ و السارق إذا نقب الحرز فقط وم خرج التصاب منه فانه لا یقطع فلو 
أخرج غير ه النصاب من ذلك النقب لا يقطم لأن النقب يصير الال فى غير حرز وذلك إذا لم يكن 
بيبما اتفاگ ۾ . 


۷ 


« حدثنا امجاج عن حصان عن الشعی عن الحارث عن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه أنه أت برجل قد نقب وأخذ على ذللك الحال فلم يقطعه » قال : 
وحدثنا عاصم عن الشعبى قال : ليس عليه قطع حى مخرج بالمنساع من 
البيت ۲۱26 . 

فکل الصور التقدمة من صور الشروع ق جرعة السرقة كا یعرفها 
الفقه انا احدیث و[عا لم يعر فقهاء الشريعة عنها بذلاث فهی جرائم دون 
السرقة تستوجب التعز یر . 


ورعوى ااسم قم : 
السروق ؟ 

قال صاحب الکیز : 

وطلب المسروق منه شرط القطع أى طلبه الال المسروق حى لا يقطع 
وهو غاب لآن الحصومة شرط لظهورها ولا فرق بين الشهادة والإقرار فى 
ذلك لاحمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع فلا بد من حضوره عند الأداء 
والقطع لتنتفى تلك الشسبة»وكذا إذا غاب عند القطع لأن الإمضاء فى الحدود 
من القضاء . وف البدائع : إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحساناً 
ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عندهما ينتظر وعند ألى يوسف 
لا يننظر . وذكر ف الهاية معزباً إلى البسوط أنه لا یعتبر حضور وكيله عند 


(۱) وانظر ص ۰ الحلى لابن حزم جزء ۱۱ و عن مرو بن شعيب أن سارقاً نقب 
خزانة الطلب بن وداعة فوجد فها قد جمع التاع ول خرج به فأق به إلى الزبیر فجلده وأمر به 
أن یقطم فر بابن عمر فسأل فاخبر فأق ابن الزپیر فقال : آمرت به أن یقطم ؟ فقال نعم 
فا شأن الجلد ؟ قال : غضبت . فقال ابن عبر : ليس عليه قطم حى طرح من البيت . أرأيت 
لو رأيت رجلا بين رجل امرأة نم یصها أنت حاده ؟ قال : لا . قال : لعله قد كان نازعاً 
تائياً و تارکاً لمتاع ن 


۷١ 


الاستیفاء لأن الوکیل قائم مقامه وشرط الحد لا ينبت عا هو قاتم مقام الغبر . 
وقال ابن أنى ليل : لا يشترط حضوره فها لگن الحد حق الت تعالى فکانه من 
باب الحسبة کااز نا . وقال الشافعی : لاحاجة إلى حضوره ف الاقرار دون 
البينة لأن الشهادة تبنى على الدعوی دون الاقرار(۱. 


رر ال مسرو وه : 

إذا قطع السارق هل يلزم برد المسروق أو ثمنه ؟ 

١‏ قال آبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثورى وابن شبرمة 
إذا قطع السارق فزن كانت السرقة قائمة بعيئها أخذها المسروق هنه » وان كانت 
مستهلكة فلا ضمان عليه وهو قول مكحول وعطاء والشعبى وأحد قولى 
إبراهم النخعى2"©. 

۲ - وقال مالك يضمنها إن كان موسرآ ولا شیء عليه إن كان معسرا . 

۳- وقال عهان البى والايث والشافعى يغرم السرقة وإن كانت هالكة 
وهو قول الحسن والزهرى وحاد وأحد قولى إبراهم النخعى . 

وقال الخصاص : 

إذا كانت السرقة قائمة بعيئها فلا حلاف أن صاحها يأخذها » وقد روی 
أن النى صل الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان 
والذى يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى : « فاقطعوا أيدمهما جز اء 
ما کسبا نکالا من الله » . والحزاء اسم لا يستحق بالفعل فإذا كان الله تعای جعل 
جميع ما يستحق بالفعل‌هو القطع لم مجز اجاب الضمان معه لما فيه من الزيادة 


( ۱ ) انظر ص ۲۲۷ الزیلعی جزء ۳ . 
( ۲) انظر ص ۸ جزء 4 الاسوق : والحاصل أن السروق إن كان موجوداً بمینه 
. وجب رده لربه إجاعاً بلا تفصیل > وان تلف فان آیسر فكذلك و برد مثل الثل وقيمة القوم 
وإن أعسر و لو ق بعض المدة فكذلك إن لم يقطم ولا فلا غرم . 


¥۲ 


ف حکم النصوصءولا جوز ذلك إلا عثل ما جوز به النسخ » وكذللك قول 
تعالى دإ نما جزاء الذين نحاربون الله ورسوله» ینفی أن يكون هناك جزاء غيره 
ومن جهة السنة»حديث عبدالله بن صالح قال : حدثى اافضل بن فضالة عن 
يونس بن زيد قال : سمعت سعد بن إبراهم محدث عن أخيه المسور بن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله قال : إذا أقمتم على السارق 
الحد فلا غرم علیه(۱؟, 


اعفار لكيام ا مسرو ك : 

جاء فى المنتقى شرح الباجى عتد تعليقه على ما جاء فى الموطأ عمن سرق 
عقد أسماء بنت ایی عميس زوجة أنى « وقوله ألهم فقدوا عقدا لأسماء زوج 
أنى بكر الصديق فأخذوا يطلبونه ويبحثون عنه وهو عشی معهم فی ذلك 
ويدعو على من سرقه فيقول :اللهم عليك عن بيت أهل هذا البيت الصالم 
يريد سرقهم ليلا أو صيرهى فى ليلهم إلى مثل ذلك الحال من التعب والمشقة 
ثم أن الحلى وجد عند صائغ ز أن الاقطم جاءه به وهذا لا يوجب على 
الصائغ قطعاً لو أنكر الاقطم لانه من وجد عنده متاع وزعم أنه له أو أنه 
اشتراه أو وهب له فاستحقه منه مستحق زعي أنه سرق له فإنه لا خلو أن 
يكون غير متهم أو مهمآءفإن كان غير متهم فقد قال ابن القاسم فيمن توجد 
معه السرقة فیقول : ابتعسها من السوق ولا یعرف بائعها وهی ذات بال 
أو لا بال لها آوادعی الستحق آمبا أكثر ما وجد معه نبا ترد إلى من استحقها 
پالبينة بعد أن حلف أنه ما حرج عن ملکه فان كان وجدت بيده من أهل 
الصحة خلى سبيله ولا معن عليه . 

وروی ابن حبيب عن أصبغ أنه إن كان من أهل الصلاح واليراءة أدب 


(۱) انظر ص ۰۲4 جزء ۲ أحكام القرآن الجصاص والرأى الثالث هو الذى پتمشی 
مع المصلحة العامة . 


A 


الدعی . وقال مالك : لا يئدب إذاكان ذلك منه طلباً حقهء و إن قاله عل‌و جه 
الشاعة نكل له . 

وف الموازية عن آشپب:لا أدب عل الدعی إلا أنه ينهم أنه برید. عيبه 
وسبه . وجه قول ابن القامم أنه قد أضاف إليه السرقة وهو منزه عنها فوجب 
عليه الأدب كا لو قصد شتمه . 

ووجه القول الثانى : أنه محتاج إلى أن يقوم بدعواه فكان له خرج 
يصرف عنه الأدب كالقاذف ازو جته 2۲ . 


السسرق: می الدارس : 

اختلف فى قطع يد من سرق الال من الذی‌سرقه ء فقال علماء المالكية : 
یقطح . وقال الشافعی ۰ لايقطع 1 لآنه سرق من غير مالك ومن غير حرز . 
وحجة الالكية : حرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنه ؛ ويد السارق‌کلاید > 
کالغاصب لو سرق منه المال المغصوب قطع 3 فان قيل لم : اجعلوا حرزه 
كلا حرز . قال موللاء العلاء : الحرز قاتم والملك قاتم ولم یبطل المللك فيه 
فیقولوا للمالكية : أبطلوا الحرز< . 

الیحث الما أف 

تم جر عة السرقة الوجبة للحد إذا توافرت آرکانها الى ذکرناها فما تقدم 
فإذا انعدم ركن من هذه الأركان أو فرع من الفروع التى اتفق الفقهاء على 
وجوها ؛ لا مجب القطع » ویر تب التعزیر على جر عة آحری ليست جر عة 


هه 4 


سر فة . 


(۱) انظر ص ١55‏ جزء ۷ المنتقى شرح الموطأ للباجى . 
(؟) انظر ص ١55‏ جزء 5 القرطبى . 


4 


وقد احتاج الشرع الوضعی نظراً لتفاهة عقوبة السرقة أن یقوم بتشدید 
العقوبة على السارق إن اقترن فعله بظروف مشددة آهها : 

. الزمان أو الوقت الذی ارتکبت فيه السرقة‎ ١ 

؟ ‏ المكان الذی وقعت فيه السرقة . 

۳- تعدد المرتكبين . 

5 - الوسائل الستخدمة فى ارتکاب السرقة . 

ه ‏ صفة الخحالى . 

ها تتغر طبيعة الجر عة نفسهامن جنحة إلى جنايةإذا ارتكب ابانی 
جر بمته بالإكراه أو باستعال السلاح أو فى الطرق العمومية بشروط خاصة . 

أما المشرع الاسلای فلا حتاج إلى كل ذلاث ‏ فقد فرض عقوبة زاجرة 
حفظاً لأموال الناس . فالسارق يعاقب بقطع يده وليس بعد ذلك من ردع . 
إلا أنه قد رأى أن اللصوص قد يعيثون فى الأرض فساداً يغتالون أموال الناس 

تثبت جر مة السرقة بواحد من أمرين : 

۱- الاقرار أى الاعتراف . 

۲ سس الشبادة . 
آولا ‏ الاقرار : 


إقرار الرء على نفسه حجة عليه . وعند زفر لا يقطع بإقرار العبد على 


واختلف ف عدد مرات الاقرار . 

١‏ قال أبو حنيفة وحمد والشافعی والثورى وعطاء: إن الجر عة تثبت 
بالإقرار مرة و اسحدغ(۱). 

۲ وروی عن عل ن آی طالب ¢ واین أنى ليل“ و آبو دوسف 
وزفر وابن شبرمة والحنابلة أنه لا يقطع مالم يقر مرتن فى جلسین متلفن(؟>. 

وقال آبو يوسف : إن الدعوى فى الإقرار ليست شرطاً ویقطم 
ولو كان المحبى عليه غاثباً . 
للمسروق لأنه حق اى عليه فى قول بعض الفقهاء » وى قول آخر 
لا يقبل رجوعه2). 


(۱ ) انظر ص ۷۲۰ من كعاب الامع الصفیر محمد بن السن منشور عل هامش کتاب 
الحراج للقافي اين یوسف الطبعة الأولى سنة ۱۳۰۲ هھ . 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أن ليل ولد سنة ۷4 م وتفقه بالغعبی وروی عن 
الشعبی و عطاء و نافع و اعد عله الفقه سفیان الثورى . ول قضاء الكوفة مدة ثلاث وثلاثين سیة . 
وكان آبو حنيفة یفی أحياناً خلات ما یقضی به ابن آی ليل . نتأئر من ذلك وشکاه لوا قائد 
آن بالكوفة شاباً يمارغتى الأحكام و یشنم على بانلطاً فبعث الوالى إلى أنٍ حنيفة ومنعه من الفتوی 
وقد تفقه به آبو يوسف آولا ثم انعفل إلى آي حنيفة وألف كباب ضمنه السائل الللافية بين 
أستاذيه . توف سنة ۱4۸ . 

(۳( انظر ص ۲۲۸ ۰ ۲۸۹ الفی جزء ۱۰ لابن قدامه . وذکر بشر رجوع أبو پوسف 
إلى الرأى الاعر . انظر ص ۲۱۳ جزء ۳ الزیلمی : 

ولنا ما روی أبو داود بإسئاده عن آي ‌آمية اخزوی أن النبى صل الله عليه أق بلص 
قد اعتر ف فقال له « ما أحالك سرقت . قال بل فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطم . ولو 
وجب القطع بأول مرة لما أخره» . وروی عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : شهدت 
علیاً آتاه رجل بالسرقة فرده وى لفظ فانهره وق لفظ فسکت عنه . وقال غير هؤرلاء فطرده ثم عاد 
بعد ذلك قأقر فقال له على : شبدت على نفسك مرتین وأمر به فقطم . قال أحمد : لا بأس يتلقين 
السارق لير جع عن إقراره وهذا قول عامة الفقهاء . روى ذلك عن اللفاء الراشدين . 

( + ) قال بذلك ابن أي ليل وداوه . 


۷٦ 


وقد جاء ف الى لابن حزم : 

من أقر بسرقة فلا مخلو من أن يكون أقر بلا تهدید ولا عذاب »أو أقر 
بنپدید وعذاب . 

فإن أقر بنپدید وعذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة أو لم حضرها 
إذ قد يدرى موضعها » أو جعلت عنده فلا قطع عليه . 

وإن كان أقر بلا هدید ولا عذاب فالقطع عليه أحرج السرقة أو لم 
مخرجها . 

وقال ابن حزم : وقال بعض من لا يرى درء الحد عن السارق بر چوعه » 
إنه إن أقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة الى أقر أنه سرقها منه . 
وهذا تناقض وخطاً لآنه م يقر له بشی ء إلا على وجه السرقة . 

( قلنا ) فلا مخلو إقراره ذلك ضرورة من حد وجهين لا ثالث لها : 

اما آن یکون صادقاً فى أنه سرق منه ما ذکر أو یکون کاذباً فی ذلك . 

فإن كان صادقاً فقد عطلوا الفرض إذ لم ینفذوا عليه ما آمر الله تعالى به 
من قطع يد السارق . 

ون كان کاذباً فقد ظلموه إذ غرموه ما لم جب له عنده قط . ولا صح 
إقراره به فهم بين تعطيل الفرض أو ظلم فى إباحة مال حرم وكلاها لا نحل210. 
ثانيً ‏ الشبادة : 

يازم لثبوت الجرمة شبادة رجلين عدلين - فلا تقبل شهادة النساء 
ولا شپادة الفساق ولا الشپادة على الشهادة ‏ وعدم تقادم العهد - حى 
ولو شهدوا بالسرقة بعد انقضاء المدة القانونية"- لم تةبل ولا يقطع . وجب 


( ۱ ) انظر ص ۳4۰ ۰ ۳4۱ جزء ۱۱ الحلى لابن حزم 

( ۲ ) انظر س ١84‏ من العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 

وانظر ص 4 بدائع الصنائم جزء ۷ . 

وانظر ص ٩۵‏ من الدونة جزء ١5‏ . قال سحنون : قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت 
لین يشبدان عل الرجل بالسرقة یبا الام من السرقة ما هی ركيت هی فى قول ماك 
ومن أين أنعذها و إلى أين آخرجها ؟ قال : لم أسمع مالکاً د فى هذا حداً . 


۷۷ 


أن يسأل الامام الشبود عن ماهية السرقة وكيفيتها ومکانها ويسأل الشمود 
عن زمانبا لزيادة الاحتیاط لانه يلئيس الامر على كشر من الناس ونخاصة 
أن السرقة الى توجب القطع ها شروط دقيقة يلزم توافرها . کذا ینبغی 
أن يسأل عن السروق منه هل هو أجنى أو قريب أو زوج . لانه حتمل 
كل ذللت فلا بد من توضیح الأمر لازالة الشبة . 

فإذا آوجب القطع بشهادتهما لم يسقط الحد بغيبتهما ولامونهما(۳(»۴۱. 

وقال الحا کم فى كتاب السرقة إذا كان المسروق منه حاضرا أو الشاهدان 
غانن لم يقطع حتی محف را٩‏ 

فإذا شهدا بسرفة مال غائب فان كان له وکیل حاضر فطالب به قطع 
السارق وإلا فلا . وقال البعض عبس ولا يقطح حى محضر الغائب(*>. 


(۰۱ ۲ ) انظر ص ۲۱۳ © ۲۱6 حاشية الشلبى عل الزيلعى . 

قال الاتقانى : أما السؤال عن الكيفية بأن يقال كيف سرق فلاحتال أنه نقب البيت فأدخل 
يده و آخذ المتاع فذهب حيث لا يقطع على ظاهر الرواية خلافاً لا روى عن آی يوسف فى الأمالى 
وكذا إذا ناول صاحباً له على الباب لا يقطم . 

AF‏ السوال عن الماهية بأن يقال ما هى فلاحّال أن المسروق شىء تافه أو يتسارع إليه الفساد 
أو مال ذى رحم محرم منه أو مال فيه شركة للسارق . 

وأما السؤال عن‌الکان فلاحتال أنه سرق ق دار الحرب أو سرق من غير حرز أو من بيت 
أذن له بالدخول فيه . 

آما لو كان ثبوت السرقة بالإقرار لا يسأل القاضی المقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل 
الاقرار ولا عن الکان لکن يسأله عن باق الشروط من الحرز وغيره . 

آنظر ص 6" من المدونة جزء ١١‏ . 

قلت : و أرأيت إن سرق رجل فرفعه رجل أجنبى من الناس إلى السلطان و السروق متاعه 
غائب آیقطمه السلطان فى قول مالك أم ينتظر رب التاع حى يقدم ؟ قال : إذا شبد الشبود أته 
سرقه قطعت يده عند مالك » . 

انظر ص 5 المدونة جزء ١5‏ . 

(۳ ) انظر ص ۷۹ جزء ۲ منلا خسرو . 

(۶) انظر ص ۲۸۰ من الشرح الکبیر المغنى جزء ۱۰ . 


و آنظر ص ۸۲ من المدوزة جرع 5١5‏ . 


۷۸ 


فإذا اختلف الشاهدان فى الوقت أو الکان أو السروق فشبد أحدهها 
أنه سرق يوم اللحميس والاخر أنه سرق يوم الجمعة > أو شهد أحدهما أنه 
سرق من هذا البيت وشهد الاحر أنه سرق من هذا البيت » أو قال أحدهها 
سرق ثوراً وقال الالعر سرق بقرة » أو قال سرق ثورا وقال الآخخر 
سرق حاراً --لم يقطع فى قوم . وقال بذللك أحمد بن حنبل والشافعی 
وأبو ثور والحنفية ومالاگ<). 





= قلت : «أرأيت إن شبدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شبادتهما قبل أن يقضى القافی 
بشبادجما . قال : ذلك لما عند مالك . قلت : وكذلك كل من شبد شبادة فرجع عنها قبل أن 
يقغى بها فله ذلك فى قول مالك ؟ ولا يكون عليه شیء فى قول مالك ؟ قال ثم » . 

(۱) انظر ص ۸۱ من المدونة . 

وانظر ص ۲٩۱‏ الغی جزء ۱۰ . 

وانظر ص ۳۱ المحل لابن حزم جزء ۱۱ . 

آخبر ونا عن شبد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء وقال الآخر بيضاء . أهذه الشمادة 
على سرقة واحدة أو على سرقتين مختلفتين ؟ 

فإن قالوا على سرقة واحدة كابروا العيان لآنه لا يشك ذو حس سلیم أن سرقته بقرة صفراء 
ليس هی سرقة بقرة سوداء » وإنما هی سرقة أخرى . 

وإن قالوا بل هى سرقبان مختلفتان . قيل طم : فأى فرق بين هذا وبين سرقة ثور أو بقرة 
و باختلاف الشهادةق المكان و هذا ما لا سبيل طم منه إلا التخلص أصلا لا پنص القرآن ولا سنة 
عحيحة ولا إجاع . ولا قول صاحب » ولا قياس ولا رأى سديد فسقط بيقين قول من فرق 
بين الأحكام الى ذكرنا وم يبق إلا قول من ساوى بيئهما فراعى الاختلاف فى كل ذلك » أو لم 
براع الاختلاف ق شىء من ذلك . 

قال : فوجدنا من راعى الاختلاف فى كل ذلك يقول : إذا اختلف الشاهدان ى صفة 
المسروق أو فى زمانه أو فى مكانه فإنما حصل من قولم فعلان متغاير ان فاٍن كان ذلك فإئما مسل 
على فمل شاهد واحد ولا يجوز القطع بشاهد واحد . فهذه حجمم ما طم حجة غير ها فنظر نا فيها 
فوجدناها لا تصح لأن الذى ینبنی أن يضبط فى الشبادة و یطلب به الشاهد نما هو ما لا تتم الشهادة 
إلا به وألثى إن نقص لم تكن شهادة فهذا هو الذى إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشبادة لأنها 
لم تم » وأما ما لا معثى لذكره ف الشهادة ولا حتاج إليه فها . و تج الشبادة مع السكوت منه 
فلا یلبنی أن يلعفت إليه هو ذكر اللون والمكان . وحسب الشبداء أن يقولوا سرق رأساً من 
البقر مختفياً بأخذه ولا علهما أن يقولا : أقرن . أو أعضب أو آبتر أو واف الانب أبيض أو 
أسود . وهلا هو الموجب السد . ول يقل الله تعالى ولا رسوله لا تقبلوا الشجادة حن يشبدو! 
عل سرقة واحدة لثىء واحد ق وقت و اسد فى مكان واحد , 


۷۹ 


و لذا حيس السارق لیسال عن الشبود فقط رجل یده ای آو الیسری 
عمد فعلیه القصاص (۱) 


ار اب 


يعر الفقهاء عنها بالسرقة الكيرى مییز ها عن السرقة العادية الى وضحنا 

أحكامها 0 : 

قال تعالى : 

وإنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن 
يقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أيد.هم وأرجلهم من حلاف أو ینفوا من 
الارض » ذلك لم حزى ف الدنيا ولم فى الآخرة عذاب عظمء » إلا الذین‌تابوا 
و 

فى دذا الحث فى أمور 

ات نزول الثص . 

۲-من هم احاربون » وما هی چرعة اخطراية . 

۳- شروط لازمة لتوافر أركان الجر عة . 

. الاثبات فى الحراية‎ - ٤ 

۵ - العقوية فى الحرابة وسقوطها . 


(۱) انظر ص ۲۲۰ جزء ۳ حاشية الشلبی على الزیلعی . 

(؟) سمیت سرقة لسارقة عين الامام أو من يقوم مقامه وسميت کبری لأن ضرر قطع 
الطریق على آعصاب الأموال وعلى عامة السلمین آشد وأكبر بانقطاع الطريق وطذا غاظ الد 
فبا حلاف الصغرى . 

() عاربون الله ورسوله أى حاربون أولياء اله . قال الکال : أى يحاربون عباد الله 
وهو أحسن من تقدير أولياء الله لأن هذا اک یثبت بالقطم على الذى . 

م قوله تعالى حار بون الله ورسوله ؛ محاريته لرسوله ما باعتبار عصيان أمره وإما پاعتيار 
أن الرسول صلی الله عليه وسلم هو الحافظ لطريق المسلمين والخلفاء والملوك بعده نوابه وإذا تعلم 
الطر یق الى تولى حفظها بنفسه ونائبه فقد حاربه . اثظر ص ۸۰ مللا خسرو جزء ۲ . 


۸۰ 


أولا - مناسية نزول الاص : 

اختلف الفقهاء فى سبب نزول آية الحرابة إلى أقوال خسة وضحها 
ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن . 

١‏ - نزلت ف أهل الكتاب الذين نقضوا العهد وأخافوا السبيل وأفسدوا 
فى الأرض فخر الله الرسول فهم . وبذلك قال ابن عباس ومالك والشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى20©. قال ابن المنذر : قول مالك هو الصحيح . 

۲- نزلت ف المشركين9©. فن آخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم عنعه ذللك 
أن يقام عليه الحد الذى أصابه . ومن قال إن الآية نزلت ف المشركين مكرمة 
والحسن وهذا ضعيف يرده قوله تعالى : « قل للذین كفروا إن ینم‌وا یغفر 
م ما قل سلف » وقوله عليه السلام : « الإسلام مهدم ما قبله » . 


۳- نزلت فى عكل وعرينة . عن أنس رضى الله عنه قال : قدم على 
الى صلى الله عليه وسلم نفر0©من عكل فأسلموا فاجتووا الدينة فأمرهم 


(۱) انظر ص ۳۰۲ جزه ٠١‏ الفي . 

( ۲ ) انظر القرطبی جزء ٩‏ ص ١48‏ » وانظر ص ۱۳4 جزء ٩‏ البسوط . وادع 
رسول الله صل الله عليه وسلم أبا بر دة هلال بن عور الأسلبى فجاء أناس ير يدون الاسلام فقطع 
عليهم اب أب بر دة الطريق فنذل على رسول الله صل الله عليه وسلم جبریل بالحد فيم أن من 
قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ول یأغذ الال فتل ومن آخط مالا ول يقتل قطعت يده ورجله من 
حلاف ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ماکان فى الشرك . فقوله وادع محتمل الوقتة وهو الأمان 
وتیل المؤبدة وهی الامة أجرى أبو يوسف رحبه الله تعالى الكلمة على ظاهرها س وقال يقام 
حد قطاع الطريق على المستأمنين وأهل اللمة . 

(۳ ) التفر هنا سبعة وعكل قبيلة من العرب وفى رواية من عرينة وق أخرى من عكل 
و عرينة وهو الصواب لرواية الطبر انى : کانوا أربعة من عريتة و ثلائة من عكل »© فهؤلاء السبعة 
جاءوا للنبى صل الله عليه وسلم بالدينة فأسلموا وأقاموا بها فاجتوو | المديئة أى کر هوا الإقامة 
ما أصاءيم من ابموی وهو داء فى الجوف إذا تطاول قعل صاحبه فأمر هم النبى بالحروج إلى البادية 
مع [بل الصدقة فيشر بون من ألبانها وأبواها ففعلوا فعادت عتمم فارتدوا عن الاسلام وتتلوا 
راعى النبى واسمه يسار النوق وسرقوا إيل الصدقة وذهبوا بها فبعث النبى ورآءم عشر ين فارساً = 


۸۱ 


أن یأتوا إبل الصدقة فیشربوا من آبواها وألبانها فنعلوا فصحوا فارتدوا 
فقتلوا رعانها واستاقوا الإبل فبعث ف آثارهم فأنى مهم فقطع أيدهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم ثم لم حسمهم حى ماتوا . زاد فى رواية : ثم ألقوا فى الحرة 
يستسقون فا سقوا حتى ماتوا . رواه الحمسة إلا الر مذی . 

وقد زاد فى رواية «قال قتادة : فحدثى أبن سيرين : أن ذلك قبل 
أن تيزل الحدود »< . 

وهذا هو الى عليه الجمهور . 

٤‏ - إن الآية نزلت معاتبة للنى صلى الله عليه وسلم فى شأن العرنیین وقال 
بذلك الليث . عن ألى داود والشسانی عن ألى الز ناد عبداللهبن زکوان أن 
رسول الله لا قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل آعینهم بالنار عاتبه الله تعالى 
فى ذلك وأنزل الاية . 

ه .قال قتادة : إن الآية نزلت لنسخ ما فعل الرسول فى العرنيين : 
انياً ما هی جرعة الحرابة ومن هم الحاربون ؟ 

الحراية هى [شهار السلاح وقطع السبيل على الناس . 

وقد الحتلف الفقهاء إلى آراء ف مدی انطباق هذه الجر عة . 

فقال مالك : إن الحرابة هی إشبار السلاح وقطع السبيل خارج السكن 
آو داخله(۳). ها قال إن اسر اية تکون حار ج السکن » و لکن إذا ضعف 


= وأبير هم کرز فأدركوهم فجادوا بهم فأمر النبى صل‌الته عليه رسلم بقطع أيديهم و أرجلهم من 
خلا ف لد المرقة وکذا آمر بسمل أعيئهم أى فقا وإلقائهم فى الحرة ولم حسموا جرو حهم وم 
يسقوهم حى ماتوا لاجم قعلوا و سرقوا وکفروا بعد مایم وفهم نزلت « إمما جزاء الذين 
مار بون الله ورسوله» الآية . وعل هذا الجبهور . انظر ص ١١‏ > ۱۸ من التاج الجامع 
للأصول وانظر ص 945 ابن المری جزء ۱ . 

(۱) انظر ص ۲۵۹ الجامم للأصول من أحاديث الرسول لابن الأآثير جزء 4 . وانظر 
ص ١48‏ و صی ۱٩‏ جزء 5 القرطبى . 

( ۲ ) انظر ص ۷١‏ من المدونة جزء ١‏ » وانظر ص 4٩4۳‏ جزء ۲ الجصاص . 


AY 


السلطان و وجدت شوكة اللصوص ومغالبتهم تکون داخل السکن . 

وقال آبو حنيفة لا تکون الحرابة فى داخل السکن أبدا(۱). 

وروی عن أى یوسف : أنه فى اللصوص الذین یکبسون الناس ليلا 
فى بيوتهم فى الحضر آنهم عنزلة قطاع الطریق جری علهم أحکامهم(). 

آما الامام أحمد فقد توقف وا کر آصحابه أن یکون عوضم لا یلحقه 
الغوث(۳) » وقد قال فى ذلك ابن تيمية : 

وهم قطاع الطرق الذين يعبر ضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها . 
ليغصبوم المال » مجاهرة » من الاعراب والثرككان والفلاحدن وفسقة الجند 
أو مر دة(؟)احاضرة أو غبرهم » . ۱ 

و لو شهروا السلاح فى البنیان لا فى الصحراء لأخذ المال » فقد قيل اہم 
ليسوا محاربين » بل هم عازلة الحتلس والنتیب ‏ لأن الطلوب يدركه 
الغوث » إذا استغاث بالناس . وقال کرم زنحکهم ف البنيان والصحراء 
واحبك . 

وهذا قول مالك فى المشهور عنه والشافعى وأکتر أصحاب آحمد و بعض 
أصحاب أنى حنيفة » بل هم فى البنیان أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء ؛ 
لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة » ولانه سحل تناصر الناس وتعاونهم . 
فإقدامهم عليه يقتضى شدة احاربة والغالبة ولانهم يسلبون الرجل فى داره 


( ۱[) انظر ص ۲:۰ جزه ۳ الزيلعى . قال بعض المتأخرين جواب آی سنيفة رحمه الله 
ما شاهده فى زمئه فإن الناس فى ذلك الزمان کانوا محملون السلاح ف الصر و القری فلا پتمکن 
القاصد من قطم الطریق إلا نادراً ولا ینبی الىك على النادر و آما فى زماننا فقد تركوا هذه العادة 
فیتسقق قطم الطریق فى الامصار و القری . 

( ۲) انر ص ۰۲ جزء ۲ الجصاص . 

۳۱ انظر ص ۲۷۰ فتح القدر جزء 4 . 

( ؛ ) الردة هم الذين بلغوا الغاية من العتو ومجاوزة الد فى الشر والحارب کا یکون 
ذكراً قد یکون أنى آیضاً . انظر ص ۸۰ جزء ۲ الشر نبلاية على منلا خسرو . 


AY 


جمیع ماله » والسافر لا یکون معه غالبا إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب 
لاسما هولاء احتر فون الذين تسمپم العامة فى الشام ومصر( النسر) وکانوا 
پسمون ببغداد (العيارين) . ولو حاربوا بالعصى والحجارة القذوفة بالایدی» 
أو القالیع ونحوها » فهم محاربون أيضا ,۰6 (>. 


(۱) انظر ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ من السياسة الشرعية لابن تيمية . 

( ۲ ) انظر ص ١94‏ من الذخر ة القر ای جزء ۸ من الحلد احطوط . 

« وق الجواهر الحارب هو الشبر بالسلاح لقصد السلب كان فى مصر أو فیفاء له شوكة 
أم لا ذ کر أو أنق ولا تتعين آ لة مخصوصة حبل أو حجر أو خنق اليد أو بالفم وغير ذلك و هو 
محارب وان لم یقعل وكل من قطم الطريق وأخاف السبيل فهو محارب أو حمل السلاح بغير 
عداوة ولا نائرة وكذلك قتل الغيلة بأن بخدع رجلا أو مشی حى یدغله موشعاً فيأخل ما معه 
وان دشل دارا بالیل فأخذ مالا مكابرة ومنم الاستفائة فهو محارب و الناق لأحذ الال محارب 
وکل من قعل أحداً على ما معه فهو محارب فعل ذلك بحر أو بعبد أو مس أو ذى وق الکتاب إذا 
قعلم أهل الذمة الطريق إلى مديتتهم الى خرجوا مما فهم محاربون ومن دحل عليك دارك ليأخذ 
مالك فهو محارب » . 

وانظر ص ۳۱ الخطاب جزء " . 

وأنظر ص ه8؟ الزیلعی جزء ۳ . 

« الحرابة تكون من قوم تکون لم قوة وشوكة تنقطم بهم الطريق وأن لا يكون ق مصر 
ولا فيما بين القرى ولا بين مصرين وأن يكون بيهم وبين المصر مسيرة سفر لان قطم الطريق نما 
يكون بانقطاع المارة ولا ينقطعون فى هذه الواضم عن الطريق لأنهم يلحقهم الغوث من جهة 
الإمام و السلمین ساعة بعد ساعة فلا يارك الرور والاستطراق » وعن أف یوسف أنهم لو کانوا 
فى الصر ليلا أو فيما بینه وبين الصر أقل من مسيرة سفر تجری علیهم أحكام قطاع الطرق وعلیه 
الفتوی لصلحة الئاس وهی رفع شر التظلبة المتلصصة » . 

وانظر ص ۳۰۸ الحل لابن حزم جزء ۱۱ « فوجب ما ذکرنا أن احارب هو الکاپر 
ايف لأهل الطریق الفسد فى سبیل الأرض سواء بسلاح » أو بلا سلا ح أصلا سواء ليلا أو نهاراً 
فى مصر أم فى فلاة . أو فى قصر الهليفة . أو ال جامم سواء فعل ذلك مجند أو غيرء منقطمین فى 
الصحراء أو أهل قرية سكاناً فى دور أو أهل حصن كذلك , أو آهل مدينة عظيمة أو غير 
عظيمة . كذلك و احداً كان أو أكثر كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقعل نفس . أو عذ 
مال . أو لجراحة . أو لانتباك فرج فهو محارب عليه وعلهم . کر وا أو قلوا » . 

و انظر ص 4 ۳۰ جزه ۱۰ المغى . 


At 


وق قول لالك فى الدونة : إن الذين يسقون الناس السیکران #اربون 
إذا سقومم لیسکروا فیأخذوا آم ام ویقتلون(!. 
الا - شر وط لازمة لتوافر أركان الجر عة : 

را) شروط ترچع للمپم . 

(ب) شروط ترجع للمجی عليه . 

( < ) شروط تتعلق بالفعل . 


روا چ 

يشترط الفقهاء فى المهم أن يكون بالغاً عاقلا . وى رأى بعض الفقهاء 
أن يكون ذكراً باعتبار أن الحاربة والغالبة لا تتحقق من النساء عادة لرقة 
قلومن وضعف بنيتبن لاف السرقة لأنها أخذ للمال على وجه الاستخفاء 
ومسارقة العين والأنوثة لا تمنع من ذلك . 

وف رأى البعض الآخر أن احارب کا يكون ذكراً قد يكون آنیی كسائر 
الحدود . فالحد إن كان هو القطع فلا يشترط ف وجوبه الذكورة أو الانوئة 
كسائر الحدود فلا يشترط فى وچوا الذكورة0©. 

كا لا يلزم أن يكون المتہم حرا فالعقوبة تاحقه حرا كان آم عبدآد؟. 


شروط ترجع للمجى عليه : 
١‏ أن يكون مسلماً أو ذمياً فعقد الذمة أفاده بعصمةماله عأما إن كان 
حربياً مستأمنآ فرى البعض أن ماله ليس معصوما فلا حد على قاطعه . 


( ۱ ) انظر ص ١٠١4‏ جزء 5 السنة الكبرى . 

() انظر ص 4١‏ البدائم جزء ۲۷ ص ۲۷۳ فتح القدير جزء ٤‏ ؛ انظر ص ۳۰٩‏ من 
للفی الشرح الکپیر . وانظر ص ۱۰۲ من الدونة . 

(۳) انظر ص ۱۹۷ جزء 4 المبسوط: فان كان فيهم ف أو امرأة الحم فيه كالم 
فى الر جال الأحرار . 


A 


۲ أن تکون يده صحيحة على الال فیکون هو الالكث أو وكيله 
أو أمينه فزن كان سارقاً فری البعض أن لا حد على قاطعه . 

۳ آن لا تکون بینه وبين الپم صلة رحم - ف رأى الیعض - 
أسوة جر عة السر ۲۱(2. 


شروط ترجع للفعل : 

أولا : يجب لكى يطبق حد قطع الطريق أن تتوافر أركان جر عة السرقة 
من ناحية أن يكون مالا متقوماً » معصوماً » ليس للقاطع فيه حق الخد » 
لا ملك له فيه ولا شببة الملك » عرزا محافظ ‏ نصاباً كاملا قدره الحسن بن 
زياد بعشرين درهماً» وحجته آن يقطع طرف واحد ق السرقة بعشر ة دراه 
وق جرعة اطرابة يقطع طرفين فيلزم تضاعف التصاب(۳ » وقد رأى 
يعض الفقهاء : 

١‏ أن الحراية هى قطع الطريق للاستيلاء على المال أو لقتل أو للزی 
قال ابن العرف . 

« لقد كنت أيام تولية القضاءقد رفع إلى قوم حرجوا محاربن إلى رفقة 
فأخذوا مهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه 
فہا فاختلوا مها ثم جد فهم الطلب فآحذوا وجیء فسألت من كان ابتلانی 
الله به من المفتين فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون فى الأموال 
لاف الفروج فقلت لم إنا لله وإنا إليه راجعون » ألم تعلموا أن الحراية فى 
الفروج أفحش منبا فى الأموال وأن الناس كلهم لرضون أن تذهب أموالهم 
ونحرب من بن أيدمهم ولا حرب الرء من زوجته وبنته ؟ ولو کان فوق 





((۱) انظر س ۲۳۹ جزء ۳ الزيلعى . 
( ۲ ) انظر ص ۱۵۳ جزء ٦‏ القرطبی : قال ابن شویز منداد : ولا راعی فى الال الذى 
پاخده اثحار ب نصاباً کا براعى فى السارق . 


كلم 


ما قاله الله عقوبة لکانت لمن يسلب الفروج > وحسیکم من يلاء صحبة 
الجهال وخصوصا فى الفتيا والقضاء0© » . 

۲ قال بعض الفقهاء إن حد الحرابة يطبق ولو لم يأحذ الحارب 
النصاب احدد للقطع ف السرقة0؟ , 

قال ابن العرنى ردا على الشافعى إذ اشيرط النصاب لوجوب الحد . 

دق اتسيف مم نفيك آا داق وروت جيك که ر 

إن ربنا تبارك وتعالى قال «والسارق والسارقة فاقطعوا آیدپما» 
فاقتضی هذا قطعه فى حقه . وقال فى الحاربة « إِنما جزاء الذين محاربون 
لله ورسوله » ء فاقتضى بذاك توفية الجزاء لم على احارية عن حقه» فبين 
النبى صلى الله عليه وسلم نی السارق أن قطعه فی نصناب وهو ربع دینار 
وبقيت الحاربة على عمومها . فإن أردت أن ترد امحارية إلبا كنت ملحقاً 
الأعلى بالأدنى وخافضا الأرفع إلى الأسفل وذلك عكس القياس - وكيف 
يصح أن يقاس المحارب وهو يطلب النفس إن وق المال ما على السارق 
وهو يطلب خطف الال فإن شعر به فر . حبی أن السارق إذا دخخل بالسلاح 
يطلب المال فان منع منه أو صيح عليه حارب عليه فهو حارب محكم عليه 


محکم إحارب 2r‏ 
۳-وردق الهذت للشر ازی :2 
« إن أخذ الال من غير حرز بأن انفرد عن القافلة أو آخحذه من جال 


( ۱ ) انظر ص ۲۶۷ من آحکام القرآن - ابن العف جژء ۲ . 

( ۲ ) قال بهذا الرأى الشافعی وأسحاب الرأى وابن المذر والثابلة . وورد ف اصاص 
جزء ۲ : وواعتبر آمصابنا فى إتحاب قطم المحارب مقدار الال المأخوذ بأن يصيب کل واحد منبم 
عشرة دراهم و أعتير الشافعى ربع دیتار کا اعتبره فى قطم السارق وم یعتدر + مالك لاه ری 
إجراء اک علیهم باروج قبل آخذ المال » . 

( ۳ ) انظر ص ۱۰۰ من المدوئة ( جزء ۱5 ) وهو رأى مالك . 

وائظر ص ۲:۹ من أحکام القرآث لابن العمری جزء ۱ . 

وانظر الرأى الحخالف ف الزیلمی جزه ۳ ص ۲۳۸ . 


AY 


مقطرة ترك القائد تعاهدها ۸ بقطع ء لانه قطم یتعاق بأخحذ الال فشرط فيه 
الدرز كقطع السرقة مخلاف الامام مالك لا یعتر الحرز ی الحرابة ١‏ . 


انیاً : أن ترتکب الجر عة خارج الدن العامرة . 
فإن كانت فى الدينة لا حد فى رأى آنی حنيفة وآلحرين . 
وگ رأى مالك والشافعى والأوزاعى يحب الحد . 


وحجة الرأی الأول أن الغوث یلحق الستغیث من قاطع الطریق 
فلا داعی سایته(۳؟, 


)6010 انظر ص 704 فتح القدیر جزء 4 . 

د وإذا قطم بعض القافلة الطريق على البعض فلا جب الد لآن الحرز واحد وهو القافاة 
فصار كسارق متاح غيره وهو معه ق دار واحدة فلا يجب اد و . 

وانظر ص ۳۱۳ جزء ٠١‏ من الغی لابن قدامة , 

و وأما الحرز فهو يعتبر فإنهم لو أخذوا مالا مضيعاً لا حافظ له لم يجب القطع وإن أخذوا 
ما يبلغ نصاياً ولا تبلغ حص ة کل واحد مهم نصاباً قطعوا على قياس قولنا فى السرقة وقياس قول 
الشافمی و آضاب الرأى أنه لا يحب القعلم حى تبلغ حصة کل واحد مهم نصاباً » . 

20 انظر ص 7407 أبن المری فى آحکام القرآن جزء ١‏ : 

« وأما قول من قال أنه سواء فى المصر والبيداء فإنه أخذ مطلق القرآن . وأما من فرق فإنه 
رأى أن الحرابة فى البيداء أفحش منها فى الصر لعدم الغرث ف البيداء وإمكائه فى المصر والتی 
نخعاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفر وإن كان بعضها أفحش من بمض ولكن اسم الحراية 
يتناو ما . ومعى اطرابة موجود فيها ولو خرج بعصا من ف المصر یقتل بالسيف ویوخذ فيه 
بأشد من ذلك لا بأیسر» فإنه سلب غيلة وفعل الغيلة أقبح من فمل الجاهرة ل ولذلك دخل العفو 
فى قتل اجاهرة فكان قصاصاً ولم يدخل ف قتل الغيلة وکان حرابة فتحرر أن قطم السبيل موجب 
القعل فى أصم أقوالنا خلافاً لشافمی وغيره» . 

وانظر ص ٩۲‏ البدائم جزء ۷ وص ۳۸۰ بدأية انجبد جزه ۲ 3 

وعن مالك کل من أخذ الال على وجه لا عکن لصاحبه الاستفاثة فهو مارب داخل الصر 
و خارجه و دو قفش اد هر 5 وا کار أسحابه أن یکون موضم لا ياحقه الفوث وعن آی يوسف 
في رواية أخرى إن قصده بالسلاح نباراً فى الصر فهو قاطع ون كان بغيره من انلشب ونحوه 
فليس بقاطع وق الیل يكون قاطعاً بانلشب والحجر لأن السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل 
النوث والغوث یبطی* باللیال فيتحقق بلا سلاح وى شرح الطحاوی‌الفتوی على رأى أ يوسف . - 


۸۸ 


الا : أن ترتکب الجر عة تامة فلا يعاقب بالحد ف الشروع فا . 


فإذا آمساث احارب قبل آخحذ شىء من المارة وقبل قتسل واحد مهم 
أو أكثر حبس بعد التعزیر لباشرته منكراً » حى یتوب لا عجرد القول 
پل بأن يظهر فيه سماء الصلحاء(. 

وجب أن نفرق فى هذا الصدد بين الشروع فى هذه الجرعة وبين 
الجر عة التامة فإذا أخذ قاصد قطع الطريق قبل أن بقطم حبس حى يتوب 
وتكون الجرعة هنا شروع فى الحرابة ولكن لا يعاقب علها محد الحرابة . 

آما إذا حاف احاربون السبيل وم يأحذوا مالا فام يكوئون قد 
ارتكبوا الجر عة التامة وتکون عقوبمم النفی۲۳۵. 





= وانظر ص ۳۰۳ من المغى جزء ٠١‏ لابن قدامه : 

وانحار يون الذین + تثبت هم أحكام افحار ية الى ند کرها بعد تعتبر للم شروط ثلاثة : 

١‏ - آسدها أن یکون ذلك فى الصحراء » فإن كان ذلك منهم فى القری والأمصار فقد توقف 
أحمد رحمه الله قبم وظاهر كلام انفرق أنهم غير مار بين . وذكر القاضی أن هذا إن كان فى 
الصر مثل أن كبسوا دار فكان آمل الدار عحيث لو صاحوا أدركهم الغوث فليس هؤلاء بقطاع 
طريق لأنهم فى موضع يلحقهم الغوث عادة » وإن حصروا قرية أو پلداً ففتحوه وغلبوا على أهله 
أو محلة منفردة محيث لا يدركهم الغوث فهم محاربون لأنبم لا يلحقهم الغوث فأشموا قطاع 
الطريق ف الصحراء . 

۲ - الثانی : أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فهم غير محاربين لام لا يبغون 
من يقصدي ولا نعل ی هذا خلافاً . فان عرضوا بالمصى والحجارة فهم حار بون و به قال الشائی 

وأبو ثور وقال أبو حنيفة ليسوا محاربین لأنه لا سلاح معهم - و لنا أن ذلك من جملة السلاح اللى 
يأق عل النفس والطرف فأشيه الدید . 

الغالث : أت يأتوا مجاهرة ویأذوا الال قهراً ؛ فأما إن آخدوه مختفين فهم سراق وإن 
اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطم عليهم . 

وانظر ابن حزم جزء ١١‏ انحل ص ۳۰۷ . 

و وأما قول من قال : لا تکون الحاربة إلا فى الصحراء » أو من قال لا تون اشحاربة فى 
المدن إلا ليلا فقولان فاسدان . ودعويان ساقطتان . بلا برهان لا من قرآن , ولا من سثة 
ی« ولا سقيمة ولا من إجاع ولا من قول صاحب ولا من قياس , . . » . 

(۱) انظر ص وم جزء 7 مللا خسرو . 

(۲) أنظر ص ۲۳۵ جزم ۳ الزيلعي . ورد في فتح القدیر ص ۲۸۸ و55؟ جزء 4 وإذا حرج 
جماعة ممتنعين بقوتهم عن نقيض مقاتليهم أو واحد له ثقة بقوته و بخبرته . 

۸۹ 


رابع : الاثبات فى الحرابة : 
كا فى السرقة تثبت بالاقرار وبالشهادة بنفس الشروط . 
فإن أقر الفرد على نفسه بأن قتل غيلة ثم رجم فإنه یقبل رجوعه . 
قال بذللك ماللگ۱2). 
ويقبل مالك شهادة الحى علهم على الذين سابوهم ولو يشبادة السماع . 
وقال الشافعى تجوز شهپادة أهل الرفقة علهم إذا لم يدعوا لأنفسهم 
ولا لرفقائهم مالا آعلوه(۳). 
وقد جاء ق الغی لابن قدامة : 
«إذا شبد عدلان على رجل أنه قطع علهما الطریق وعلی فلان و أخحذ 
متاعهم » لم تقبل شهادتهما لانپما صارا خصمین له بقطعه علهما » وان 
قالا نشهد أن هذا قطع الطریق على فلان وأخل متاعه قبلت شهادتهما 
ول يسألما الحاكم هل قطع علیکا معه آم لا لآنه لا يسا ما لم يدعيا عليه . 
وان عاد المشبود له فشهد عليه أنه قطع علهما الطريق وأحذ متاعهما 
لم تقبل شهادته لانه صار عدوا له بقطعه الطريق عليه 
وان شبد شاهدان أن موللاء عرضوا لنا فى الطريق وقطءوها على 
فلان قبلت شبادتهما لأنه لم ثبت کونپما خصمين ما ذكراه0©. 
ورأى مالك هو الاقرب لاستتباب الامن والمعقول . 
خامسا : العقوبة وسقوطها : 
فصلنا هذ الموضوع فى محث سایق ولا نريد أن نعيده هنا حى 
ع شوكته : يقصدون قطع الطريق أي أخذ امارة » فإن يؤحلوا قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفساً » 
بل لم يوجد منبم سوى جرد إخافة الطريق إلى أن أخذوا محکهم أن يقرروا ویحبسوا إلى أن تظهر 
توبتهم في الحبس أو یعوتوا » ومن أحاف الطريق ولم يقتل وم یأخد المال قضي . 
( ۱ ) انظر ص ۳۱۰ الطاب جزء ١١‏ » انظر ٠١#‏ المدونة جزء 15 . 
(؟ ) ولى شبد بشی الوس عل بعض | تقيل - وكذا لو شهد بض المأخوذين لبمس . 
وانظر ص :۳۰ من ال ل#تصس النافم فى فقه الإمامية الحلى طبعة وزارة الأوقاف . 
(۳ ) قظر ص ۲۱۰ الذخيرة للقراق جزء ۸ » :۳۲ من اللی جزم ۱۰ . 


4: 


لا يكون هناك تکرار » وإنما نرید أن نوجز فنقول إن حال قاطع الطریق 
لا تخلو من أحوال أربعة : 

. إذا قتل وأخذ المال فإنهيقتل ویصلب وقتله متحم لا يدخله عفو‎ - ١ 

وةل آجمع على هذا الجمهور ۰ قال به الحنابلة والشافعی والحنفية . 
وااز هری » ولانه حد من حدود الله فلا پسقط بالعفو . 

إلا أن القائلن ذا الرأى اختلفوا فى الصلب على أوجه ثلاثة : 
الو سچه الاول 

قال الشافعى إنه بصلب بعد قتله . 

وقال الأوزاعى ومالك والليث وأبو حنيفة وأبو يوسف یصلب حياً 
ثم يقتل مصلوباً لأن الصلب عقوبة » ويعاقب الى لا الميت<. 

وعن آي يوسف أنه يرك على خشبة حى يتقطع وسقط لآنه أبلغ ق 
الردع 9©. 
الوجه الال : 

ى مدة صلبه . فر ی بعضشس الفشهاء أن المقصود يالب لب إعلام الئاس 
به » فدته قدر ما يشتبر الأمر . قال بذلك بعض الحنابلة . 

وقال الشافعى وأبو حنيفة يصلب ثلاثة أيام وی بينه وبين أهله 
ليدفنوه »> كذا قال الشيعة الامامیة(۳). 


١ (‏ ) ورد القولان فى ال ص ٤‏ ۳۰ طيعة وزارة الاوقاف . 

(؟) انظر ص ۲۳۷ جزء ۳ الزيلعى . 

( © ) انظر الرجم السابق و الشيمة الامامية الاثى عشرية تطلق على طالفة من الشيعة كانت 
تمتقد أن النبى صل الله عليه وس أوصى بالخلافة لمل بالاات » ویبالنون ف النيل من سبقه لها 
وحصرون الق فيها من بده لولده من فاطبة وهم الحسن ثم الحسين ومن يعقبهيا من الأبناء 
إلى الثال عشر . ت 


۹۱ 


الوچه الثالث : 
فى ضرورة الصلب : 


أ - يرى البعض أنه واجب في حق من قتل وأنحذ الال لا بسقط بالعفو 
ب وقال أصحات الرأي أن شاء الامام صلب وان شاء لم یصلب 


؟ ‏ إذا قتل ولم یأخذ الال فانه يقتل ولا یصلب . وی رأى أنه یقتل 
ویصلب لانه محارب . 

والاو سحه الر ی الاو ل حوی تتدرج العقوبات زيادة ونقصاناً حسب 
خطور ة ار ۱226). 

۳- إذا آخذ الال ول یقتل فإنه تقطع يده المنی ورجله الیسری . 


= وکتاب المختصر الثافم فى فقه الامامية آلفه الشيخ احقق ابن القامم نج الدين جعفر بن اغسن 
الحل المتوق سنة 1۷۰ ه . 

وااظر ص ۳۱۷ 4 ۳۱۹ من انحل لابن حزم جزء ۱۱ : 

صح يقيناً أن الله تعال لم يوجب قط عليهم حکین من هذه الأحكام ولا أياح أن يجمع علیهم 
خزيان من هذه الأخزاء فى الدنيا وإنما أوجب على الحارب آحدها لا كلها . ولا اثنين مېا و له 
ثلاثة فصح بهذا یقیناً لا شلك فيه أنه إن قعل فقد حرم صلبه وقطعه و نفیه . وأنه إن قطع فقد حرم 
صلبه وقطعه ونفيه وأنه إن نفی فقد حرم قتله وصلبه وقطعه . وأنه إن صلب ققد حرم قعله 
وقطعه ونفيه فلا تجوز البتة غير هذا . 

فلا يحل أن يجمع عليه أمران لآن الله تما إنما أمر بذلك بلفظ ( أو ) وهو يقتضى التخيير 
ولا بد - ولو أراد الله تعالى جمع ذاك لقال : أن يقتلوا ويصلبوا وتقطم أيديهم وأرجلهم 
من خلاف . 

وانظر ص ٩٩‏ من المدونة جزء 15 . 

قلت : ويصلبه قال : قال مالك لم أسمع أحدا صلب إلا عبد الملك بن مروان فإئه كان 
صلب الذى كان يقال له الحارث ( قال ) قال مالك وذلك إلى الإمام جد فيه . وكيف يصلبه فى 
قول مالك أحيا أم میت ( قال ) لم أسمع من مالك إلا ما آخبر تك ما ذكر عن عيد الاك بن مروان 
فإنه صلب الحارث وهو حى وطعنه بالحربة بيده ( قال ) وأنا أرى أن يصئب سيا ويطعن بعد 
ذلك . وانظر ص ٠56٠0‏ أحكام القرآن للجصاص جزء ۲ . 

() وإن قتل وم يأخذ المال حم قتله ول جز لول الدم العفو عنه . انظر المهدب 
جزء ۲ ص 784 . 


۹۲ 


إذا أخاف السبیل وم یقتل ول يأحذ مالا . فإنه ینفی ویشرد . 
وف النفی تفصیل أفاض فيه الفقهاء ذکرناه فى حث سابق فیحسن 
ار جوع زلیه. 

وقال مالك إذا قطع الطریق فرآه الامام جلدا ذا رأى قتله » وان 
کان جلداً لا رأی له قطعه وم یعتبر فعله . 

وقد قال صاحب الغی فى ذلك : 

لا يقتل إذا لم يقتل لقول النی صلى الله عليه وسل لا محل دم امرىء 
مسام إلا بإحدى ثلاث : كر بعد إبمان » أو زنا بعد إحصان ۰ أو 
تل بغر حق( . 

وهو رأى النفية أورده الجصاص . 

ه - أن يتوب قبل القدرة عليه . 
التوبه فى الحرابة : 

إذا تاب امتهم فى جر عة قطع الطريق فلا خلو الأمر من حالين : 

الأول : أن يتوب قاطع الطريق بعد القدرة عليه . أى بعد معر فته 
والقبض عليه فلا يسقط عنه . ومجب عليه الحد باعتبار ما فعل من جر عته 
على حسب التفصيل السابق ذكره . 

الثانى : أن يتوب قاطع الطريق قبل القدرة عليه . فقد نصت الاية : 

« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علپم » . 

ونبحث أمرين : 

الامر الأول : حقوق السلطة العامة فى جرعة قطع الطريق » قال 
مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور والحنابلة : إن الحد يسقط عنم 
لا ورد فى الآية الصرعحة » «فعلی هذا يسقط عنهم وجوب القتل والصلب 
والقطع والنفى 4 . 

١ (‏ ) انظر ص ۸۸ 6 ۱۱۳ من العقوبة فى الفقه الإسلاى للمؤلف . 

( ۲ ) انظر ص 5. جزء ٠١‏ من الغی > وانظر ص 44۷ اصاص جزء ۲ . 


۳ 


الامر الثاف الثانی : حقوق الافراد الخاصة فى جرعة قطع الطریق بحب 
علپم هذه الق هذه القوق . فیبقی علهم الفصاص ف النفس والجراح ê‏ 
الال فى السرقة والدية إذا سقط القصاص » والارش أو حکومة العدل 
بحسي الاحوال(۱), 
| وقال اللیث بن سعد لا یطالب ذه الحقوق0©. 
كيفية التوية : 

تفرق الرأى فى ذلاث إلى أقوال ثلاثة : 

۱-آن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الامام » أو أن يلقى سلاحه 
ويأق الإمام طائعاً . 

۲ يرك ما هو عليه ومجلس فى موضعه وتظهر توبته لخيرانه . 

۳ - يأتى الامام . فان لم يترك ما هو عليه لم يسقط عنه الحد0©. 
هل إقامة الحد على قاطع الطريق كفارة لذنوبه ؟ 

قال الخصاص : 

إقامة الحد على قاطع الطريق لا تكون كفارة لذنوبه لاخبار الله تعالى 
بوعیده فى الاخرة بعد إقامة الحد علهم قوله تعال : «الا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا علهم فاعلموا أن الله غفور ررحم » استثناء لمن تاب مهم من 
قبل القدرة علهم وإخراجه لم من جملة من أوجب الله عليه الحد لآن 
الاستثناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منپا کقوله تعالى : « إلا ل 


۱ ) انظر ص ۳۱۰ من المغى لابن قدامة جزء ٠١‏ » وانظر ص 85 جزء ۲ منلا خسرو > 
انظر ص ۰۱ه جزء ۲ ابصاص . 

وأنظر س ۲۸۰ المهذب جزء ۲ » انظر ص ۲۰۲ الذخيرة لقر ای جزء ۸ 

( ۲ ) انظر ص 4 ۲ جزء ١‏ أحكام“القرآن لابن المرف . 

( ۳ ) انظر ص ۲۰٩‏ الذخيرة لقراق جزء ۸ حيث وضح آقوال الاهب فى ذلك . 

و انظر ص ۳۸۲ بداية اججد جزء ۲ لابن رشد . 


۹ 


لوط إنا لنجوهم أجمعين إلا امرأته » فأخرج آل لوط من جملة الهلکن 
وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة النجین . وقوله تعالى : «قل للذين 
کفروا إن ينجوا یغفر لي ما قد سلف » عقل بذلك سقوط عقو بات الدنيا 
والاخرة عنهم»فإن قال قائل قد قال فى السرتة : «فن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحم » ومع ذلك فليست توبة 
السارق مسقطة لاحد عنه . قيل له : لآنه لم يستثهم من جملة من أوجب علهم 
الحدء وإنما آخبر أن الله غفور رحم لمن تاب منهم . وق آية المخار بين استثناء 
يوجب إخحراجهم من الجملة2©00. 


(۱) انظر ص ١ه‏ جزء ۲ . آحخام القرآن . 


الفهتل الخاین 
حرببمه اتا 


فى الهم الحريث : 

تنص الادة ۲۷۳ من قانون العقوبات المصرى على : 

ولا تجوز محاكة الزانية إلا بناء على دعوى زوجهاءلا أنه إذا زنی 
الزوج فى المسكن لمم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ۲۷۷ لا تسمع 
دعواه علها » : 

وتاص المادة ۲۷۶ : 

والمرأة النزوجة الى ثبت زناها محكم علپا با حبس مدة لا تزید على 
سنتن ؛ لکن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الک برضائه معاشرما له کا 
كانت . 

وتنص الادة ۲۷۵ : 

« ويعاقب آیضاً الزالى بتلك المرأة بنفس العقوية » . 

وتنص الادة ۲۷۰ : 

« الأدلة الى تقبل وتکون حجة على المهم بالزنا هى القبض عليه حن 
تلبسه بالفعل» آو اعترافهءأو وجود مکاتیب أو أوراق أخر مکتوبة منه 
أو وجوده فى منزل مسلم فى انحل الخصص للحرم » . 

وتنص الادة ۲۷۷ : 

هکل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوی 
الزوجة مجازی بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور » . 


4 


فالزنا يعاقب عليه فى التشریع ,الوضعی على اعتبار أن فيه إخلالا بعقد 
الزواج . وقد كانت هله المواد على قلها جالا لبحوث كثيرة فى موضوع 
الزنا . وقد كتبت فيه أبواب كشرة ورسالات عديدة . ولا منا ى هذا 
المؤلف أن نفيض ف الكتابة عن الزنا فى التشريع الوضعى . فالمراجع 
كثيرة كما أسلفنا . ما سهمنا أن نبرز الفروق الواضحة بين هذه الدرعة 

فى ذلك التشريع وف الفقه الاسلای لنرى الحلاف بين الفكرتين . 

و مهمنا أن نوضح أن القانون المصرى أسوة بالقانون الفرنسیی فرق 
بن زنا الزوج وزنا الزوجة من آربعة وجوه : 

١‏ إن الجرعة لا تقوم بالنسبة إلى الزوج إلا إذا زنى ق مزل 
الزوجية . أما الزوجة فیثبت زناها فى أى مكان . 

۲- أن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحيس مدة آقصاها سنتان . 
آما الزوج فيعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شهور . 

۳ أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم علها . أما الزوجة فلم 
ينص على أن لها حق العفو عن زوجها بعد الیکم عليه نهائا . 

ء - آن الزوج يعذر إذا قتل زوجته حال تلبسپا بالزنا ومحفف 
عقابه . آما الزوجة فلا عذر لا فى مثل هذه الحالة . 

ونبحث آمرین اعترضا سبیل التشريع الوضعی : 

. -إلغاء العقاب فى جرعة الزنا وترك الامر للقضاء المدنى‎ ١ 

۲ حلف الفروق الوجودة بين جر عة زنا اازوج وزنا الزوجة . 
آولا - إلغاء العقوبة فى جرعة الزنا وترك الامر للقضاء الدنی : 

حث هذا الامر فى هولندا عندما شکلت طنة لتحریر قانون العقوبات 
المولندى فاقترحت هذه اللجنة حذف الزنا من عداد ابرائم محجة أن کل 
عقوپة توضع للزنا هى عقوبة ظالة وغير زاجرة» لانه إما أن تحصل الحا کنة 


۹۸ 


على الجر عة يدون أخمل رأى ااز و ج» وحينئل بز داد خطر الفضبيحة وأذ مرار 
الحا کة الذی خدثه الجر عة باحتمع الانسانی . وزما آن حول اأزوج وحده 
حق رفع الشکوی ٠‏ وحینتذ یتوقف العقاب على مزاج الزوج ودرجة 
تآثره۴۱»ومن ناحية آحری إن عقوبة الزنا ليس ها أى آثر مانع »إذ لا تکفی 
تس لایقاف من لا توقفهم اعتبارات آسمی واعظ شأناً . وأخيرا فان 

الدنی بالطلاق أو الفرقة هو التعوبض الطبیعی الفعال عن الإخلال 

بعهد الزواج » ومی آمکن الحصول عليه فلا فائدة لغره من الحلول . ومع 
ذلك لم تأحذ الحكومة اهولندية هذه الاسباب وم حذف ابر عة من القانون . 

كنا أن غالبية التشریعات الأجنبية تعاقب على هذه الجر عة وذلك لامرین : 

۲ - لماية نظام الاسرة الذی هو فى الواقع الصورة الصغرة للمجتمم 
الكبير . 

ونظرا لان الاءر الأول ترعاه الدولة أكير من حقها نفسه فانه فى 

القواننن الوضعية تمتد سلطة الشخص الضرور ال حد منع انحا كة . 
ونی هذه القوانن ول الزوج حق إيقاف الدعوی العمومية فى أثناء سبر ها 
ونخرير الز و سحه من نتائج الحم الصا در علماد"؟. 
انیا حذف الفروق بين الزوج الزانى والزوجة الزانية . 

إن الساواة الطلقة بين الرجل والرأة من حيث تکوین جرعة الزنا 
لا تتفق مع العقلیات البشرية . 

ویقرر الفقهاء الفرنسیون بأن الزوجة الى تخرق قواننن الحياة فإنها 
تسلم نفسها تسلما تام لمن يستولى علا . فن جانها ليست المسألة مسألة حصا 
عارض عر فلا بعتد يه . إذ هی لا تقع فى وهدة السقوط إلا بعد أن تقطم 


(۰۱ ؟) انظر ص 58 من الوسوعة جزء ه . 


۹۹ 


فى الغالب نهائيا الصلات الى تربطها بعائلها وعسلی انلصوص بزوجها > 
فإذا ارتکت فعل الزنا ولو مرة واسدة فإن هذا كاف فسلدم الزواج 
واحلال العائلة . ویرون بناء على ذلك أنه بيا تتحقق جر عة الزنا من جانب 
الزوجة بفعل واحد من آفعال الزنا » لا يجب أن تتحقق هذه ابعرعة من 
جانب الزوج إلا إذا زنا غير مرة بامرأة أعدها لذلك0©. 

وق الواقع زنا الزوجة يؤدى إلى نتائج أسوأ من زنا الزوج للاسپاب 
الآاتية : 

. لأنه عکن أن يدحل فى العائلة طفل" غير شرعى‎ ١ 

؟ ‏ لآنه فى حالة الرأى العام الذى لا يستطيع الشارع أن يتجاهله يلحق 
العار بالزوج ومجعله موضعاً للهزء والسخرية0©. 

2 مي #و 

فالزنا فى الفقه الغرلى يقترن بالزواج سواء من ناحية الزوج أو الزوجة . 
أما الاتصال الجنسى غير الشرعى بن الرجل والمرأة بالاختيار فلا عقاب 
عليه إلا إذا كانت المرأة أقل من ۱۸ سنة(۳. ولانرید أن نتوسع فى الكتابة 
ی شرح نصوص القانون الوضعی . وإثما أوردناها لنقارن بين ما جاء مها 
وما وجدناه فى الفقه الاسلای . 

جه اخ ابه 

أما فى الفقه الاسلای فنجد أن الزنا عام شامل العلاقة الدنسية غير 
الشرعية سواء كان الزانی متزوجا أو غر متزوج . فكل اتصال چنسی 
كامل بن رجل وامرأة بشروط .خاصة هو زا يعاقب عليه بعقوبة بة الزنا . 


(۱) انظر ص ٩٩‏ من الرجم السابق . 
(۲ ) انظر ص 58 من الرجم الساپق . 
(۲ ) انظر الادة ۲۱۹ من قانون العقوبات الصری . 


و + ۱ 


تعر یف الز ثا : 
تتعدد التعار یف باعتبار الیلاف بين حتلف المذاهب 2 الفروع ۰وخسن 
آن فار تعریفا اناه می كل ملحب من احد کنید الهامة... 


فالفقیه القرانی الالکی یعرف الزنا فى کتاب الذرة بأنه : 

« انتهاك الفرج الحرم بالوطء الحرم فى غير المللك ولا شىېتە 0'2 . 

والشرازى الشافعی یحرفه : 

« بأنه وطء رجل من أهل دار الاسلام امرأة حرمة عليه من غير عقد 
ولا شمة عقد ولا ملك ولا شمة مللث وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحر م ې 


و صاحب بدائع الصتا؛ ثح اخنفی دعر فه 

« الزنا هو اسم تا قبل المرأة اسلمية فى حالة الاختیار فى دار 
العدل من التزم آحکام الإسلام > العاری عن حقيقة المللك وعن شپته وعن 
حق الملاك وعن حقيقة اللکاح وشپته(» . 

ويعرفة ابن قدامة النبل فى کتابه الغی : 

« من وطیء امرأة فى قبلها حراماً لا شبة له فى وطہا إنه زان مجحب ا-حد 


(۱) انظر ص ١١4‏ جزء ۸ من الذشيرة » انظر ص ۸۳ جزء ۲ من أبن العرب . 

« الزئا هو الوطء الحرم شرعاً فى غير ملك ولا شببة الملك سواء كان فى قبل أو دبر فى ذ کر 
أو آنی » » انظر ص ۳٩۲‏ بداية المد لابن رشد « الزنا هو كل وطء وقع على غير نکاح ييح 
ولا شبة نكاح و لا ملك مين » . 

( ۲ ) انظر ص 55؟ المهذب جزء ۲ للشير ازى . وقال الماوردى : الزنا هو تغييب البالغ 
العاقل حشفة ذ كره ی أحد الفر جين من قبل أو در من لا عصمة بینهما ولا شهة و جمل أبو حنيغة 
الزنا مختصاً بالقبل دون الدير . 

(۳) انظر ص ۲۳ البدائع جزء ۷ > أنظر ص ۲٩۷‏ أبو يمل وقد جاء ق فتح القدير 
جزء 4 ص ۱۳۹ . 

« الزنا هو ٍدخال الکلف الطائم قدر حشفته قبل مشتباة حالا أو مافیاً بلا ملك وشمة 
أو تمكيهة عن ذاك ار مكنا لدی عل حا أو كان ملق قدت عل ذكره ركه سے 
آدخلته فانپما حدان فى هذه السورة و لیس الوجود منه سوی اکن ۾ ۱ 


إذا کلت شروطه . والوطء فى الدبر مثله فى كونه زنا لانه وطء فی فرج 
امرأة لا ملك له فها ولا شهة ملك فکان زنا(۱» . 

وعرفه الل وهو من الشيعة الامامية بأنه « إيلاج الانسان فرجه فى 
فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دب رآ( . 

فى جرعة الزنا فى الفقه الاسلامی ف ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : أركان جرعة الزنا . 

البحث الان : أدلة الا ثبات فى الزنا . 

المحث الثالث : فروق جوهرية بن النشريعين . 


ایح الأول 


لكل جر عة أركان لا تتوافر إلا پا » وأركان جرعة الزنا هی : 
۱ - الفعل الادی « الوطء» . ' ۱ 

؟ - شروط فى الزانی أو الزانية . 

۳ - القصد الحنالى . 


الركن الأول - الفعل المارى : 

ااو طء : 

من آم الارکان الى تستوجب العقوبة ف جرعة الزنا الوطءء والوطء 
الذی يوجب الحد هو [بلاج الحشفة وتغييها فى الفرج أو قدرها من مقطوعها . 


(۱) انظر ص ١١١‏ الفی جزء ۱۰ 

« الزنا يحب بغيبوبة حشفة ذکر البالغ الماقل فى أحد الفرجین قبل أو دبر من لا عصمة 
پیپما ولا شجة » . 

( ۲ ) انظر ص ۲+۱ للحلى طبعة الأوقاف . 


۱۰ 


والوطء یتناول الایلاج الجرد عن الانزال فانه ليس بشرط هنا . ولا 
بشترط أن یکون الوطء بایلاجه فانه لو كان مستلقیاً فأدخلت ذکره فى 
فرچها(لزمهما الحد . 

جاء فى الزیلعی : 

« جب أن يسأل الامام الشبود عن نفس الزنا وماهیته . وهو [دخال 
الفرج فى الفرج لانه حتمل أنهم عنوا به غير الفعل فى الفرج . فان بینوه 
وقالوا رأيناه وطثها کالیل فى المكحلة . حکم بالد()» . 

وجاء ق الهذب : 

« والوطء الذی بجحب به الحد أن يغيب الحشفة فى الفرج فزن أحكام الوطء 
تتعلق بذلك ولا تتعلق عا دونهءوما جب بالوطء ف الفرج من الحد جب 
بالوطء ف الدبر لانه فرج مقصود. فتعلق الحد بالإيلاج فيه کالقبل» ولأنه إذا 
وجب بالوطء فى القبل وهو ما يستباح أولى )0©. 

أخرج أبو داود والنسائى وعبد الرزاق فى مصنفه عن أنى هريرة رضى 
الله عنه قال : « جاء الاسلمی نبی الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه 
أصاب امرأة حراماً أريع مرات » کل ذلك يعرض عنه فأقبل فى اللحامسة فقال : 
أنكحها ؟ قال نع : قال حی غاب ذلك منلك فى ذلك منها ؟ قال : نعم قال : 
كما يغيب المرود فى المكحلة > وکا يغيب الرشاء فى الببر ؟ قال نعم : قال 
فهل تدرى ما الزنا » قال نعي . أتبت منها حراماً مثل ما أ الرجل من 


(۱) انظر ص ٩۱‏ الدرر الحكام > ص ۲۷۸ جزء 4 الشرح الكبير در دير و الوطء 
نغييب الحشفة أو قدرها ولو حائل خفیف لا ,عنم اللذة ‏ أو بغير ائتشار ۾ . 

وإيلاج بعض الحشفة غير موجب للحد لانه ليس وطنا ولذا لم يوجب الفسل و يفسد المج 
كما فى الجوهرة . انظر ص ۲۱۷ جزء ۳ ابن عابدين . 

(۲ ) انظر ص ١55‏ الزیلعی جزء ۳ . 

(۳) انظر ص ۲۱۷ الهذب جزء ۲ . 


امرأته حلالا . قال فا ترید پذا القول ؟ قال آرید أن تطهرنی . فأمر به 
فر چ٩‏ . 

هذا القول جميعه ينطبق على الرجل لأنه هو الباشر لازنا وهو الولج 
فا حك المرأة فى ذلاك الأمر ؟ 

جاء فى کتاب آحکام القرآن لابن العرف : 

« قوله تعالى : الزانية والزاتى . فذكر الذكر والأنثى فيه والزانی كان 
يكفى عنه » قلنا هذا تأكيد للبيان . کا قال والسارق والسارقةءونحتمل أن 
يكون ذكر فى الزنا لثلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطی؟ والمرأة 
محل » ذكرها رفعاً لهذا الإشكال الذى أوقع جاعة من العلاء حى قالوا 
لاكفارة على المرأة فى الوطء فى رمضان لأنه قال: جامعت أهل فى رمضان . 
فقال الى صلى الله عليه وسلم « كَفسرٌ» والمرأة ليست عجامعة ولا واطة 
فالمرأة تتصف بالوطء فكيف بالجماع الذى هو مفاعله » هذا ما لا محخفی 
على لبیب(۲2)» . 

وعند أبى حنيفة لا جب امد بوطء امرأة أجنبية فى غير قبلها . 

وقال بعکس ذلك أبو یوسف ومد والشافعی فهو کالزنا عندهم 
وتفصیل ذلك : ۱ 

ولو باشر الرجسل المرأة فاستمتع ما فيا دون الفرج فلاحد عليه 
لا روی أن رجلا آق النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نی 
لقيت امرأة فأصبت مها کل شى ء إلا املع » فأنزل إليه تعالى ‏ أقم الصلاة ...» 
الآية» فقال الرجل إلى هذه الاية ؟ قال «لن عمل با من أمبى » رواه 
الفسانی - ولو وجد رجل وامرأة يقبل کل واحد منهما صاحبه ولم يعام 

(۱) انظر ص ١١6‏ فتح القدیر جزء ‏ . 

(۲) انش ص 184 لابن العرب جزء ۲ وانظر تفصیل الوضوح فى ص ۱۳۹ فعح 


التدير جرء £ . 


۱۰ 


هل وطتها أو لا فلا حد علهماء فان قالا حن زوجان واتفقا على ذللك فالقول 
قوشيا » وبه قال حاد والشافعى وأصحاب الرأى > وله شهد علهما 
بالزنا فقالا نحن زوجان فعلبما الحد إن لم تكن بيئة بالتكاح وبه قال أبو ثور 
وابن التذر لآن الشپادة بالزنا تنفى كونهما زوجين فلا تبطل عجرد قولما 
وحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم كونما أجنبية عنه لآن ما ادعياه محتمل 
فیکون ذلك شمة كا لو شبد عليه بالسرقة فادعی أن السروق ملکه؟. 





اللواط : 
قال تعالى : «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقکم ما من 
أحد العالن » . ۱ 


وقال الرسول و لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . 

ويرى آبو حنيفة أنه لا جب فيه حد الزنا لانه ليس محل الوطء فى 
شبه غير الفرج . وفيه التعزير ويسجن حى عوت أو يتوب . ولو اعتاد 
اللواط قتله الإمام سياسة لا حداً . 

وقول مشهور للشافعى ورواية عن أحمد وابن عباس والزهرى 
وربيعة ومالك والأوزاعى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور 
أن فيه الحد2©0. 

وى حد اللواط قولان : 

٩‏ قولءإنه مجحب فيه ما جب فى الزنا فان كان غير محصن وجب 
عليه اخلد والتغریب» وان کان خصناً وجب عليه الرجم لا روی أبو موسی 
الأشعرى أن النى صلى الله عليه وسلم قال:« إذا آق الرجل الرجل فهما 
زانيان » وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولانه حد يجب بالوطء 
فاختلف فيه البكر والثيب کحد الز نا . ۱ 


(۱) انظر ص ۱۰۲ جزء ٠١‏ المغى . 
( ۲ ) اذظر ص 55 حاشية الشر نبلالية جزه ۲ ( قوله أو أق فى در : شامل دير زوجته ) . 


۱۰ ۵ 


۲ - والقول الثانی أنه مجب قتل الفاعل والفعول بهءلما روی ابن عباس 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »»ولآن تحر عه أغلظ فكان حده أغلظ . 

وكيف يقتل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يقتل بالسيف لانه أطلق القتل فى الخدر فانصرف إطلاقه 
إلى القتل بالسيف<. 

والثافى : أنه برجم لانه قتل محب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزنا . ومن 
هنا الرأى آحمد(۲)وماللش(۳ )و اللیث ۲ 

الحنى : 

جاء فى حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 





(۱) انظر ص ۲۰۸ المهذب جزء ۲ . 

( ۲ ) انظر ص ۱۱۲ الفی جزء ۱۰ وانظر ص 4۸ ۲ الا حکام السلطانية لأب يعلى الفراء . 

( ۲ ) انظر ص ۱۳۰ الذخبر 2 جزء ۸ وانظر الدونة : ص ۱۳ جزء ۱4 : 

قلت أرأيت من آق امرأة فى دبرها ولیست له بامرأة ولا ملك مین آصد فى قول مالك سد 
الزنا ؟ ( قال ) نم حد حد الزنا لأن مالکاً قال هو وطء - قلت : أرأيت إن فمل ذلك رجل 
بصبى أو يكبير ما حده ؟ قال : قال مالك : من فعل ذلك بصیی رجم ولا يرجم الصبى وإن 
فعل ذلك كبير يكبير رجما أحصنا أو لم حصنا ( وانظر الرأى الآخر فى ص ۳4 البدائع جزء ۷ ) : 

و الوطء فى الدبر فى الأثى أو الد کر لا يوجب المد عند أب حنيفة وإن كان حراماً لعدم 
الوطء فى القبل فلم يكن زنا وعندهما والشافعی يوجب المد وهو الرجم إن كان محستاً والجلد إن 
كان غير محصن لا لته ز نا بل لأنه فى معنى الزنا لمشاركة اازئا فى العی المستدعى لوجوب الخد وهو 
الوطء الحرام على وجه التحش فكان ف معی ازنا فورود النص باجاب اغد هناك يكون وروداً 
ههنا دلالة ولأ حنيفة ما ذكرنا أن الواطة ليست بزنا لا ذکرنا أن الزنا اسم الوطء فى قبل 
وقد اختلف الصحابة رشى الله عنهم فى حد هذا الفعل و لو كان هذا زنا لم يكن لاختلافهم معی 
لأ موجب الزنا كان معلوماً لم بالنص فثبت أنه ليس یز نا ولا فى معی الزنا أيضاً لما فى الزنا 
من اشتباه الأنساب وتضبيع الولد وم يوجد ذلك فى هذا الفعل . إنما فيه تضییم الماء المهين اللی 
يباح مثله بالعزل وكذا ليس ف ممثاه فيما شرع له اليد وهو الزجر . فاختلاف الصحابة يستوجب 
التعزير فى هذا الفعل » . 


۱۰۹ 


لا حد على واطی انختی فى قبله لانه کثقبة» فان وطی؛ فى دبره فالظاهر 
أنه يقدر نی فیکون فيه الجلد کزتیان أجنبية بدبر . ولا يعتير ذكرا ملوطا 
به . حیث یکون فيه الرجم « عند من یقول يذلك » ولا حد عليه إن وطئ هو 
غيره للشبة » إذ لیس ذكراً عقا إلا أن عی فلا زشکال(اه 

المساحقة : 

وهو أن تأت المرأة المرأة . 

روى أبو موسی الأشعرى أن النی صلى الله عليه وسلے قال : 

« إذا تت المرأة المرأة فهما زانيتان » وجب فيه التعزير دون المد لأنه 
مباشرة من غير [بلاج فوجب ما التعزير دون الحد » کباشرة الرجل المرأة 
فيا دون الفرج0©فلا حد عليه . 


و ط ء الهيمة : 

إذا وطئ رجل ميمة أو إن مکنت الرأة قرداً منها ففى الوضوع 
روايتات ۰ 

۱-رواية عن أحمد وابن عباس وعطاء والشعبى والنخعى0© 
وماللك والثورى وأصحاب الرأى . وقول للشافعى - أن فى ذلك التعزير 
و لا" جد قه(4) ۲ 








(۱) انظر ص ۲۷۸ حاشية الاسوق على الشرح الكبير جزء 4 . 

( ۲) انظر ص ۲۹۹ الهذب جزء ۲ و انظر ص ١85‏ من الذخيرة جزء م للقرای المالى . 

)۳( هو ]برام بن يزيد بن قيس التضی الکوق الفقيه . روی عن مسر وق وعلقمة 
وشریح وشیر هم . وهو شيخ اد بن أب سلیمان شيخ آب حنيفة قال الشعبی : ما ترك أحدا أعلم 
منه قمل : ولا الحسن وابن سبرین ؟ قال : ولا السن و اپن سيرين . ومن مذهبه تفرع مذهب 
الحنفية . مات و هو محتف عن الحجاج بن پوسف سنة ٩٩‏ «. 

٤ (‏ ) انظر ص 84 من بدائم الصنائم جزء ۷ » وانظر ص ۱۵۰ فتح القدیر جزء 4 . 


۱۷ 


۲- رواية آخری عن أحمد أن حده حد اللواط . وقال الحسن حده 
حد الز ای ۱2). 

ورد فى الدرر الیکام : 

إن كانت الهيمة ما لا یو کل تذبح ثم تحرق بالنار ولا حرق قبل الذبح 
وضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت لخره لانها قتلت لاجله» و الاحراق ليس 
بواجب وإنما یفعل لثلا يعر الرجل ما إن كانت باقية فیقطح التحدث به . 
وان كانت مما یو کل تذبح وتو کل عند ألى حنيفة . 

a 


وان وطی اليتة » ففيه وجهان : 

١‏ آحدها عليه اد وهو قول الاوزاعی لانه وطء فى فرج آدمية 
فأشبه وط ء الحية ولانه أعظم ذنباً وا كبر إن لانه انض إلى فاحشة هتلگ حرمة 
الیتة(۲). 

9 والثانى لا حد عليه وهو قول السن . قال أبو بكر : وملا أقول 
لان الوطء فى الميتة كلا وطء لانه عضو مستبلاك ولأنه لا يشتهسى مثلها وتعافها 
النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا . 

وی هذا مجحب التعزیر. 


(۱) انظر ص ۱۱۳ الغی جزء ٠١‏ وص ۱۳ من الدونة جزء 15 . 

و قلت أرأيت الرجل يأق الپيمة ما یصنع به فى قول مالك . قال أرى فيه التكال ولا أرى فيه 
الد » قلت فهل تحرق الهيمة فى قول مالك . قال لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى أن تحرق » . 

وانظر ص ۵ ۱۱ من الذعيرة للقرافى المالى وولا حد بالچيمة عند أبن القاسم لتعذر قياسها 
عل الادمية لقيام الفارق » . و انلر ص ۳۲ جزء ۳ الجصاص . 

( ۲ ) انظر ص ۱۲۰ الدخيرة الزء الغامن « وعد الى بالميتة » . 

(۳) انظر ص ۱۰۲ الخی جزء ٠١‏ © ۲۹۹ ات 6 ۳۸ البدائم جزء ۷ ع 
۵ ۱۱ لد خبر ء آلثامن . 


۱.۸ 


ون آدخلت المرأة ذکر ميت غير زوجها فلا تحد لعدم اللذة کالصی ۱) 
و طء اللاعة : 
ا ای زین . رفع القلم 


عن ثلاثة . . ذكر منهم النائم » ولذللك فزن النائم لا يسأل فعاله ولا عن 
تصرفاته . 
فإذا زنی رجل بنائمة فاد عليه لا علا - آما إذا كانت متناومة فاد 


وإذا استدخلت امرأة ذکر نام فى فرجها فلا حد عليه والحد علمها("6» 


الركن الشات - الرزائى والزائيمٌ : 
نتکل فى هذا الركن ق أمور 
أولا : شروط ف الزانى أو الزانية لوجوب العقاب . 
ثانا : المرأة المستأجرة . 
ثالث : الزنا الذى لا حد فيه . 
أولا ‏ الشروط الواجب توافرها لتوقيع العقاب : 
من أقوال الفقهاء نستخاص الأمور الآتية لكى يجب الحد . 
ذ الخرية : 
فیلزم أن یکون الجانى حرا غر رقیق ی ی 


ما عل انات من العذاب # . 
فالعقوبة تتتصف إذا كان اجان رقيقآ . 


(۱) انظر ص ۲۷۹ حاشية الدسوق على الشرح الكبير : هامش ٩۰‏ من هذا الكعاب . 
۲( انظر ص ۵ ۱۱ الذشیر ‏ جزء ۸ : وإن زف باه مد وها الصداق . 


والامة لا حصن الرجل . فلو کانت المرأة أمة فدخل و زوجها > 
أعتققها المولى فا لم پدعل مها زوجها بعد العتق لا یکل (حصانه(۱>. 


۲ العقل : ۱ 
فهو شرط لوجوب العقوبة . فاحنون لا محاطب بالشريعة لفقدان عقله 


أو نقصانه . 
قال الرسول «عندما أقر ماعز بالزنا : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس 
به يأس » . 


وروی أن التی صمل الله عليه وسام قال له حين آقر عنده : و أبلث 
Ens‏ داود بإسناده قال : «أقى عبر مجنونة قد زنت 
فاستشار فها أناسآ فأمر ها عمر أن ترجم فر بها على بن آی طالب رضی 
الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة آل فلان زنت فأمر با حمر 
ان ترجم» فقال آرجعوا با ثم آتاه فقال يا أمير الموامنن أما علمت أن القلم 
قد رفع عن ثلاثة ؟ عن المحنون حى يرأ » وعن النائم حى يستيقظ »وعن 
الصبی حى شتلم . قال : بلى . قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شیء . قال 
فأرسلها . قال : فجعل عمر یکر 6 . 


۳ البلوغ : 
فهو شرط لوجوب العقوبة لا روی عن سیدنا على بن أنى طالب . 
فالاحتلام هو فيصل البلوغ 9©. ونبحث بعض فروض اختلف فبا الفقهاء . 


(۱) انظر ص ۱۷۲ الزیلمی جزء ۳ حاشية الشلبی على الزیلمی . 

( ۲ ) انظر ص ١45‏ من الذخبر ة القرای « وزن كان أحدهها مجئوناً تحصن العاقل خاصة 
قاله مالك و این القاسم . وقال أشبب العتبر الزوج إن كان عاقلا فیحصن هو وهى أيضاً إن زنت 
فى فاقتبا أو مجنونا لم یتحصنا معا . وقال عبد الک : إن صح العقد منهما أو من و ليما تحصنا مما » 

۳۱( انظر الرجم الساپق « قال اللضی . ومی كان الزوج وسده غير بالغ | يكن و احد 
مهما حصنا آما إذا كانت هی غير بالفة وحدها كان الزوج محصناً دونبا لأن مقصود الوطء حصل 
من الصغيرة له ولا حصل للمرأة من الصغير » . 


١١ 


١‏ إذا زنی الصی آو اخنون بامرأة مكلفة لا جب علا الحد عند 
ألى حنيفة ومد وأى یوسف . 
وحجتهم فى ذلك أن وجوب الحد على المرأة فى باب الزنا ليس لكوم 
زانية لأن فعل الزنا لا يتحقق منپا وهو الوطء لأنها موطوءة وليست بواطتة 
وتسميها فى الکتاب العزیز زانية مجاز لا حقيقة . وإثما وجب علپا لکونها 
مزنباً مها وفعل الصبی والحنون ليس بزنا فلا تکون هی مزلي مها فلا يجب 
علپا الحد . وفعلل الزنا یتحقق من العاقل البالغ فكانت الصبية أو الحنونة 
مزنيآ مها إلا أن الحد لم يجب علها لعدم الأهلية . والأهلية ثابتة فى جانب 
الرجل فیچب(۱) . 

ویری زفر والشافعی أن علبها الحد . 

وحجهم فى ذلك آنها زانية لان الزنا هو قضاء الشهوة بالوطء اللحالى 
عن الملاك وشمته وقد وجد ذلك فکان زنا . والزنا منها متصور . فالانم من 
وقوع الفعل زنا حص أحد الجانين فیختص به المنع کالعاقل البالغ إذا زنا 
بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد وان كان لا يجب علمبا0©. 

۲ - إذا زنى الرجل البالغ العاقل تا أو مجنونة فبرى الجمهور أن 
الحد على الرجل . ویفرق البعض فا إذا كانت الصغيرة من مکن وطوها 
فوطوّها زنا يوجب الحد ون كانت من لا تصلح للوطء فضا وجهان: 

)١ )‏ لاجب على واطئ من لم تبلغ تسع سن الحد لأنها لا یشتهی مثلها 
فأشبه ما لو آدخل آصبعه فى فرجها : وكذلك لو استدخحلت امرأة 
ذکر صبی لم يبلغ عشرا لا حد علها . 

(ب) متى آمکن وطو‌ها . أو إن آمکنت المرأة من آمکنه الوطء فوطیا 
أن الحد يجب على المكلف مهماءولا جوز تحديد ذلك بتسع 
ولا عشرء وكون التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالبا لا عنع وجوده 

(۱) انظر ص ۱۸۳ الزيلعى جزء ۳ . 

(۲) انظر ص ۲4 بدائم الصنائم جزه ۷ . 


١١١ 


قبله» كما أن البلوغ یوجد فى خسة عشر عاماً غالبا ولم عنم من 
وجوده قبله(). 


4؛ ‏ الاسلام : 

هل دارط لكى تحب العقوبة أن يكون الجالى مسلماً ؟ 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أشرك بالله فليس عحصن . 
و ا اياصو قال عمر لحذيفة 
حن راد أن یتزوج البودية : دعها فإنها لا نحصنلك0©, 

وبذاك قال الحنفية : 

وقال مالك کقوله الا أن الذمية تحصن امسلم(. 

وقال النابلة والشافعی وأبو یوسف«؟والئوری : إن الاسلام لیس 
بشرط لوجوب العقوبة بدلیل أن الرسول رجم ودين زنیلا*گوذلك كان 
ول رجم فى الاسلام(>. 


١ (‏ ) انظر ص ۱۵۲ الغی جزء ۱۰ ء وانظر ص ۱۱۵۰ الذضيرة جزء ۸ . 

« ومن أنبت جری عليه حم الر جال . وق الدو نة إذا كان مثلها يوطأ و الا فلا وقال این 
القاسم يحد وإن كانت بنت خمس سين . وى كتاب الرضاع يحد بالميتة لپا آدمية محرمة الوطء . 
وق الزاهى لا حد لأنها لا تشتهى غالبا » . 

( ۲) انظر ص ۳۸ البدائم جزء ۲۷ ص ۳۰ البدائم » ۲ فتح القدير جزء ٤‏ وانظر 
ص ۳۱۸ جزء ۳ أحكام القرآن اصاس . 

(* ) انظر ص ۱۱۵ »© ۱4٩‏ الذخبر ة جزء ۸ . 

( 4 ) انظر ص ۱۱۳ انلراج ومع ذلك فقد ورد فى کتاب الفراج : « وأحسن ما سمعنا 
فى ذلك والله أعلم أن الحر المسلم لا يكون محصناً إلا بامرأة مسلمة حرة و إذا كانت تحته امرأة من 
أهل الکتاب فهو محصن طا و ليست محصنة له » . 

( ه ) انظر الهذب جزء ۲ ص ۲۱۷ ۰ ۱۱۳ الشرح الكبير على المغى جزء ۱۰ . وانظر 
تفصیل المسألة فى الأضيرة القرافى جزء ۸ ص ۱4۱ ۰ ۱۲ + ۱۳ . والظر ص ۱۱۵ . 

و عند مالك لا عد السیسی و برد إلى أهل دینه ويعاقب بالتعز بر إن أعلن الزنا . 

فان كان الزوج مسلماً وهی نصرائية حصن دونها . 

٦ (‏ ) انظر ص ۱۱۰ السياسة الشرعية لابن تيمية . 


۱۷ 


ويرد الحنفية على ذلك بالقول : ل(عا رجم رسول الله البودیین حکم 
التوراة بدليل أنه راجعهما فلا تبن له أن ذلك حکم الله قعالى علمهم آقامه فپم . 

ويقرر الطرف الآخر ردا على ذلك أنه حکم علهم ما أنزل الله بدليل 
قوله تعالى « وأن احکم بيهم عا أنزل الله ولا تتبع آهواءهم عا جاءك من 
الحق لكل جعلنا منک شرعة ومهاجاً » . ۱ 

ولأنه لا یسوخ للنبی صلى الله عليه وسلم الحكم بغير شريعته . ولو ساغ 
ذلك له ساغ لغره . وما راجع التوراة ليعرفهم أن حکم التوراة موافق 
لا محکم به علهمءوأنهم تارکون شريعتهم مخالفون حجهم . وحکم الله ف 
وجوب الرجم إن كان ثابتآً فی حقهم جب أن حکم به علهم فقد ثبت 
وجود الإحصان فهم فإنه لا معی له سوى وجوب الرجم على من إلى منهم 
بعد وجود شروط الاحصانه فیه »وان منعوا ثوت الحكم فى حقهم فلم 
حكم به الننبى ؟ 
زنا الحرى المستأمن : 

وهو الأجنيى الذى دخل ديارنا بأمان » وفيه اختلف الفقهاء إلى أقوال : 

1- إذا زى الحرنى المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعلها الحد دون ار 
فى قول ألى حنيفة . .. ١‏ ۱ 

۲-ولای يوسف رأيان : 

(1) قال أولا : لا حد على واحد مهما . 
(ب) ثم رجع عن ذلك وقال : علهما الحد جميعاً . 

۳- وقال محمد بقول ألى بوسثف الأول وهو أنه لا حد على واحد مهما 

وإن زنى المسلم أو الذی بالحربية الستأمنة حد الرجل فى قول آلی حنيفة 
ومحمد » وى قول آیی يوسف محدان جمیعاً . 

وتأصيل المسألة» أنه عند أنى حنيفة لا يجب على احری حد من الحدود 
سوی حد القذف فلا مجب عليه حد الزنا . . ۱ 


۱۱۳ 


وعند أنى یوسف جب عليه کل الحدود سوی حد الشرب لانه يعتقد حله 

وذلك لأن المستأمن انز م أحكامنا مدة مقامه فى دار الاسلام فى العاملات 
والسياسة » کا أن الذی التزمها مدة عمره . وغذا محد للقذف أيضاً ويقتل 
قصاصاً . 

وعند ألى حنيفة ومحمد أنه لا لم يدخل ديارنا للبقاء » » بل اجة يقبا 
ويرجع علينا أن نمکنه من الرجوع (©. 

وعند محمد أن السلم أو الذى إذا زنی عستأمنة يجب الحد عنده على 
الفاعل . 

والمسلمة أو اللمية إذا زنت عستأمن لا يجب الحد عنده علها . فالأصل 
عنده : الز نا فعل الرجل ؛ والمرأة : تبع لكونها علا فامتناع الحد فى حق 
الأصل يوجب امتناعه فى التبع مخلاف ٠‏ أمتتاعه فى التبع یت امتناعه فى 
حق الأصل . 

وعند أنى حنيفة أن فعل المستأمن زنا لكونه اطبا باحرمات . وصار 
كا لو مكنت مسلماً فهرب تحد هی لأن المانع خصه وتبعيتها فى الفعل لا فى 
که مخلاف تمكينها صبيآ أو جنوتا لآنهما لم مخاطيا . 

ه أن توجد الأهلية والكال فى الزالى والزانية حال الوطء فيطأ 
الرجل العاقل اسر امرأة عاقلة حرة : 

وهذا قول ألى حنيفة وأصحابه وعطاء والحسن وابن سرین والنخعى 
وقتادة والثورى وإسحق والخحنايلة . 

وقال مالك»ءإذا كان أحدها كاملا صار محصناً إلا الصی إذا وطىء 

(۱) ص هه ١‏ فتح القدير جزء 4 . انظر ص ۱۷۰ جزه ۷ الأم : عن وكيع عن سفيان 


الثررى عن ساك عن قابوس بن انبارق أن محمد بن آی بكر كتب إلى عل يسأله عن مسلم زف 
بنصرانية فکتب إليه أن آم اد عل المسلم وادفع بالنصرانية إلى آهل دیا . 


١ ١ 


واختلف عن الشافعی فقيل له قولان : أحدهما کقول ألى حنيفة . 

والثاق : أن الکامل يصير محصناً دون الانعر» فزذا وط الصی ار 
الصغير الكبيرة صارت حصنة دونه » كا أنه لا يجب على الصغير الحد ويجب 
على الکبیر (۱). 

وقد جاء فى الهذب الشبر ازی . 

ون كان أحد اشریکن فى الوطء صخرا والآخر بالغ » أو أحدها 
مستیقظاً والاحر زائماءأو آحدها عاقلا و الآحر مجنونآء أو أحدها عالاً 
بالتحر م والاخر جاهلاء أو آحدهما مختاراً والآخر مستکرها» أو أحدها مسلا 
والاعر مستأمنا - وجب الحد على من هو من أهل الحد ولم يجب على الآخر 
لأن أحدهما انفرد مما يوجب الحد وانفرد الاخر مما يسقط الحد فوچب الحد 
على أحدهما وسقط عن الآثمر . ۱ 

وان كان أحدهما حصنا والاخر غير محصن وجب على المحصن الرجم 
وعلى غير احصن الجحلد والتغریب , لان أحدها انفرد بسبب الرجم والالحر 
انفرد پسپب ال جلد والتغریب . وان آقر أحدهما بالزنا وأنكر الاخر وجب 
على القر الحدءلما روی سپل بن سعد الساعدی أن رجلا أقر أنه زنى بامر أة 
فبعث النی صلى الله عليه وسلم فجحدت فحد الرجل . وروى أبو هريرة 
رضى الله عنه وزيد بن خالد الجهنى أن البی صلى الله عليه وسلم قال : 
على ابنك جلد مائة وتغريب عام و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » فأوجب الحد على الرجل وعلق الرجم على اعتراف المرأة0©. 


(۱) انظر ص ۱۸۱ الشرح الكبير عل المغى جزء ٠١‏ . 
( ۲ ) انظر ص ۱۸ ۲ الهذب جزء ۲ . 


۱۱ 


الاحصان 

لكى بجحب الرجم جب أن یکون الجالى محصناً2©. والاحصان ف اللغة 
عبارة عن الدخول فى الحصن ل اضق أن قر الس ا ال 
آعرق أى دخل العراق . وأشأم أى دخل الشام . ومعناه دحل حصنا عن 
الزنا . وإتما يصير الانسان داحلا فى الحصن عن الزنا عند توافر الوانم 
وأهمها التکاح الصحیح . قال الرسول عليه السلام : « لا نحل دم امریء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه 
الفارق للجاعة » . ولا خلاف أن الراد بالثيب اللی وطئ فى نکاح 
صحيح . واختلف أصحاب ألى حنيفة هل يكون من شرط أن يكون الوطء 
بعد كاله بالبلوغ والعقل والحرية أم لا ؟ 

فنهم من قال ليس من شرط أن يكون الوطء بعد الكمال» فلو وطىء 
وهو صغير أو مجنون أو ملوك ثم كل فزنی رجمء لآنه وطء أبيح للزواج 
الأول فثيت به الاحصان كا لو وطئ بعد الکال . ولان النکاح جوز أن 
يكون له قبل الال فكذلك الوطء . 

ومهم من شرط أن يكون الوطء بعد الكّال . فان وطىء ی حال 
الصغر أو ابلنون أو الرق ثم کل وزف لم یرجم وهو ظاهر النص( 





(۱) وشروط الاحصان سبعة : الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والتكام الصحیح 
والدخول فيه والاحصان حالة الدخول فيه » انظر ص ۱۷۲ جزء ۳ الزيلعى : وقال الاتقاف 
وأما الإسلام فإنه شر ط الاسصان ى ظاهر الرواية عن أصابئا جميعاً وروی عن أب يوسف أن 
الإسلام ليس بشرط وهو قول الشافعى » و مرة الللاف أن الذى الثيب الحر إذا زف عندنا جلد 
ولا ید چم و عندهما يدجم . 

وانظر ف الشهادة على الإحصان المبسوط جزء 4 ص 4۲ وابن عابدين ص ۲4٩‏ جزء ۳ . 

وانظر تفصيل معى الإحصان ف القرطبى جزء ه ص ۱۲۰ . 

(۲ ) انظر ص ۲۸ بدائع الصنائم جزء ۲۷ انظر ص ١١١‏ فتح القدير . 

و وکون کل واحد من الزوجین مساوياً للاتعر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة بحم 
التكاح فهو شرط خلافاً لشافعی . حى لو تزوج ار السلم البالغ‌الماقل أمة أو صبية أو مجنونة س 


۱۲۹ 


وجب أن يعلم أن حصول الوط ء پنکاح صحیح شرط حصول صفة 
الاحصان ولا جب بقاوه لبقاء الاحصان ی او تزوج ف ره مرة بنکاح 
صحیح ودخل با ثم زال النكاح وبقی جردا وزنی يجب عليه ارجم 

قال ااشاعر : 

شروط (حصان أتت ستسة. فخلها من النظم مستفهما 

بلوغ وعقل وحرية ورابعها کونه مسلا 

. وعقد صحیح ووطء مباح می اختل شرط فلن يرجا 

قال ابن عابدین : 

وزید علپا عندنا کونهما بصفة الاحصان وقت الوطءء وعدم الارتداد 
فصارت ثمانية»ويزادكون العقد ص حيمحاً فتصیر تسعة ؛ وقد غيرت هذا النظم 
جامعاً لتسعة فقلت : 

شرائط الإحصان تسح آتت مى اختل شرط فلا ترجما 

بلوغ وعقلل وحرية ودين وفقد ارتدادها 

ووطء بعقد صحیح لمن غدت مثله ی الذی قدم(۲) 


= أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصناً بهذا الدخول. حی لو زف بعده لا بر جر عندنا وكذا 
لو تزوجت افرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو عجنون أو صبی و دخل بها لا تصير محصنة فلا 
ترجم لو زفت . و لو تزوج مسل ذمية فأسلمت بعد ما دحل بها فقبل أن يدخل بها بعد الاسلام أى 
يطأها إذا زف لا برجم وكذا لو اعتقت الآمة الى هى زوجة ار البالغ الماقل السلم بعد ما دخل 
ہا لا يرجم لو زی » مالم يطأها بعد الاعتاق وعل هذا لو بلغت بعد ما دحل بها وهی صغيرة 
وكذلك لو كانت تحبه حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معاً بطل |حصانبما فإذا أسلما لا پمود 
[حصاهما حى يدخل بها بعد الإسلام . » 

ورد ق الذخيرة جزء ۸ ص ١١5‏ : والاحصان يثبت بثمادة شاهدين ولا يقبل فى الاحصان 
شبادة نساء معهن رجل . 

(۱) انظر ص ٦۳‏ جزء ۲ الدرر الحكام » وص ۳۹ جزء 4 المبسوط . 

(؟) انظر ص ۳۹4 جزء ۲ حاشية شرح تنوير الأبصار . 

(۳) انظر ص ۲۳۱ جزء ” ابن عابدين . 


.أن یکون الجانی تارا : 

من شرط توقیع العقاب أن یکون الجانى مختاراً فلو كان مکرهاً فقد 
آفاض فى ذلك الفقهاء : 

١‏ قول لأنى حنيفة وزفر أنه جب اد لآن الزنا من الرجل لا یکون 
إلا بعد انتشار الآلة » وذلك دلیل الاشتیار والطواعية فلا يسقط الحد . 

؟ ثم عاد آبو حنيفة فى قوله وقال لا حد لانه شرع للز جر وهو 
ينز جرء وإنما أقدم عليه لیدفع الاك عن نفسه فلا حد كالمرأة . وانتشار 
الآلة لا يدل على الاختیار لاه قد یکون طبعا كا يكون طوعاء ألا تری أن 
انام قد تنتشر آلته وإن لم يكن له قصد واختیار6؟ 

كل ذلك فيمن أكرهه السلطان . 

وان أكرهه غير السلطان حد عند أنى حنيفة وبعض الحنابلة » ولا حد 
عند أنى يوسف ومحمد لتحقق الاکراه من غيره لن المعتير خوف الملاك 
وذلك لا مختلف بين السلطان وبين غره > بل فى غير السلطان أظهر لأنه 
یکون عل عجلة خوفاً عل نفسه من ول الامر فیستعجل قبل ظهور الامر . 

ومن هذا الرأى الشافعی وابن النذر وصاحب الخیی <۲۲. 

وحجة إلى حنيفة أن الإكراه من غير السلطان لا يدوم الا نادرا لان 
لبیل به يستغيث بالسلطان أو جياعة من المسلمين أو یدفعه عن نفسه پالسلاح 
أو باللحيلة0©, 

أما إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا تحد لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع 
عن آمی الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولآنها مسلوبة الاختيار فلم 
جب علا الحد » وقال مهذا جميع الفقهاء(؟). 


( ۱ ) انظر ص ١84‏ الزيلعى جزء ۳ 

(۲) انظر ص 4" البدائم ۷ » 5ه ١‏ الغی جزء ٠١‏ . 

(۳) ص ۲۸4 الزیلمی جزء ۳ 6 ۲۹۷ الهذب جزء ۲ . 

(4 ) ص ۱۵۰۱ النی جزء ٠١‏ » وانظر ص ۳۱۸ جزء ۳ الجصاص . 


۷۱۱۸ 


۶17.0 ۲۲۱0 داح پییییی To:‏ 


ال[ نا فى حالة السکر : . 

على السکران حد الزنا إن فعل ذللك فى سکره لانه تسیب فى السکر 
بنفسه» وقد يقال إن الحد لا حب لانه غير عاقل فى سکره فیکون ذلك شبة 
فى درء ما يندرىء بالشهات > ولأن طلاقه لا يقع فى رواية فأشبه الم . 

والر ی الأول أسلم لان إسقاط اند عنه يفضى إلى أن من أراد فمل 
هذه الحرمات شرب الحمر وفعل ما أراد فلا پلزمه شى ء(۱>. 

® ®« 
ثانا - المرأة الستاجرة : 

نجد هنا رأياً حطر ا للإمام أنى حنيفة » ونعرض الأمر فى تفصيل : 

إن استأجر الرجل امرأة لزنی با فزنی مها اختلف الفقهاء فى وجوب 
الحد عليه . 

١‏ قال أبو حثيفة إنه لا بحب عليه الحد . أما لو استأجرها الخدمة 
فزنى مها جب عليه امد وحجته فى ذلك ما روى أن امرأة طلبت من رجل 
مالا فأنى أن يعطها حتی تمكنه من نفسها فدراً عنها عر الحد وقال هذا مهرها . 
ولآن الله تعال سمى الهر أجرة بقوله تعالى : « فا استمته ستمتعم به منپن فآئوهن 
أجورهن فريضة » فصار شهة لأن الشبة ما يشبه القيقة لا الحقيقة . ألا ترى 
أنه لو قال آمهرتك كذا لأزنى بلك لم جب الحد » فكذا إذا قال استأجرتك 
أو خذى هذا لأطأك . 

۲ - وقال أبو بوسف ومد والشافعی : جب عليه الحد لانه لیس 
بیپما ملك ولا شهة فكان زنا محضاً فیحد . وهذا لأن الاستتجار لیس بطريق 
لاستباحة الأبضاع شرعاً فکان لغو؟ء کا لو استأجرها للطبخ أو انز م زف 
مها » لآن محل الإجارة المنافع لا الاعیان(؟). 

(۱) انظر ص ۲۷۸ الاسوق جزء 4 » ۱۷۰ الغی جزء ١‏ 

(۲ ) انظر بالتفصیل فى هذا الوضوع الراجم الاتية : ص ١94‏ النی جزء ۱۰ > ۱۳۷ 
الأخيرة ج ۸ » ۳۹۸ الهذب ب ۲ » ١84‏ الزیلی <۳ ۰ ۱۷٩‏ اللسوق ج 4 . 


۱۹ 


وقال محمد بن حزم بعد أن ناقش الحنفية فى قوم مناقثة قاسية : إن حد 
الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة » بل جرمهما أعظ من جرم الزانى 
والزانية بغر استئجار لأنهما زنيا کا زنى غبرها ولا فرق » وزاد المستأجر 
والمستأجرة مع الزنا حراما آنعر وهو أكل الال بالباطل). 

وق هذا يقول : 

وأما الحنفيون المقلدون لأنى حنيفة فى هذا فن عجائب الدنياء وألى هذا 
عملا إذ يرون المهر فى الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدر 
فأقل « مقر » مهراً فى الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج 
احرمة وعون لابلیس على تسهيل الكبائر »وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن 
يزنيا علانية إلا فعلا هذا وهما فى أمن من اد بأن يعطها درهماً ستأجرها به 
لاز نا فقد علموا الفساق الحيلة0©. ١‏ 
ثالثاً ‏ الزنا الذى لا حد فيه : 

هناك زنا لا حد فيه لآنه وطء غير مشروع کالنکاح بدون ولى»ووطء 
الصی واحنون فإن هذا ون کان زنا فى اللغة إلا أنه لا سی زنا شرعاً0©. 

ولا جب الحد بالوطء فى نكاح تلف فيه کنکاح المتعة والشغار 
والتحليل والتکاح بلا ول ولا شود ونكاح الاخت فى عدة آخها البائنة 
ونکاح الحامسة فى عدة الرابعة البائش - وهذا قول أكر الفقهاء(*). 

أما من جامع من حزم وطوها لعارض كا حائض والنفساء ونحو ذلك فإن 
ذلك لا يسمى زناً شرع ولا لغة0*». 


(61؟) انحل ص ۲۶۱ ب ۱۱ ۰ وانظر ص ١44‏ ب ۲ أحکام القرآن الجصاص . 
(۳) انظر ص ۲۷۸ الدسوق جزء ٤‏ . 
( 4 ) انظر ص هه ؟ المغى جزء ٠١‏ . 
(ه) انظر ص ۳۰ البدائم جزء ۷ . 
« وکذلك وطء الحائض واللفساء والصائمة واحرمة وامحنونة والوطوءة بشببة والى ظاهر 
ا او انا لا توت الحد . وان كان حراماً لقيام الملك والتكاح فلم يكن زناً » . 


١ 


ال کی المَالتُ س اامصم النای : 

القصد الجناتى فى جرعة الزنا قصد عام ؛ فیعتر الشخص جانا فى الز نا 
می ارتکب الفعل وهو عالم بأنه جامع شخصاً محرماً عليه بالشروط الى 
شرحناها » ویتفق فى هذا الفقهان الغربى والاسلای . 

ولکن البحث یثار نی آمرین : 

الأول : أن يزنى الشخص وهو لا يعلم بأن الزنا حرم » والثانى أن خط 
الشخص فى زوجته ومجامع أجثبية عنه . 
الخطأ فى القانون : 

القاعدة العامة أنه لا بعذر آحد يجهله القانون وقد رأينا فى محث سایق لنا 
أن الظاهر ف الفقه الاسلامی أن ابلهل بالقانون یصبح عذراً إذا لم بصحب 
الجهل تقصير ٩2‏ , 

وقد ورد ق الزيلعى : 

قال الكمال رحمه الله : وبقى شرط آخر وهو أن يعام أن الزنا حرام مع 
ذلك كله » ونقل فى اشتراط العلم محرمة الزنا إجاع الفقهاء » ولفظ المحيط : 
وأما شرطه فالعلم بالتحرم حى لو لم يعلم بالحرمة لم مجحب الحد للشمپة» وأصله 
ما روى سعيد بن المسيب أن رجلا زنى بالمن فكتب فى ذلك عمر بن الطاب 
إنه ان كان یعل أن الله تعالى حرمه فاجلدوهءوإنكان لا يعلل فعلموه» و إن عاد 
فاجلدوه. لان الحكم فى الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم ولكن لا أقل من 
إيراث الشبة لعدم التبليغ والإسماع للحرمة0©. 

وقد ورد ف المهذب للشيرازى : 

وان زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحرعه فان كان قد نشأ فیا بین 

(۱) انظر ص 5١4‏ من العقوبة فق الفقه الإسلاى المؤلف . 
( ۲ ) انظر ص ۱۰۵ الزيلعى جزء ۳ 


۲۱ 


المسلمينلم یقبل قوله لانا م یآ قريب العهد بالاسلام ‏ أو زعا 
فى بادية بعيدة من المسلمين » و کان مجنوناً فأفاق وزنی قبل أن یعلم الأحكام 
قبل قوله لأنه محتمل ما يدعيه فلم يجب الحد(۱». 

وقد ورد فى الخی لابن قدامة : 

ولا حد على من لم يعلم تحر الزنا : قال عمر وعهان وعلى : لا حد 
إلا على من علمه . ومدا قاله عامة أهل العلم . فإن ادعى الزانی الجهل 
بالتحر م وكان عتمل أن مجهله كحديث العهد بالاسلام والناشى ء ببادية ء قبل 
منه لانه جوز أن یکون صادقاً . ون کان من لا حفی عليه ذلك کا 
الناشىء بين السلمین وأهل العلم » لم يقبلء لان تحرم الزنا لا خفى على من 
هو كذلك فقد علم کذبه(۲). 

وورد فى اللخرة للقرای : 

رازھ الكنان الحد على الأعجمى وحدیث الاسلام وابلاهل 
بالتحر عم وإنما ترك مالك الحديث لان الزنا اليوم اشنپر بتحر عه مخلاف ذلك 
الزمان . وأخحد أصبغ حدیث مرغوس ودرا الحد عن الجاهل للز نلد؟). 
الحطأ فى الشخص : 

وإذا وطیء الشخص امرأة أجنبية وجدت ف فراشه ظاناً أنها زوچته ؛ 
فقد اختلف ی حکه الفقهاء . 

فقال الشافعیة(*ک والتابلة(*> والمالكية(©إنه لا عد لانه محتمل 
ما يدعيه وف ذلك شبة تدرأ الحد . ١ ١‏ 

( ۱ ) انظر ص ۲۷۱ المهذب جرء ۲ . 

( ۲ ) انظر ص ۱۵٩‏ الغی لابن قدامة جزء ۱۰ . 

( ۳ ) انظر ص ١١5‏ »© ۱ ۱۲ الذخيرة رای جزء ۸ محطوط . 

٤ (‏ ) انظر ص ۲۱۸ الهذب جزء ۲ . 

( ه ) انظر ص ۱۰ المغى جزء ۱۰ . 

٦ (‏ ) انظر ص ۲۷۹ الدسوق عل الشرح الكبير جزء 4 « حیث يدرأ اد عن جاهل الغبر 


و جاهل الک فالأول یمتقد نها زوجته ثم تبين له أنها أجنبية و جاهل الىك من یمتقد حل وطه 
ی وی 


۱۳۲ 


- وقال النفية إنه محد لذللث لانه بعد طول عشرة زوجته لا تشتبه عليه 
حتى ولو كان آعی لأن امرأته لا تخفى عليه بعد طول الصحية « یعرفها 
بالمس والنفس والراتحة والصوت » قلا يعذر برك الفحصء لا إذا دعاها 
فأسجا بته باسم امرأته فلا حد علیه لان ظنه استند إلى دليل شرعى وهو 
الإحبجار'. 

وقد درأ زفر الحد بالنسبة للأعى إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غير 
امرأته : فكان ظنه مستند إلى دليل ظاهر يوجب درء ا-حد(۲؟. 


المسحث الثافى 
أدلة الإثيات فى الزنا 
فى الف الم إلى : 
نصت المادة ۲۷۰ من قانون العقوبات على أن والأدلة الى تقبل وتكون 

حجة علىالمهم بالزنا هی القبض عليه حين تلبسه بالفعل »أو اعترافه»أو وجود 
مکاتیب آو أوراق آعر مکتوبة متهم أو وجوده ی مرل فى امحل المخصص 
للحر م » والئص المقابل فى القانون الفرنسی لا یقبل من الادلة على الشر یلك 
سوی التلبس ووجود مکائیب أو أوراق أخرى صادرة منه . أما الشارع 
الصری فزاد الدلیلن الاحرین بناء على طلب مجلس شوری القوانن . 

ومن القرر فقهاً وقضاء أن القانون لم محدد أدلة الإثبات فى جر عة ال نا 
إلا بالنسبة لشريلك الزوچة الزانية . أما الزوجة نفسپا وكذا الزوج وشریکته 
فلم يشرط القانون بشأأ مهم أدلة خاصة » بل ترك الامر فى ذلك للم اعد 
العامة . فيجوز إثبات ذللك مجميع طرق الإثيات القانونية0©. 
(۱) انظر ص ۱۷۸ الزيلعى جزء ۳ 


(۲) انظر ص ۳۷ البدائم جزه ۷ ۰ ۱۷ فتح القدير جزء 4 . 
(۲) انظر ص ٠١١‏ الموسوعة جزء 4 . 


۱۳۳ 


ومع ذلك - جب حى فى غير حالة الشريلك ‏ أن یراعی» کا تقول محككة 
النقض ف صدد امهام زوجة بالزنا » أنه ليس من المحاثز فى مثل هله الواد 
الخلة بالعرض والشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع 
تأويلا نی مصلحة الامهام » بل جب عليه الاعتراف مع القانون بأنها ما حب 
فما التحرج الشديد فى قبول أدلها و استنتاج النتائج من وقائعها أنذا بتلاك 
القاعدة الحكيمة قاعدة و درء الحدود بالشپات »۱2. 

ومن أظهر الأدلة على وقوع الزنا شهادة الشبود على حالة التلبس بالنسبة 
للشريلكء أو شهادتهم بالنسبة للزوجة والزوج وشريكته على أية واقعة عکن أن 
پستنتج ما القاضی وقوع الجر عة : 

ومجوز للقاضی الائ أن يعتير اعتراف الزوجة أو الزوج دلیلا كافياً على 
الزنا المنسوب إلهما . 

ولا مخفی أن الاعتراف فى الواد الجنائية لا يقيد القاضی ولا عنعه من 
البحث وراء أدلة أخرىء وهو باب الزنا أدعى للريبةءإذ قد یکون الباعث 
عليه الحصول على حکم بالطلاق. 
فى الف الو سمامى : 

وقد فرضت الشريعة للاثبات فى الزنا ‏ وقد وجدت أن العقوية شديدة 
جدا - أمرا عسيرأء فإن كان الإثبات بالبينة فشهادة أربعة يشبدون بالرؤية 
أما إن كان الإثبات بالإقرار فهناك شروط خاصة يلزم توافرها ومجوز فيه 
العدول » على التفصيل الآتى : 
أولا - الإثبات بالشبادة : 

اتفقق الفقهاء على أن الز نا پثبت بالشپادة » وأن العدد الشیرط ف الشهود 
أربعة خلاف سائر الحقوق لقوله تعالى «ثم ۸ يأتوا باربعسة شمداء » 








. ۱۵۰ ص‎ ۱۲٩ نقض ۱۱ ديسمير سنة ۱۹۳۰ مجموعة النقض ۲ رتم‎ 2١10 
. 4 انظر ص ۱۰۸ الموسوعة جزء‎ ) ۲ ( 


٤ 


وه فاستشهدوا علپن أربعة منکم » وقال عليه السلام للذى قذف امرأته : ات 
بأربعة یشپدون على صدق مقالتك وإلا فحد فى ظهرك . 

ثبت الزنا بعلم الامام . وقال أبو ور ونقل قولا عن‌الشافعی- إنه یثبت 
به وهو القیاس لأن الحاصيل بالبينة والاقرار دون الحاصل عشاهدة الامام . 
ولکن الشريعة آهدرت ذلك بقوله تعالى : « فإذا ۸ يأتوا بالشهداء فأو لثك 
عند الله هم الكاذبون(١»‏ 1 

وسنتكم فى الشهادة فى الامور الانية 

۱ يلزم أن يكون الشهود أربعة عدول . 

؟ أن تكون معاينة فرجه فى فرجها . 

۳- أن تكون صرعة على الفعل نفسه لا بالكناية . 

ء - أن لا تختلف فى زمان ولا مكان . 

ه -. أن لا تكون قد مضت علا مدة التقادم . 
أولا - الشبود أربعة : 

يلزم أن يكون الشهود على الزنا أربعة؛وذلك لقوله تعالى : « واللاق 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علن أربعة منكي » وقوله تعالى : 
والذين يرمون الحصنات ثم لم ياو بأربعة شبداء » . 

فإن شهد على الزنا أقل من أربعة لم تقبل . 

وقال النفية : محدون حد القذف . 

وقال الشافعی : إذا جاءوا جىء الشبود لم محدوا . لأن قصدهم إقامة 
الشبادة حسية لله تعالى لا القذف . 

فإذا شبد ثلاثة وقال إا رابع رأيهما ی لحاف واحد وم یزد على على ذلاك 
الثلاثة عند الحنفية ولا حد على الرابع لانه لم يقذفء إلا إذا كان قد قال 
فى بداية الشهادة إنه قد زنى ثم فسر الزنا عا ذكر فحينئل محد . 


١ (‏ ) انظر حاشية الشلبى عل اازيلعى ص ١54‏ جزء ۳ . 
وانظر ص ۷ ۰ من ملفا نظرية الإثبات ف الفقه الجناق الإسلاى الطبعة الثائية . 


۱۳۵ 


وحجتهم ما رووا أن ثلاثة شهدوا علىالمغيرة بن شعبة بالزنا .. فقام الرابع 
وقال : رأيت آقداماً بادية ونفساً عاليآ وأمر منکر؟ ولا أعلم ما وراء ذلك 
فقال عمر رضی الله عنه : الحمد لله الذى ۸ یفضح رجلا من آصحاب الرسول 
وحد الثلاثة » وکان ذلك عحضر من الصحاية . ول ينكره آحد فیکون (جاعا(۱>. 

وجوز أن یکون الزوج من الشبود عند النفية والحسن البصری 
والشعی والأوزاعی فى أحد قولیه خلافاً لشافعی ومالك والأوزاعى فى قوله 
الآخر » فهم يقولون : هو منم فلا تقبل شهادته(؟). 

ويرى ابن حزم والظاهرية أن الحكى فى هذا الأمر على ثلاثئة وجوه : 

. إذاكان الزوج قاذفاً فلا بد من أربعة شهود سواه وإلا حدء ويلاعن‎ - ١ 

۲ - إذا كان الزوج غير قاذف ولكنه جاء شاهداً فن كان عدلا ومعه 
ثلاثة عدول فهى شبادة تامة وعل الشهود علا حد الزنا كاملا . 

۳ - وإذا كان الزوج غير عدل أو كان عدلا وکان ف الذین معه غير 
عدل ‏ أو ل يتم ثلائة سواه والشهادة لم تم »فلا حد على الشبود ولیس الشهود 
قذفة فلا حد علهم ولا حد على الزوج ولا لعاناً لآنه ليس قاذفآ(۳). 

وقد ذکر الفقیه اتفرتی(*)اطنبل فى شپود الزنا سبعة شروط : 

1 - أذ یکونوا أربعة . قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أرأيت لو وجدت مع امرأق رجلا أمهله حتى ۲ تی بأربعة شهداء ؟ 


, ۷ انظر ص 4۸ البدائم جزء‎ ) ١( 

( ۲ ) انظر ص ۱۱۵ فتح القدیر جزه 4 » ص ه4١‏ جزه ۳ الژیلمی . 

(۳ ) انظر ص ۲۰۳ الى لابن حزم جزء ۱۱ . 

(4 ) هو عمر بن السين المروف بای القاسم احرق » تلقی عن صا و عبداقه ابی الامام 
أحمد وعن غيرهما من تلاميلء نبغ فى فقه الإمام حى ألف فيه عدة کتب أشبرها مختصره الذى 
شرحه ابن قدامة ومباه بالمغى . وكان يقيم ببغداد ولا و جد الحلافات المذهيبة بين الشيعة وسواهم 
جرت إل النيل من السسابة رل عا إلى دمشق وكانت وفاته مها سنة ٤‏ ۳۲ ۰۸( انظر أبن خلکان 
جزء | ص ۳۷۹ ). 


۱۳۹ 


فقال النى صلى اله عليه وسلم : «نم » رواه مالك فى الوطاً وأبو داود 
فى سننه(۱). 


٢‏ أن يكوئوا رجالا كلهم . فلا تفیل فيه شپادة النساء و لا نعلم فيه 





(۱) وإذالم يكل الشهود أربعة فعلمم الد فى قول الجمهور ومهم مالك والشاقعى وأعصاب 
الرأى وذكر ابن الطاب فم روايتين » وحكى عن الشافعى فبهم قولان و آحدها لا حد علهم 
لانبم شبود فلل يجب عام المد كا لو کانوا أريمة أحدهي فاسق » . ويرى الحنابلة رأى الجمهور 
انظر ص ۱۸۰ الغی جزء ۰ وانظر ص ۱۸۰ انحل جزء ۱۱ ۰ وانظر ص ۲۱ الماوردى 
وانظر ص ۱۲۲ الذخيرة ( فى الکتاب شروط الشهادة فى الزنا أن يشهد آربمة فى وقت واسد عل 
وطه واحد فى موضوع واسد بصفة واحدة لام مأمورون بالسر فحیث خالفوا شدد علجم 
ولآن الزنا فعلان فاحتاج كل مهما إلى شاهدين و تسام الإمام فان وصف ثلاثة وقال الرابم رأيته 
بين فخذءها حد الثلاثة القذف وعوقب الرابم وإن لم یصفوا حدوا للقذف دون الشهود عليه ) . 

( حكة اشتراط الأربعة نحقيق معی الستر الندوب إليه وأقعصر عليه لنفى قول من قال إن 
سكته أن شبادة الزنا تتضمن الشبادة على اثنين وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة . 
أما أن فيه تحقيق معنى استر فلأن الثىء كلما كثرت شروطه قل وجوده إذا توقف على أريعة 
وليس لوجوده إذا توقف على اثدين ما فیعسقق بذلك الاندراء ) . 

وانظر ص ۱۱ جزء ۳ حاشية الشلبى مع الزيلعى و قوله ولآن الله تعالى حب السار عل 
مباده . قال رسول الله صل ألله عليه وسلم : من سار على مسم سيره الله ق الدنيا والآخرة رواه 
اثر مذى . قال الکال ؛ إذا كان الستر مندوباً ينيغى أن تكون الشبادة به حلاف الأول الى مر جعها 
إلى كر ادة التعزيه لأا فى رتبة الندب فى جانب الفعل وكراهة التنزيه فى جانب ار لك وهكذا جب 
أن یکون بالنسبة إلى من ۸ يعتد الزئا ول يتبتك به آما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتبعك يه يل 
بشهم ريما أمتحن به فيجب کون الفہادة به أولى من تركها لآن مطلوب الشارع إخلاء الأرض 
من المعاصى والفواحش بالحطب المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين وبالزجر لم فإذا 
ظهر حال الشره فى الزنا مثلا والشرب وعدم البالاة به وإشاعته باخلاء الأرض المطلوب حينك 
بالتوبة احمال يقابله فلهور عدمها . فن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو 
المدود خلاف من زف مرة أو مرارا متسترآ معضوفآ معندماً عليه فإنه محل استحباب سثر الشاهد . 

وانظر ص ۲۹۰ انحل : ويرى أبن حزم والظاهرية أنه لا يجب على الشبود أى حد سواء كان 
E‏ اثنين أو ثلاثة لآن الحد هو على القاذف الرای لا على الشاهد وقد صح أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إن دماءكم وأموالم وآعراضک علي حرام كحرمة یوم هذا من 
ثهرکم هذا » فبشرة الشاهد حرام ولم يأث نص قرآن ولا سنة حيسة يجلد الشاهد فى الزنا . وقد 
فرق القرآن والسنة بين الشاهد من البيئة وبين القاذف الرای . 


خلافاً إلا ما روی عن عطاء محاد أنه یقبل فيه ثلائة رجال وامرأتان» وابممهور 
أن هذا شذوذ لا يعول عليه لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين ویقتفی أن 
يكتفى فيه بأربعة ولا حلاف فى أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى 

1« 
ا لان 

۳ - اللحرية : فلا تقبل فيه شهادة العبيدءولا يعلم فيه خحلافاً إلا رواية 
عدل ذكر مسل فتقبل شهادته کار . 

و « للحنابلة » أنه محتلف فى شبادته فی سائر الحقوق فيكون ذلك شبة 
تمنع من قبول شهادته فى اد لآنه یندریء بالشبات . 

٤‏ - العدالة : ولا حلاف فى اشتراطهاء فلا تقيل شبادة الفاسق ولا من 
لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاست. 


(۱) وانظر ص ١١4‏ فعم القدير جزء 4 . 
وائظر ص ١54‏ امراج « قال : و حدئنا الحجاج عن الزهرى قال : مضت ألسنة من لذن 
رسول الله والحليفتين من بعده أن لا تجوز شبادة النساء فى الحدود » . 
وانظر ص ۲٩۲‏ الحل للشیمی « ولا یکفی فى البيئة أقل من أربعة رجال » أو ثلاثة وامرآتين 
ولو شبد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولو شهد 
ما دون الاربم لم يغبت و حدوا تلفر یه ۵ . 
( ۲ ) فان کلوا أربعة ولکن لا تتوافر فهم الشروط کالعبید و الفساق والعميان ففيهم 
ثلاث روایات : ۱ 
(۱) علهم حد القذف وهو قول مالك و آصاب السئن . 
(ب) لا حد علهم وهو قول الحسن و الشعبی وأبو حثيفة ومحمد لام أربعة شبداء فدعلوا 
فى عموم الاية . 
(ج) إن كانوا عمياناً أو بمضهم حدوا . ون كانوا عبیداً أو فساقاً فلا حد علییم وهو 
قول الثوری . 
و قال الشافعى وأععابه : إن كان رد الشجادة لمی ظاهر کالمبی و الفسق ففهم قولان وان كان 
رد الشپادة لعی خفی فلا حد عليهم . 


۱۳۸ 


ه - الاسلام : فلا تقبل شهادة أهل النمة سواء كانت الشبادة على 


مسلم أو ذبید۱. 

 *‏ الشهادة صرمحة بوصف الزنا والفعل نفسه ‏ بقوله ریت الذکر 
فى فر جها کالرود فى الکحلة والرشاء فى الببر . 

۷- الشپادة من الاربع فى مجلس واحد : فان جاء أربعة متفرقن 
والحاكم جالس فى مجلس حکه ‏ يقم قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد أن 
قام الحا کم كانوا قذفة وعلهم الحد و.هذا قال مالك وأبو حنيفة . 

وقال الشافعى والبی وابن المنذر لایشترط ذلك لقوله الله تعالى و لو لا 
جاءوا عليه بار بعة شهداء » » ول يذكر احلس ولآن كل شهادة مقبولة إن 
اتفقت تقبل إذا افترقت فى مالس کسائر الشپادات(؟. 


انا - معاينة فرچه فى فرجها : 
وعلی ذلك فیاز م أن يسأل القاضی الشبود عن ذلك فيسأحى عن الزنا .» 


(۱ ) انظر ص ١54‏ الحراج . 
( ۲ ) انظر ص ۱۷۹ المنى جرء ٠١‏ . 
ولا أن أبا بكرة و نافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا و | يشبد 
زياد فحد الثلاثة ولو كان الس غير مشترط لم مجز أن محدى جواز أن يكلوا برابع فى مجلس 
آخعر ولآنه لو شبد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشہد لم تقبل شبادته ولولا اشتراط الجلس لکلت 
شبادتبم و بذا فارق سار الشپادات فلا يشير ط اجماعهم حال يهم و لو جاءوا متقر قن و احداً 
بعد واسد فى مجلس واحد قبل شبادتهم » وقال مالك وأبو حنيفة إن جاءوا معفرقین فهم قذفة لأنهم 
م جتمعوا فى مجيتهم فلم تقبل شمادنبم كالذين م يشبدوا فى مجلس واحد . 
ولنا قصة المغيرة فان الشبود جاءوا و احداً بعد واحد وسمعت شبادتهم وإما حدوا لعدم 
كالما . وق حديئه أن أبا بكرة قال : أرأيت إن جاء آخر يشبد أكنث ترجيه ؟ قال عر إى 
واللی نفسى بيده ولأنهم اجتمعوا فى مجلس واحد فأشبه لو جاموا مجتمعين ولأن المجلس كله 
بمنزلة ابتدائه . وإذا تفرقوا فى مجالسبم فملییم الد لأن من شبد بالزنا ول يكل الشمادة یلزمه 
اد لقوله تعالى : « والذين برمون المحصئات ثم م يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم كمائين جلدةه 
وانظر ص ١4‏ الژیلعی جزء ۳ › ٥‏ فتح القدیر جزء 4 . 


۱۳۹ 


ما هو وکیف هو ومتی زنا وأين زنا” ون زنا » لآنه عساه غير الفعل ف 
الفرج » عناه بأن ظن ماسة الفرجن حراماً زناء أو كان یظن أن کل وطء 
حرم زنا يوجب الحد فيشهد پالز نا . 

فلهدا الاحعال سأله عن الزنا ما هو ولانه محتمل کونه کان مکرهاً 
ويرى أن الإكراه عل الزنا لا يتحقق فيكون عنتاراً فيه . كذا يسآم عن 
المزنى مها من هىء وقياسه فى الشهادة على زنا المرأة أن يسأهم عن الزانى مها من 
هو فان فيه الاحمال الذ كور وهو جواز أن یکون صيبا أو مجمنونآ بأن مكنت 
آحدها فلا جب علا الحد فى قول ألى حنيفة . 

ولو قال الشهود تعمدنا النظار ق فرجها قبلت شپادمم . وقال البعض 
لا يقبل لاقرارهم على آنفسهم بالفسق لأن اانظر إلى عورة الغبر عمد فسق . 
وإنما تقبل شبادمم إذا وقع اتفاقاً من غير قصد . ويقول النفية إنه يباح 
النظر ضرورة لأن التعمد فيه للحاچة وهی الشپادة جائز » كالطبيب والحاتن 
والقابلة » واحاجة هنا ثابتة لإقامة الحسبة . 

فإن اختلف الشپود فى الثوب الذى كان عليه حالة الزنا يقبل لأن 
التوفيق ممكن بأن يكون عليه ثياب فيعاين کل فريق غير الذى عاينه الاخر . 


(۱) ومن زفى ق دار المرب أو ف دار البغى ثم رجم إلى بلاد الإسلام فأقر عند القاضی به 
لا يقام عليه الد - وعند الشافعى ومالك مد لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أينا كان مقامه . 

والأصل هند أبى حنيفة ومحمد أله لا يقنام على المستأمن والمستأمئة شىء من الحدود أى كحد 
الزنا و السرقة والشرب إلا حد القذف فإنه يحب حدها ولكن أبا يوسف يوجب عليه جميم الحدود 
إلا حد الشرب والماصل أن حد انلمر لا جب عليه بالاثفاق لأنه براه حلالا . وحد القذف 
يجب بالاتفاق لأن فيه حق آلعبد وحق الزنا والسرقة بحب عنده و عندهما ثم إن مدا رحمه الله 
فرق بين المسل أو الذى إذا زف عربية مستأمنة حیث يحب الحد عنده على الفاعل ويين السلمة 
أو الذمية إذا زنت محرنى حيث لا يجب الد علجما عنده جمیماً لأن الأصل ف الزئا فعل 
الذكر والمرأة تبع لکونا محلا فوجب من امتناع الد على الأصل امتناعه عل التبم وم 
يلزم من امتناع المد عل التبع امتناعه على الأصل . (انظر ص ۱۸۲ جزء ۳ الشر نبلالية على 
مثلا خسرو ) . 


۱۳ 


أو محتمل أنه أخذ ف الفعل فى ثوب ثم لبس آخر . وفیه حلاف عن زفر 
والشافعى»ء وعلى هذا لو اختلفوا فى لون الزنی مها أو فى طوها وشعرها يقبل . 
والأصل فى هذا أنه مهما أمكن التوفيق يصار إليه لأن التوفيق فيه مشروع 
ولولا ذلك لا وجب الحد أصلا لاحمال أن كل واحد منهم يشبد بزنا غير 
الذى شید به أصءحا به(۲۱. 

ولذلك لو شد أربعة بالزنا على رجل أو امرأة وهم عميان فینبغی للإمام 
أن حدم ولا حد على المشهود علیه(". 


ثالثاً ‏ الشهادة صرحة على الفعل نفسه : 

یلزم أن تنصب شهادة الشبود أنفسهم على الفعل نفسه . فإذا شهد أربعة 
على شپادة أربعة على الفعل نفسه لا تقبل شهادنهم وترد للشهة وهی كافية 
لدرء الحد لا لاثباته . 

فلو شهدوا على زنا امرأة وهى بكر . فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة 
وظهر كذبهم فلا تحد ‏ ولا حدون لان عددهم متكامل - ولا سقط الحد 
عنها بقول النساء نپا بكر وقوفن حجة فى إسقاط الحد لا فى (جابه وهذا 
قول الحنفية والشافعی والشعیی والثورى وأبو ثور . 

ويرى المالكية أنه إذا ثبت اد بشپادة الأربعة فلا يسقط اد عن 
امرأة بعد الثبوت علا بشپادة أربع نسوة بیکارنها تقدعاً لشهادة الرجال على 
النساء2©و لان شبادة النساء لا مدخل لما فى الحدود فلا تسقط شیادپن ۰ 


)١(‏ انظر ص ١4١‏ الزيلعى جزء ۳ وقد ورد فق الکاق أن التوفيق ف ذلك غير مشروع 
لأنه احتيال لاعجاب الد وقد آمر نا بالاحتيال للدرء . انظر ص ١5٠‏ جزء ۲ الشرنبلالية . 

(۲) انظر ص ١54‏ الحراج . 

(۳) انظر ص ۲۸۳ الاسوق عل الشرح الكبير جزء 4 . 

وانظر ص ۲۹۰ انحل إذا شبد أربعة بالزف قبلا فشبدت أربع نساء بالبکارة فلا حد وق 
شبادة الشپود قولان . وانظر ص ۲۸۹ أبو يعلى . 


۱۳۱ 


وکذلاث إذا شهدوا على رجل بالزنا و هو بوب فإنه لا حد لظهور 
کلہم ولا حد كذللك الشپود لتکامل عددم 1 


رابعاً ‏ اتحاد المكان والزمان : 


يلزم لكى جب العقوبة أن تكون الشہادة فى مجلس واحد والشپود 
جتمعن » فاشحاد احلس شرط لصحه الشبادة » فان جاء الشوود متفر قبن 
يشهدون واحداً بعد واحد لا تقبل شهادتهم وحدون وان کتروا . 

وااسجد كله مجلس واحد فلو جاء الشپود مجتمعين أو متفرقن وجلسوا 
فى موضع الشهود فى ناحية من السجد ثم جاءوا واحداً بعد واحد وشهدوا 
جازت شهادهم لو.جود اجماعهم فى مجلس واحد . وإن كانوا خارج 
المسجد فجاء واحد منم ودخل السجد وشهد ثم جاء الثانى والثالث والرایع 
یضر بون اسلعد(۱). 

فزذا شبد اثنان أنه زنى فى مکان وشبد آحران أنه زنى فى مکان آلحر 
والمكانان متباينان حيث عتنع أن بقع فما فعل واحد عادة کالبلدین والدارين 
والبیتن لا تقبل شهادتهم ولا حد على المشهود عليه لانبم شهدوا بفعلين 
مختلفين لاختلاف المكانين وليس على أحدهما شبود أريع ولا حد على الشهود 
عند ألى حنيفة و حمل وأنى يوسف والنخعی وای تور . وعند زفر حدون0؟. 
وقال بذلك مالك والشافعی<. 

فإذا اختلفوا فى الزمان فشهد اثنان أنه زنى مها فى يوم كذا واثنان فى يوم 
آخخر فيطبق نفس الحكم السايق0©. 

فإذا اختلفوا فى المكان وكان البيت صخرا حد الرجل والمرأة . ومعی 
ذلك أن يشہد کل ان على الزنا فى زاوية حلاف الزاوية الأخرى7». 

لصم 
(۳) انط عن ۱۸۳ الغی جزء ٠١‏ . 


( 4 ) المرجم السابق . 
00 الزیلی جزه م . 


۱۳ 


ون شہد اثنان أنه زنى ها مکرهة وشهد اثنان أنه زنی ما مطاوعة فلا 
حد علها إجاعاً فالشهادة ۸ تکل علىفعل موجب لاحد» وف الرجل وجهان : 

۱ - آحدها : لا حد عليه وهو قول المنابلة وأنى حتيفة وقول للشافعى 
لآن البينة | تكدل على فعل واحد فإن المطاوعة غير الکر هة . 

۲ ثانا : يجب عليه الحد وهو قول أنى يوسف ومد وقول للشافعى 
لأن الشهادة كلت على الزنا مته واختلافهما نما هو فى فعلها لا فى فعله فلا 
عنع هال الشپادة عليه . 

وی الشپود ثلاثة أوجه : 

۱ أحدها : لا حد علهم . 

۲ - ثانها : علپم الحد لانیم شهدوا بالزنا ولم تکل شبادتهم فلزمهم 
توا ری ود : 

- ثالها : جب الحد على شاهدی الطاوعة لامبما قذفا المرأة پالزنا 
وو الاکراه لنبما لم يقلفا المرأة وقد كلت شهادتبم على 
الرجل وإتما انتفى الحد للشهة وهی تدرا الحدود"؟ , 

فإن كلت البينة ثم مات الشهود د أو غابوا جاز نکم ما وإقامة الحد ويه 
قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : لا جوز الحكم لیواز أن يكونوا رجعوا و هذه 
شمة تدرا الىد" . 
فإذا شبد الشهود شبادة كاملة حبس القاضى الشمود عليه بالزنا إلى أن 
يسآل عن عدالة الشهود لأنه مهم وقد سبرب . ولنا أن هذا لبس نوع من 
الببس الاحتياطى المعروف الآن ها سبق ووضحنا فى حث سابق . 


. ۱۲۱ وورد ف الذغيرة جزء ۸ ص‎ . ٠١ انظر ص ۱۸4 الفی جزء‎ )١( 

و ق النوادر لو قال اثنان أکرهها وقال اثنان طاوعته حد الشمود دونه لاختادف الصفة . 
قاله اين القاسم + ولا حد على الر جل والمرأة ولا أدب . 

(؟) انظر ص ١85‏ الفی جزء ٠١‏ 

(۳) انظر ص ١١‏ من العقوبة ق الفقه الإسلاى للمؤلف . 


۱۳۳ 


وإنشهد أربعةعلى رجل أنه زى بفلانة وهی غائية فإنه معد وقد جمم 
الآثمة الأربعة على ذلك237 . 

وان شهدوا أنه زف بأمرأة ۱ يعر فومبا م عدلان الظاهر أن أمرأته 4 
أو آمته فلو قال الشهود عايه: المرأة الى رآیتموها معی ليست زوجی ولا أمبى 
م محد أيضآ لأن الشهادة وقعت غبر موجبة للحد وهذا اللفظ مته ليس 
إقراراً موجباً الحد فلا سد" . 


خامساً ‏ عدم التقادم ۳ 


هل هو شرط ف ححد الزنا ؟ 

الشاهد إذا عاين الجر عة فهو خر بين أداء الشهادة حسبة لله تعالى لقوله 
تعالى « وأقيموا الشبادة لله » وببن الستر على المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام 
دمن ستر على أخيه السلم ستر الله عليه فى الآخرة » فلا لم يشهد عليه فور 
الوقت حى تقادم العهد دل ذلك على اختيار الستر . فإذا شبد بعد ذلك دل 
على أن الضغينة حملته على ذلك فلا تقبل شهادته . 

روى عن عمر بن اللعطاب أنه قال : آعا قوم شهدوا على حد لم يشبدوا 
عند حضرته فعا شهدوا عن ضغن ولا شبادة لم . 

وهذارأى الحنفية وأحمد بن حنبل 7 . 

ويرى مالك والأوزاعى والثورى والشافعى واسق وأبو ثور وبعض 
الحنايلة أنه جب الحد لأنه حق يثبت على الفور فيثبت بالبيئة بعد تطاول الزمن 
كسائر الحقوق . والتأخدر ف الشهادة جوز أن يكون لعذر أو غيبة» والحد 


(۱) انظر ص ۱۱۰ فتح القدير جزء 4 . 

( ۲ ) انظر الرجم السابق . 

( ۳ ) انظر ص ه٤‏ بدائم الصنائم جزء ۷ »> ۱۳ فتح القدير .جزم 4 حيث فصل م-اأْنة 
التقادم » ١10‏ الزیلمی جزء ۳ انظر هامش ۱۱۶ . 


۱۳ 


لا يسقط عطلق الاحمال فإنه لو سقط بکل احتال لم يجب حد أصلا). 
و يقدر آبو حزيفة مدة معينة للتقادم وفوضه لرأى القاضى على ما هو 
رأيه فى القدرات . وقد روی فى الحرد : 
قال أبو حنيفة لو سأل القاضی الشهود : مى زنی مها فقالوا : مند أقل 
من شهر أقم الحد» ون قالوا شهر أو آ کنر درئ عنه الحد . وقال آبو العباس 
الناطفی فقد قدر على هذه الرواية بشپر وهو قول آی پوسف ومحمد" . 


الررجوع عن الشپادة : 

وان رجع الشهود عن الشهادة أو رجع واحد منهم ففی السألة ثلاثة آراء : 

الأول : علهم جميعاً الحد وهو قول ألى حنيفة . 

الثانى : محد الثلائة فقط دون الراجع وهذا رأی بعض الفقهاء لأنه ذا 
رجع قبل الحد فهو کالتالب قبل تنفيذ الحكم بقوله فیسقط عنه احد » ولانه 
فى درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع النی محصل به مصلحة الشپود عليه 
وف إيجاب الحد عليه زجر له عن الرجوع خوفاً من الحد فتفوت تلك 
المصلحة وتتحقق الفسدة فیناسب ذلك نفی اد عنه . 

والثالث : قول الشافعی بأنه حد الراجم دون الثلائة لأنه مقر على نفسه 
بالکذب: ی ةذف" . 


(۱) انظر ص ۱۸۷ الغی جزء ۱۰ . 

(۲) انظر ص ۱۸۷ حاشية الشلبى على الزيلعى جزء ۳ . 

( ۳ ) انظر ص ۱۷۲ المغى جزء ٠١‏ » انظر ص ۱4۸ الذخيرة جزء ۸ . 

إذا رجم أحيد الأربعة الشپود قبل اد أو و سد عبداً حدوا حد القذف لعدم ثبوت قولم . 
فان رجم جميعهم بعد الرجم سدوهم باقرارمم بالقذف والدية فى أموالم وم سبب قتله وإن 
رجع واسد حد وحده . وان عل المد أن حدم عبد حدوا لم عدوا . 

وان و جد بعد الرى مجبوپاً ۶ عحد الشبود لأنه لا حد قاذف المحبوب وعلهم الدية فى مالم 
والأدب وطول السجن . وان ظهر قبل ر جم المرأة أن أسدم زوجها جلد الثلائة ولاعن الزوج ‏ 


۱۳۵ 


ولا يققم الامام الحد يعلمه روى ذلك عن ای بكر الصدیق ويه قال مالك 
وأصحاب الرأى وهو أحد قول الشافعی > وقال فى الاحر له إقامته بعلمه 
وهو قول ألى ثور لانه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتر اف الذى لا يفيد 
إلا الظن فما يفيد العام آل : 
انیا - الإثبات بإقرار : 


یثبت الزنا بالإقرار عند الامام ويوجب ذلك الحدء إنما لذلك شروط هامة 
نذ کر ها : 

۱- العقل : فلا يصح إقرار احنون فى الزنا . فان كان يجن مرة ویفیق 
آحری فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو مفیق أو قامت عليه بينة أنه زنى فى إفاقته 
فعليه الحد . 

ومذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى" . 

8 البلوغ : فلا يصح إقرار الصی ف الزنا لاه سبب وجوب الحد لا يد 
وأن يكون جناية وفعل الصى لا یوصف بکونه جناية فكان إقراره کعدمه ". 

۳ - الإقرار باللخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة . 

حى أن الأخرس لو كتب الإقرار فى كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة 
لا حد عليه لآن الشرع علق وجوب الحد بالبيان» ألا ترى أنه لو أقر بالوطء 
لا يقام عليه الحد ما لم يصرح بفعل الز نا !4 , 


= فإن لم يلتعن جلد لأن الزوج خصم لا تقبل شبادته » فان عل ذلك بعد رجمها لاعن الزوج 
فإن نكل حد دون الثلاثة . فإن شبد الشبود عليه وجرح من الجلد ثم ظهر آحدهم عبداً أو محدودا 
فى قذف فأرش الجلد هدر عنده خلافاً لما « للساحبين » وإذا شجدوا والزاف حصن فرج ثم ظهر 
أحدهم عبد أو نحوه فدية الرجم فى بيت المال . 

(۱) انظر ص 45 جزء ٩‏ المبسوط ء ۱٩۱‏ جزء ٠١‏ المغى . 

(؟) انظر ص 58 النی جزء ٠١‏ . 

(۳) انظر ص 4٩‏ بدائع السنائم جزء ۷ . 

( 4 ) انظر ص ۱۱۸ فتح القدير جزء 4 ء 4٩4‏ البدائم جزء ۷ . 


۱۳۹ 


وهذا عند الحنفية » وعند المالكية والشافعية حد الأخرس إن فهم من 
(شار ته ا6 


5 الصحة : 
فيجب أن يتأكد القاضی أن المقر فى حال الصحة تتوافر فيه الشروط 
المطلوية : 


قال الرسول لاعز : « أبك خبل ؟ آباث جنون ؟ » وبعث إلى قومه فسأطم 
عن حاله . فإذا عرف أنه صبحیح يح العقل سأله عن ماهية الزنا وعن كيفيته وعن 


مکانه !۲ وعن المزف ہا کا ذکرنا ی الشبادة ۳ . 
والذعی محد بإقراره عند الحنفية خلافاً مالك » والعبد محد بإقراره مأذوتا 


کان آو حجورا خلافاً لزفر . 

اختلف الفقهاء ی عدد مرات الاقرار . 

ا أبو حنيفة وأصحابه واحمد واسی (؛واین أنى ليل أنه پلز م 
أريع إقرارات ودليلهم ما فعله ماعز عندما حضر مقراً للنى صل الله 


عليه وسلم”' . 


(۱) انظر ص ۰ ۱۲ الذخيرة جزء ۸ 

(؟) فمن زف فى دار الحرب أو ق‌دار البغى ثم رجم إلى بلاد الاسلام فأقر عند القاغى به 
لا يقامعليه الحد وهذا عند الحتفية. وعند الشافعى ومالك عد لأنه التزم بإسلامه أسكامالإسلام یا كان 
مقامه - وللحنفية قوله عليه الصلاة والسلام - لا تقام الحدود فى دار ألحرب ولان الوجوب 
مشر وط بالقدرة ولا قدرة للامام عليه حال كوئه ف دار الحرب فلا وجوب . انظر ص ۱۸۲ 
الزیلعی جزء ۳ > 4" البدائع جزء ۷ »> ۱۵۲ فتح القدير جزء 4 و ۱۳۸ الذخيرة جزء ۸ . 

(۳) انظر ص ۱۷۱ الغي جزء ۱۰ . 

( + ) هو اسحق بن ]بر اهیم بن مخلد اخنظی الروزی المروف باین راهویه أحد ألمة الدين 
روی عنه خلق كثير مہم الیخاری و مسلم وأبو داود و النساف و بر مذی جمع بين التقوی و الفقه 
و اشدیث و الفتا و الصدق . توق سنه ۲۳۸ ه عن سیم و سبعین سنه ۲ 

(ه ) انظر ص : البدائم جزء ۷ » ۱۱۰ فتح القدیر جزه 4 ۶ ۱۱۳ الراچ » ۳۶۲ 
بداية المحمد جزء ۲ 


۱۳۷ 


۲ - يرى مالك والشافعى والحسن وداود وحاد بن أنى سلمات وأبو ثور 
والطری أنه يكفى إقرار واحد واستدلوا محديث العسيف خت قال له 
الرسول « واغد یا آنیس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » ول يقل أريع 
مرات و حدیث الغامدية» ومع خلاث فهناك روايات أنها أقرت أربعة 0 
البزار فى مسنده عن زكريا بن سلم ‏ حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن 
ابن ی بكر عن أبيه فذكره وفيه أنها أقرت أربع مرات وهو يردها '» 

وهل يقر فى آربم مجالس أو أربع مرات فى مجلس واحد ؟ 

يرى أبو حنيفه أن الاعتبار مجالس المقر . لأنه عليه الصلاة والسلام اعتر 
اختلاف جالس ماعز حيث كان خرج من المسجد کل مرة ثم يعود ومجلسه 
عليه الصلاة والسلام لم يتغير . 

وروی عن ألى حنيفة ف تفسير اختلاف مجالس القر : هو أن يقر مرة 
يذهب حى يتوارى عن بصر القاضى ثم جىء فيقر ثم يذهب هكذا أر 
مرات ۲ . 

ویری النابلة أنه سواء الافرارات الأربعة فى مجالس متفرقة أو فى 
مجلس واحد”ا. 

والإقرار يصح ولو ق غيبة المزنى مها . فإن ماعزاً رجم فى غيبة شريكته » 
بل إنه يصح ولو قال إنه زی ولا يعرف من هی المزنى مها فإقراره پلزمه !۲ . 
وإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعى و النابلة . 

وقال أبو حئيفة وأبو بوسف لا حد عليه لأنا صدقناها فى إنكارها فصار 
محكوماً یکذبه» وعلى هذا اللحلاف إذا أقرت آنا زنت بفلان فکنما . 


22920 انظر ص ۱۱۷ فتيم القدير جزء 4 . 
(؟) آلاوردی ص ۲۱۷ > ۱۳۰ الذخبر 2 جزء ۸ ۰ 44 البدائم جزء ۷ ص 5م 


بداية اليد . 
(۳) انظر ص ۱۱۵ الغی جزء ۱۰ . 
(4) انظر ص 4٩‏ البدائم جزء ۷ ۰ ۱۸۹ الزیلمی جزء م 


۱۳۸ 


ويلزم أن يكون الإقرار عند الامام فإن كان عند غيره لم مجز إقراره لان 
إقرار ماعز كان على يدى الرسول"''' . 

وعلی الامام أن يسأله عن حاله حصن أم لا لاختلاف الحكم . فإذا أقر 
أنه حصن سأله عن ماهية الإحصان" ' . 

وان شهد شاهدان واعرف هو مرتين ۸ تكمل البينة وم يجب الحد ق 
قول من يطلب أربع إقرارات لأن إحدى احجتتن ۸ تکنل ولا تلفق [حداهما 
بالاتعری 9 . 

ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة لا حد عند أن يوسف رحمه الله 
وقال محمد محد لآن هذا الإقرار ليس محجة فلا يعتد به فيكون الامتناع عن 
الباق دليل الرجوع أو هو غير صحيح فيه فيلتحق بالعدم شرعاً . 

فبقيت الشبادة وحدها هی الحجة فتقیل . 

ولأبى يوسف رحمه الله أن الإقرار موجود حقيقة لكنه غير معتير 
شرعا فأورئت القيقة شپة وهو يدرأ پا فصار كا إذا كانت معترة شرعاً . 


وبقى أمران : 
الأول 5 الاقرار العیب ۰ 
الثانى : الرجوع فى الاقرار . 


(۱) انظر ص 44 البدائع جزء ۷ » ۱۱۳ فتح القدير جزء 4 . 

( ۲ ) انظر ص 44 البدائم جزء ۷ . 

( ۲) انظر ص ۱۱5 حاشية الشلبی عل الزیلمی . 

قال الاتقاف . ول یذ کر القدوری السوال عن‌الزمان فى الاقرار بأن یقول می زنيت لأن 
التقادم مانم لشبادة لهمة القد والرء لا يهم على نفسه فیقبل إقراره ون تقادم المهد و بیان 
التقادم يمل فى باب الشهادة على الزنا . 

وقال الكال : ول یذ کر السؤال فيه عن الزنا فلا يقول مى زليت وذكره ف الشبادة لآن 


تقادم المهد منم الشهادة دون الإقرار وهذا السؤال لمكن الفائدة فإذا لم يكن التقادم مسقملا 
لم يكن ف السؤال عنه فائدة . قال الزیلعی : «والاصح أن يسأله عن الزمان لاحتّال أثه زف 


ق صخره » . 


۱۳۹ 


الأمر الأول : 

الاقرار العیب هو الذى يشوبه عيب من عيوب الارادة كإقرار المكره 
والسكران والاخرس واشنون والنام . 

فن أقر بالزنا وهو سکران لا یعتر إقراره لأنه لا پدری ما یقول 
ولا یدل قوله عل فعله . وقد روی بريدة آذ الى استنکه ماعزا . رواه 
آبو داود . وإتما فعل ذلك لیعلم هل هو سکران أو لا ۶ 

كذلك لا يصح الاقرار من الکره فلو ضرب الرجل لیقر بالزنا لم جب 
عليه الحد وم یثبت عليه الژ نا - وهذا إجاع - روی عن عمر رضی الله عنه 
أنه قال : لیس الرجل بأمن على نفسه إن صرعته أو ضربته أو أوثقته . رواه 
سعيد . وقال ابن شهاب فى رجل اعترف بعد جلده لیس عليه حدء ولآن 
الإقرار المعيب اما ثبت به الأمر دفعاً عن الضرر فانتفى ظن الصدق عنه 
فلم یقبل ۲ . 

وأما الأخرس فان لم تفهم إشارته فلا یتصور منه [قر ار . فان فهمت 
إشارته اخحتلف الفقهاء . 

١‏ - قول الشافعى وابن القاسم صاحب مالاث وأبو ثور وابن المنذر 
وأصحات آحمد إن عليه الخد لأن من صح (فر اره بغر الز نا صح إقراره 
به کالناطق . 

۲ - قال أصحاب ألى حنيفة لا محد بإقرار ولا بينة لآن الاشارة تتحمل 
ما فهم منها وضره فیکون ذلك شپة فى درء الحد لكونه ما يندرىء بالشهات 
ولا جب بالبينة لاحمال أن يكون له شهة لا عکن التعبير عنها ولا یعرف 
کونها شبية «أى لا يستطيع الدفاع عن نفسه »7". 


کذلاث الناثم لا يصح إقراره لآن كلامه ليس ععتير ولا يدل على صحة 
مدلو له ۲۳ . 


١ (‏ ) انظر ص ۱۷۱ الغی جزء ۱۰ . 
( ۲) الرجم السابق . 
( ۳ ) انظر ص ۱۷۰ الخی جزء ۱۰ . 


۱:۰ 


كنا أن الاقرار يلزم أن یکون من بتصور منه الزنا فاحبوب لا یصح 
افر ار ه ۱۱ 

أما اللامى أو العدن إن أقر بالزنا فعلیه الحد لآن الزنا یتصور منه 
کالشیخ الكبير ومبذا قال الشافعی وأبو تور وأصحات الرأى 7 . 
الامر الثای : 

الرجوع عن الاقرارءفن شرط لقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى عام 
الحد » فان رجع عن [قراره أو هرب ففی السألة قولان : 

١‏ قول عطاء والزهری وحاد ومالك « روایتان » والثورى والشافعی 
« روایتان » واسق وأبو حنيفة وأبو یسف وأحمد أن الجانى إن رجح 
أو هرب كف عنه وذلك لان ماعز لما هرب قال النبى صلى الله عليه وسام : 
و هلا تركتموه » ۲۲ . 

؟ ‏ قول اللسن وسعيد بن جبير وابن آف ليق أن الحد یقام عليه » 
ولا يرك لأن ماعزاً هرب فقتلوه ول يتركوه . وروی آنه قال : ردونى إلى 
رسول الله فان قوى غرونی من نفسى وآخبرونی أن رسول الله غير قاتلی 
فلم ينزعوا حى قتلوه» أحرجه أبو داود ولو قبل رجوعه میم ده وهنا 
مردود عا روى عن الرسول صلى الله عليه وسل ٠“‏ 

و يستحب للإمام أن يلقن القر الر جوع ۳9 ذلك من آثار عن 
النى عليه الصلاة والسلام . فالقصود أن يلقن الامام ما يكون ذكره دارثاً 
للحد لیذ کرہ كائنآ ما کان 


(۱) انلر ص 44 بدائم الصنائم جزء ۷ 

(؟) انظر ص ۱۷۱ الفی جزء ۱۰ . 

( ۳) انظر ص ۲۹۲ ال ۾ ولو آقر بما یوجب الرج ثم آنکر سقط عنه ولا یسقط غيره » 

(ء) انظر ص ۱ ۱۲ فتح القدیر جزء 4 > ۱۷۳ الفی جزء ۱۰ ۰ ٥‏ من المر جم نفسه . 

( ه ) وق کتاب الا حکام السلطانية لماوردی أن هناك رواية لاف حنيفة یقول فيها إن اخد 
لا یسقط بالرجوع . انظر ص ۲۱۹ . وانظر ص ۱۱۰ من السياسة الشرعية لابن قیمیة . 


۱ ۱ 


حمل المرأة بدون زواج : 

اختلف الفقهاء ف المرأة إذا وجدت حاملا بدون زواج ولا شمهة 
إلى رأين : 

۱-قول لأحمد وغيره أنه لا حد علپا لآلا جوز أن تكون حملت 
مكرهة أو بوطء شمة وبه قال أبو حنيقة والشافعى . 

؟ ‏ قول آعر بأنها تحد وهو مذهب أهل الدينة وبه قال مالاك فى الموطأ 
من حديث عمرو إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها مثل أن تكون 
بكرا فتأی وهی تدی ٩۱‏ . 

وقد ورد ق المغنى : «ولنا أنه حتمل أنه من وطء [كراه أو شببة 
واسحد سقط بالشپات» وقد قيل إن المرأة تحمل من غير وطء بأن یدخل ماء 
الر جل ف قرجها [ما بفعلها أو بفعل غيرها وغذا تصور حمل البكر 298 . 


فروق جوهربة بين التشريعين 

فی الم الم ی : 

الغرض من العقوبة فى الفقه الغری لیس منع اخحتلاط الانساب » بل 
صيانة حرمة الزواج . فإذا كان الزنا بعیداً عن عقد الزواج فلا عقاب على 
مرتكبه إن کان بر صاه و بعك سن العييز الى حددها سس . فطالا كان هتاك 
عقد يعاقب على الزنا ولو وقع من صبى لم يبلغ الحلم أو من شيخ طاعن 
فى السن أو من شخص فقد قوة التناسل أو كانت المرأة الزنی با قد بلغت 
سن اليأس . 
ف الف الد سمزعى : 

أما سبب العقوبة فى الفقه الاسلای فهو منع اختلاط الأنساب وصيانة 

. ۲ انظر ص ۳۹۸ بداية المحهد جزء‎ )١( 

( ۲) انظر ص ۱٩۳‏ جزء ٠١‏ الفی . 
۱:۲ 


الأعراض فیحد بابللد من زنا ولو باختیار . وتشدد المقوبة إذا كان هناك 
زواج فتصل إلى حد استتصال الفرد من احتمع . 

ولو تركنا العقوبة فى الزنا سواء كانت الحلد لغر المحصن أو الرججم 
بالسية للمحصن - ولو أننا رأينا ى محث سابق مدى الشلك الذی يدرأ الحد 
فى هذه العقوبة ب لرآینا أمور] مختلفة . 

الأول : إن جرعة الزنا من ابرائم الى يلزم فما أربعة شبود خلافاً 
لكل الحراتم الاخری . و هولاء الشبود يلزم توافر شروط خاصة فهم فليس 
ی ایو صالحن للشبادة . 

نی : وهولاء الشهود لا تقبل شهادتیم إلا إذا شبدوا على فعل الز نا 
تفسه‌با لرواية کالرود فى الکحلة أو الرشاء فى البر . وهو أمر عسبر لا یتیسر 
تحققه تى آغلب الأحوال . 

الثالث : وقد فرض الشارع عقوبة شديدة جدا على هؤلاء الشهود إن 
تخلف واحد میم عن الشپادة أو شهد على غير الفعل ها حدث فها روی عن 
حادث المغيرة بن شعبة وهو حادث فيه نظر من وجوه عتلفة . 
ارت امير ۵ بى سم : 

وتفصیل الادثة ما رواه أبو جعقر قال : كان المغيرة بن شعبة یباهی 
أبا بكرة و ینافره . وك'نا بالبصرة متجاورین بیهما طریق » وکانا فى مشر بن 
متقابلتين فى دار ما فى كل واحدة مهما كوة تقابل الأأخرىء فاجتمع إلى 
أ بكرة نفر يتحدثون فى مشربته فهبت ريح ففتحت باب الكوة فقام 
أبو بكرة ليغلقه فيصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب الكوة فى مشربته وهو 
بن رجلى امرأة قد توسطها فقال للنفر : قوموا فانظروا ثم اشبدوا فقاموا 
فنظروا فقالوا : ومن هذه ؟ فقال هذه هی أم جميل بنت الأرقم وكانت 
آم جميل غاشية للمغيرة والآمراء والأشراف وكان بعض النساء يقعلن ذلث 
فى زمامها فلا حرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة فقال : 
لا تصل بنا فكتبوا إلى عمر بدلاث فبعث عمر إلى نی موسی واستعجله وقال له : 


4۳ 


إفى أبعثك إلى أرض قد باض فا الشیطان وفرخ فالزم ما تعرف ولا تبدل 
فیبدل الله بك » فقال : يا أمير المؤمنن آعی بعدة من أصحاب النبى صل 
الله عليه وسلم من من الهاجرین والأنصار فان وجدتهم فى هذه الامة وه 
الأعمال كال ملح لا یصلح الطعام إلا يه قال : فاستعن عن آحببت فاستعان بتسعة 
وعشرین رجلا مهم أنس بن مالك وعران بن حصن وهشام بن عامر ثم 
حرج أبو موسى حى آناخ باليصرة وبلغ المغيرة إقباله فقال : والله ما جاء 
أبو موسى زائرا ولا تاجراً ولكنه جاء مرا . ثم دحل عليه أبو مومى فدفع 
إلى الغرة کتاب عمر رضی الله عئه وفيه : 

آما بعد » فإنه بلغنى آمر عظم فبعشت آبا مومی آمبرآ فسلم إليه ما فى 
يديك والعجل فأهدى الضرة لاف مومی وليدة من ولیدات الطائف تدعی 
عقيلة وقال له نی قد رضیها للك وکانت فارهة . وارتحل المغيرة وأبو بكر 
ونافع بن كلدة وزیاد وشبل بن معبد حى قدموا على عمر فجمع بيهم وبن 
ا مغر ة . فقال الخرة لعمر : يا مير الوّمننن » سل هولاء الاعبد كيف 
رأونى مستقيلهم أو مستدبرهم » وكيف رآوا المرأة وهل عرفوها . فإن کان 
مستقبلی فكيف ۸ أستار أو مستدبرى فبأى شىء استحلوا النظر إلى على 
امرآتی والله ما أتيت الا زوجى وكانت تشمبها . فبدأ بأ بكرة ة فشهد عليه 
أنه رآه بن رجی أم جميل وهو يدخله ورجه کالیل فى المكحلة قال ؛ 
وكيف رآیپما . قال : مستديرهها قال : وکیف استثئبت رأسها . قال : 
ت کے را .ثم دعا بشبل بن معبد فشهد کل خالك . وشبد انا عثل 
شهادة أى بكرة . وتقدم زياد آنحرهم فقال له عمر قبل أن يشهد : إنى لاراله 

حسن الوجه وإنى لارجو أن لا يفضح الله علىيديك رجلا من أصححاب محمد 
صلى الله عليه وسم . فتال : رأيته جالساً ببن رجلى امرأة فرأيت قدمين 
محضوبتن شفعان» و استین مکشوفن» وسمعت حفزاناً شدیدا » قال : هل 
رأيت کالیل فى المكحلة قال : لا . قال فهل تعرف الرأة . قال : لا . ولکن 
آشپها . قال : له تنح وأمر بالثلائة فجلدوا حد القذف ء وقرأ : فإذا لم يأتوا 
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بالشهداء فأولثلك عند الله هم الکاذبون » فقال الغرة : اشفی من الاعبد 
يا أمير الموامنين فال له : اسکت أسكت الله تأمتك: آما والله لو تمت الشمپادة 
لرجمتك بأحجارك؛ ورد عمر شهادة أنى بكرة وكان يقول له تب أقبل شهادتك 
فيأى. حى کتب عهده عند موته . . هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن المغيرة بن شعبة زنا 
جارية بیی فلان . 

و هه القصة قصة تناقلاها کتب الفقه جمیعاً على روايات عنتلفة لا رج عن 
الرواية الى اخحتر ناها ما يويد نبا رواية حقيقية . ومن آظهر ما فا أن عمر 
ابن الطاب رضی الله عنه الذی هاله أن ينتشر الزنا فوقهك يوما على الثر 
وقال مقالته الشپورة ای فا أنه لولا أن يقول الناس زاد فى کتاب الله 
لكتب الآية المنسوخة فى الصحف - یقول لزیاد الشاهد الرابع الذنى سوف 
تثبت بشپادته الجر عة على صحای من آصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
« نی لأراك حسن الوجه وإنى لارجو أن لا يفضح الله على بديك رجلا 
من آصحاب رسول الله » . 

یقول عمر أمير الوّمننن ذلك للشاهد قبل أن يشهد فكأنه يوحى إليه أن 
يعدل عن شهادته حی لا درجم . وهله هی السنة درءاً للحدود وصوناً 
للأعراض . 

ثم يسارع عمر وهو الحريص على تطبيق العقوبة - وقد اختلفت الشهادة ‏ 
فيقول للمغيرة : « اسکت . أسكت الله نأمتك آما والله لو تمت الشهادة 
لرجمتك بأحجارك » . حتى لا يظن الناس أنه ترك الرجم لسبب من الأسباب . 

بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يرد المعثرفين بالزنا 


(۱) انظر ص ۱۷٩‏ ابن العری جزء ۲ . النأمه : النغمة والصوت ء وأسكت الله 
نأمته أى أماته . 


ولا يريد أن يسمع مهم الاعتراف والاقرار » وکان يسأل عن حالم وعقلهم 
كا فعل مع ماعز . 

نخرج من ذلك كله بالنتائج الاتية : 

إن الز نا جر عة صعبة الإثبات بل متعذرة الإثبات فى الشريعة الإسلامية > 
وإن طرق الإثبات واحدة سواء كان الزانى منزوجاً أو غير میزوج . 

أما فى الفقه الوضعى فقد فصل بين الشهادة فما يتعلق بالأزواج أو شريكة 
الزوج > وبالنسبة لشريلك الزوجة . 

فقد نص القانون على أن الإثبات بالنسبة للأخير مجب أن محصل بإحدى 
الطرق الى ذكرها على سبيل ا صر وهی : 

. القبض عليه حين تلبسه بالفعل‎ ١ 

۷ اعارافه .00 

۳-وجود مكاتيب أو أوراق حر مكتوية مته . 

4 وجوده فى منزل مسلم فى انحل الخصص للحرم . 

أما بالنسبة للأزواج وشریکتهم فالإثبات يكون بطرق الإثبات العادية . 

ويقولون إن حكة التضييق فى طرق الإثبات بالنسبة للشريك ترجع إلى 
خطورة اللهمة وتعلقها بالعرض فيجب أن تثبت بطريق قاطع ولا يكفى فا 
جرد شپادة الشهود من حوادث تبعية قد توعد ق مجموعها قرينة على وقوع 
الجر عة فكثيرا ما مخطئ الشواهد وتضل الشپات . 

وفضلا عن ذلك فان إباحة شپادة الشپود إباحة مطلقة فى مثل هذه الالة 
يفسح الحال لمن لا خلاق لم للتشهير بسمعة الغير والنيل من شرفهم . 

ولكن هذا تبریر ضعيف لشذوذ المشرع عن القواعد العامة وإلا وجب 
توحيد طرق الإثيات بالنسبة للزوجة والشريك فالصلحة متحدةولکن المشرع 
الاسلای قد راعىمن مبداً الامر ذلك كله فوحد طرق الاثبات بالنسية ليح 
المهمين فى جرعة الزنا . 

(۱) الادة ۲۷۰ ع مصری . 


١ 5 


الفصتلالشالت 


فى ال الشر.ی : 
يتكلم فقهاء الغرب داغاً مع جرعة القذف والسب عن جرائم الاهانة 
والعیب . 


فالقذف اهنك یقصد به إسناد آمور محدودة إلى شخص وقعت 
منه أو منسوبة إليه كأن يقول شخص عن آخر إنه سرق من فلان أو إنه 
أحذ رشوة . ولا یشترط أن تحدد الألفاظ الواقعة العينة » بل يكفى أن تكون 
معروفة ولو أن الألفاظ فى حد ذاتها غامضة . 

والسب ع#تاؤطة هو عبارة عن نسبة عيب لا واقعة معينة » محدش 
الشرف أو يشن السمعة بن الناس . كأن يقول شخص لاحر ويا حرامی » 
لمات 1 

والإهانة هه فهى أوسع مدى من القذف والسب ء فیدخل فبا 
كل ما هو مخل بالاحترام » أو يدل على الازدراء والسخرية » وذلك فضلا 
عما مخدش الكرامة . والإهانة لا يعاقب علما إلا بالنسبة للموظفين ومن 
يتومون مخدمة عامة . ۱ ۱ 

ولحت outrage‏ يدسحل ف نطاق الإهانة ويدحل فيه كل ما عدش 
الشعور أو يعشر إخلالا بالواجب سواء كان تصرعاً أو تلميحآ من باب 
الفخر مهما كان ظاهره بریتا ۲۳ 


. انظر ص ۱۷۱ من كتاب التشريم وأحكام القضاء الدكتور المرصفاوى‎ ) ١( 
. انظر ص ۱۳۵ » ه8١ من كعاب المسئولية الجنائية لد كتور محمد مصعفی القلل‎ )۲( 


۱:۷ 


وقد نص القانون الصری على عقاب هذه الامور فى الواد ۳۰۲ 
وما پعدها نحت باب القذف والسب . 
فى الفقه الل سمرمی : 

أما فى الإسلام فجر عة القذف الى تحب ما العقوبة اعددة ( وهی ثمانون 
جلدة ) هى أن يرى القاذف المقذوف بالزنا أو ينفيه عن نسبه . 

أما حلاف ذلك من أوجه السب أو الاهانة أو العيب فيعاقب علا 
لا بالحد وا بالتعزير بقدر ما یری القاضی . ۱ 

والقذف لغة» الری بالحجارة ونحوها ثم استعمل فى الری با مكاره ویسمی 
أيضاً فرية ر بکسر الفاء ) كأنه من الافتراء والکذب وشرعاً قال ابن عرفه : 
القذف نسبة آدى غبره لزنا أو قطع نسب مسلمء والاخحص لمجاب امد نسبة 


آدنی مكلف غيره حرآ عفیفا مسلما بالغآ أو صغيرة نطيق الوطء لزنا أو قطع 


۳ روف ۱ 


وأصل هذه اللدرععة هو ما نزل على الى صلى الله عليه وسلے ف القرآن 


وهو : «واللین پرمون احصنات ‏ لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم عانن 
جلدة ولا تقبلوا لم شپادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » إلا الذین تایوا من بعد 
ذلك وأصاحوا فان الله غفور رحم » والذین يرمون آزواجهم ولم يكن لم 
شبداء إلا أنفسهم فشپادة آحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين . ويدرأ عنها العذاب أن تشہد 
أربع شهادات بالله إنه ان الكاذبن . والخامسة أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقن ۲۱ . 

وقوله تعالى : «زن الذين برمون احصنات الغافلات الوّمتات لعنوا 
فى الدنيا والاخرة وم عذاب عظم » . 
0 (۱) انظر ص ۲۸ الأحكام السلطائية لقاضی أنى يعمل الغراء . قال الأوزاعى شلاناً 
لباق الفتهاء أن حد العبد كحد ار فى القذف ( انظر ص ۱۹۰ جزء ۲ الب ان للشعر اف ) . 

( ۲ ) انظر ص ۲۲۸ جزء 4 اللسوق . 

( ۳ ) سورة الئور . ( 4 ) سورة النور . 


۱:۸ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : 

و اجتنبوا السبع الوبقات . قیل : وما هن يا رسول الله . قال : الشرك 
لله > والسحر ۰ وقتل النفس الى حرم الله » وأكل الربا ».وأكل مال 
يتم > والتولى دوم الزحف ۰ وقذف الحصنات الغافلات الومنات 6 . 

وسنتکلم ف جر عة القلف عن آمور ثلاثة : 

۱- أرکان جر عة القلف . 

؟ ‏ الاثبات فق القدف . 

م« فروق جوهرية بين التشريعين الوضعى والإسلاى . 


ركان جر عة القذف : 

. الفعل الادی وهو الری‎ ١ 

۲ - شر وط ضرورية ف القاذف والمئذوف . 

۳ - القصد اللنایی . 
لركن الأول - الفمل الادی : 

القذف لغة » الری بالشىء » وشرعاً الری بالزنا . 

وى اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صرحا أو دلالة . فإذا 
قذف الرجل رجلا حصنا أو امرأة محصنة يصريح الزنا الحالى عن الشهة الذى 
لو أقام القاذف عليه ربعة من الشبود أو أقر به المقذوف - لزمه حد الزنا . 

ولو رماه يسائر المعاصى غير الزنا لا يجب اد > بل التعزير . 

قد يكون القذف بالعبارة أو بالرسالة فهل يكون أيضاً بالإشارة 
والكتابة ؟ 


۹ 


القذف بالعبارة : 
یلزم أن ينطق الق ذف بعبارة القلف وهی آلفاظ معينة حى يجب الحد > 
آلفاظ صرعحة هی الزنا أو ما جری مجراه کنفی النسب . فیقول القساذف 
للمقذوف يا زان . أو قد زنيت . ورأيتك تزنى . ویکون ذلك بأى لغة طاما 
كان يصريح الز نا . 
فلو قال القاذف لامرأة : وطئك فلان وطاً حراماً » أو جامعلك حراماً 
أو قال لرجل وطئت فلانة حراماً أو جامعنها حراماً فلا حد عليه لأنه لم يوجد 
منه القذف بالزنا » بل بالوطء الحرام وجوز أن يكون الوطء حراماً 
ولا يكون زنا كالوطء بشمة ونحو ذلك" . 
ولو قال رجل لاجر يا خبيث فلا حد عليه . واو قال يا "كل الربا 
أو يا حائن أو يا شارب انلمر لا حد عليه . ولكن عليه التعزير لانه ارتكب 
حراماً وليس فيه الحد . 
ولو قال يا حار أو يا ثور أو يا خنزير لم يعزر لذلك لأن من عادة العرب 
إطلاق هذه الألفاظ ععنى البلادة أو الحرص ولا يريدون به الشم والذلك فهم 
سمون به فيقال عياض بن حار وسفيان الثورى» فكل واحد يعلم أنه آدی 
و لیس حيار ولا ثور وأن القاذف كاذب "وف الواقع أن المسألة مسألة عرف 
وعادة فإن كانت العادة إطلاق هذه الاسیاء فلا تعزیر . وإن كانت العادة 
نجل من هذه الاسیاء يعزر . 
وقد انفق الفقهاء على أن القاذف إذا قذف شخصاً واحداً مرارا کثرة 
فعلیه حد واحد إذا لم محد لواحد مهاء وأنه إن قذفه فحد ثم قذفه ثانية حد 
حداً ثانا وهکذا . ` 
(۱) والقذف بای لسان كان بالفارسية أو العربية أو النبعلية يوجب الحد بعد أن يكون 
بصريم الزئا ص ١١4‏ المبسوط للسر خسى جزء ٩‏ . 
(۲) انظر ص 45 بدائع الصنائم جزء ۷ . 


(۳) انش ص ۱۲۰ البسوط للسرحسى جزء ٩‏ . ویری مالك أن عليه فى ذلك التعزير 
انظررأيه فى الدونة جزء ۱ ص ۲۳ . 


۱5۰ 


ولو قذف جماعة في کلمة واحدة بأن قال یأیها الزناة » أو کلمات 
متفرقة بأن قال يا زید أنت زان ويا عمرو آنت زان ويا خالد أنت زان » لا 
يقام عليه الا حد واحد عند الحتفية ومالك والثوري وأحمد » وعند الشافعية 
إن قذفهم بكلام واحد فكذلك الحواب وان قذفهم بكلمات متفرقة بحد 
لكل واحد منهم لأنه حق المقذوف فلا يجري فيه التداخل » وقد قال بذلك 
ا الليث بن مات د 

فإن قذف أهل بلد أو جاعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم حد ۲۳ . 
القذف غير العلی : 

ورد فى ابن عابدين : نقل أيضاآً عن شرح جمع الجوامع أن القذف ف 
الحلوة صغيرة عند الشافعية . قال : وقواعدنا لا تأباه لآن العلة فيه حوق العار 
وهو مفقود فى انللوة واعترضه فى النبر بأنه فى الفتح استدل للإجاع باية 
والذين برمون احصنات . ومحديث اجتنبوا السبع الموبقات وعد مہا قذف 
احصنات وهذا صادق على قذف احصنة فى اللحلوة حیث لم يسمعه أحد"'. 
القذف بالرساله : 








آما فى الرسالة كا لو قال الشخص لغيره : اذهب إلى فلان فقل له يا زاف 
أو يابن الزانية لم يكن الرسل قاذفاً لآنه آمر بالقذف ول یقذف . 

وأما الرسول فان ابتدأ فقال مباشة لا على وجه الرسالة يا زانى أو يابن 
الزانية فهو قاذف وعليه الحد . وان بلغه على وجه الرسالة فإن قال أرسلى 
فلان إليك وأمرنی أن أقول لك يا زانى أو يابن الزانية لا حد عليه لأنه لم بقلف 
بل أخسر عن قذف غير ه47 . 

62010 انظر ص ٠١5‏ فعح القدير حزم £ > وصفحة ۱۱۱ المبسوط جزء 4 وانظر ص ۳۹۹ 
بداية الجتهد لابن رشد جزء ۲ . وانظر ص ۱۷۵ من هذا الكتاب وانظر ص ۲۷۵ جزء ۲ المهلب . 


(؟) انظر ص ۲۲۳ المغنى جزء ٠١‏ . وانظر ص ۲۹۹ الختصر النافم الحلى ( لو قذف 
جاعة بلفظ واحد » فعليه حد إن جاموا وطالبوا مجتمعين ون افترقوا فلكل وأحد حد ) . 


( ۳) انظر ص۲۰۷ جزء ۳ ابن عابدين و القذف غير العلى « فى خلوة » لا يوجب الحد » . 
( ؛ ) انظر ص ۷۲ منلا خسرو جزء ۲ . 3 


١6١ 


آما الاخرس فلا یتصور منه القذف فإشارته لا پستفاد ما اثرمی بالز نا 
على وجه التأكيد . كذلك إن كان القاذف قادرا على الکلام ولکنه افتعل 
إشارات معينة محاول ا أن عثل فعل الزانى فلا حد لعدم الری بالزتا على 
وجه التأكيد . 
القذف بالکتابة : 
علناً على مسمح من اجمهورء ورد ف حاشية آی حلاص على الدرر و القذف 
لغة الری بالشىء وشرعاً الرعى بالزنا و استثیی منه الشافعية ما كان فى خلوة 
لعدم وق العار »*. 

وعلى هذا الرأی لا یکون مرسل الکتاب قاذفاً إذا لم يعلمه خلافه . 


= و]ذا قال يابن الزائین وقد مات آبواه فعلیه حد واسد ۾ . لأن الغالب ف الدود عندنا سق 
ا کال ناغل او فا زحي دراو أن اھ کل وا ی لت إلا را 
سيآق : سک عن ابن آل ليل أنه كان قاضیاً بالكوفة فسمم يوم رجلا يقول عند باب مسجده لرجل 
يا بن الزانيين فأمر بأعذه فأدخل المسجد فضربه حدين مانین » عانین لقذفه الوالدين فبلغ ذلك 
أبا حثيفة فقال يا للسجب من قاضی بلدذا قد أشطأ ی مسئلة واحدة من خمسة أوجه . 

حده من غير خصومة المقذوف . وضر به حدين ولا بحب عليه إلا حد و احد و لو قذف ألغا . 
ووالى بين الحدين والواجب أن يفصل بيئهما بيوم أو أكثر . و حده فى المسجد وقد قال عليه 
الصلاة والسلام جنبوا صبیانم مساجد كم ومجائيتم وسل سيوفم وإقامة حدودكي . والامس 
ینببی أن یکشت أن المقذوفين حيان أو ميتان لتكون اللصومة إلهما أو إلى و لدهما . و ان اجتمعت 
على واحد آجناس مختلفة بأن قاف وزفى وشرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالى بیها خيفة 
الملاك بل ينتظر حى يبدأ من الأول فيبدأ محد القذف أولا لأن فيه حق العين ثم الإمام بالجيار إن 
شاء بدأ حد الزنا وإن شاء بالقطع لاستوامما فى القوة لثبونهما بالکتاب و یژخر حد الشرب لأله 
أضعف مها ذكره الزيلى » . واننار ص ۲۰۷ الزیلعی جزء ۳ وانظر ص ۲۹۸ من الحل : 
قال الشيعة يقتل القاذف ف الرابعة إذا حد ثلاثاً » وقيل الثالثة . وهو رأى غريب فرید . 

(۱) انظر ص 4 بدائم الصنائم جزء ۷ » ص ۷۰ جزء ۲ من الدرر . 


۱ 


القذف العلق على شرط أو الضاف لاجل : 
امعو تع الك ارون ا ا 

فالقذف المعلق على شرط أو المضاف لأجل لا حد فيه » وعلى هذا إذا 
قال رجل : من قال کذا وكذا فهو زان أو ابن زانية» فقال رجل أنا قلت 
فلا محد لأنه علق الّذف بشرط القول . 

وكذلك إذا قال لرجل إن دخلت هذه الدار فأنت زان أو ابن زانية 
فدسخحل لا حد على القائل . 

وكذلك من قال لغيره أنت زان أو ابن زانية غداً أو أول الشور فجاء 
الغد أو أول الشپر لا حد عليه لانه آضاف القذف إلى ابو عد ایدو( . 
التعريض بالقلف : 

قد لا يكون القاذف صرعاً فى. لفظه الذى قاله» فیقول واحد للاحر والله 
ما ألى بزان ولا آمی بزائيةءأو يقول آنا ما زنيت فهو مثابة أنه يقول إنلك 
زنيت . أو يقول له يا نبطى ”أو يا بن الأصفر أو يا بن الأسود أو يا فاجر 
أو بابن الفاجر أو يا لوطی » ففی هذه الأحوال وآمثاها اختلف الفقهاء 
اختلافاً كبيراً حصره فى رأيين . 

١-رأى‏ أى حنيفة وأنى يوسف وزفر ومحمد وابن شيرمة والثورى 
وأى ثور وقتادة وعطاء وابن النذر والشافعى "أنه لا حد فى التعريض 
بالقذف وهو رواية عن أحمد بن حنبل ورأى ابن مسعود والشيعة “ . 

۲ - ويرى مالاك وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل عن الاثرم*" 








)200 انار ص 45 بدائم المنائع جزء ۷ . 

( ۲ ) والنبط قوم یز لون بالبطائح بين العراقين والجمم أنباط . يقال رجل نبطى و نباط 
مثل مى ومان . قال الزخشری سمو نبطاً لبم یستنبطون الماء أى ينعخر جونه من الأرض . 
ومعنى لبعلى السان الذى اشتبه فى كلامه بكلام العرب والعجم . وانظر ص ۱۹۹ فتح القدرر 
جزء 4 » ص ۲۰۱ لژیلمی جزء ۳ . 

( ۳ ان ص ٩۰‏ ابن العرف . 

( 4 ) انظر ص ۲۹۸ اختصی الافم لحل . 


(ه ) هو آحمد بن‌عمد بن هالى العا العروف بالا م روی عن الامام آحمد كثيراً من 


۱۰۳ 


وغيره أن عليه الحد"؟ , 
وخلافهم مرجعه إلى الحلاف بین الخلفاء الراشدين ف هذا الامر ء فقد 

رويت روايات عدافة عن عمر بن انلطاب فى إحداها أنه جلد من قال : 
أما أى فليس بزان ولا أنى بزانية . وف رواية أخرى أنه ضربه ول جلده الحد. 

كنا قيل عن عبدالله بن مسعود أنه قال : لاحد إلا فى اثنن : أن یقذف 
محصنة أو ينفى رجلا من أبيه . وقيل عن عبدالله بن مرو بن العاص أنه قال : 
ليس محد إلا ف الكلمة الى ها مصرف وليس ها إلا وجه واحد . وعن على 
ابن أنى طالب أنه قال : إذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل 9" . 

وقد عرض الرأيين عرضاً وجا الفقيه الظاهرى ابن حزم ف كتابه 
المحلى واتهى إلى أنه لا جب الحد فى التعریض "'. 

والذين قالوا : لا حد فى التعريض اختلفوا إلى رأين : 

رأی یقول ا عقوبة عل من یمرض بالقذف اصلا . ویری آبو حنیفة 
والشافعی أن فيه التعزیر ۲ . 


> مسائل الفقه ورتها آبواباً وقد تفوق ف العلل حی كان من البر زین من تلامیذ الامام روی أن 
شيخين من رجال الحديث قدما من‌خراسان إلى مكة ق موسم الحج فجلس كل ممما فى ناحية و حوله 
من يسمع ومن یکتب » وجلس الا رم بين الحلقتين یکتب ما ملى هذا وذاك . و تلك قدرة عل 
الحفظ ومهارة فى التدوین وم يعرف تاريخ وفاته . 

(۱) انظر ص ۲۹۰ حاشية الدسوق على الشرح الکییر . وقال مالك : ف التعریض الد 
كاملا » انظر ص ۲۶ المدونة الکبری جزء ١5‏ » وانظر ص ۳۳۰ جزء ۳ أحكام القر آن 
للجصاص . 
(؟) انظر ص ۳۳۰ أحكام القرآن للجصاص جزء ۳ » ۲۱۲ القی جزء ٠١‏ ۰ ۲۵۵ 
أبو يمل » ۲۲۱ الماوردى ١44 » ٩‏ حاشية الشلبى على الزيلعى جزء ۳ » 49 وما پعدها من 
بدائع الصنائم جزء ۷ ۰ ۱۱۷ الذخيرة القراق جزء ۸ . 

(۳) انظر ص ۲۷ وما بعدها جزء ۱۱ لابن حزم . 

( 4 ) بداية المحهد جزء ۲ ص ۳۹۸ وانظر ص ۲٠١‏ أبو يعلى « والتعریض : أن يقول 
فى حالة الغضب جواياً لمن سابه : يا حلال ابن الحلال » خلقت من نطفة حلال . ما أنت بزان 
ولا أمك بزائية . ولا يعرفك الناس بالزنا . ونحو قوله لزوجته فضحتيى وغطيت رأبى » . 


ء ۵ ۱ 


الركن الثانى - القازف والقر وف : 
۱- شروط يلزم توافرها فى القاذف : 

(۱) العقل . 

(ب) البلوغ . 

فإذا كان القاذف صبياً أو جنوناً لا حد عليه لأن اد عقوية والعقوبة 
لا تکون إلا عن جر عة . وفعل الصبی أو احنون لا يوصف بأنه جر عة"). 

ولا دشبرط ف القاذف : 
١‏ -الحرية : 

فالعبد والحر سواء تى هذا الحد . وعقوية العبد أربعون جلدة على النصف 
من حد الحر . وقد قال بذللك جمهور الفقهاء . 

وقد جلد أبو بكر محمد بن حزم عبداً قذف حرأ مانن جلدق وبذلك 
قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وابن مسعود عملا بعموم الاية . 
وقال معيد : حدثنا عيد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه قال : حضرت 
عر بن عبد العزيز جلد عبداً نی فرية ثمانين» فأنكر ذلك من حضره من الناس 
وغيرهم من الفقهاءی فقال لى عبدالّه بن عامر بن ربيعة إنى رأيت والله عبر 
۲ - الإسلام : 

ليس بشرط أن يكون القاذف مسلماً . 

فالذى مد إن قذف ء والمستأمن محد إن قذف . وكان أبو حنيفة لا حده 

(۱) ورد ف ابن عابدين جزء ۳ ص 754 : ذكر ف البسوط أن معتوهة قالت لرجل 
يا بن الزائین فجاء سا إلى ابن أب ليل فاعتر فت فحدها حدين ف المسجد فيلغ آنا حنيفة فقال : 
أخمطأ فى سبع مواضم بى الحكم على إقرار المعتوهة و ألزمها اد و سندها حدین وأقامهما معا وق 
المسجد وقائمة ولد حضرة ولما. وقال ف الدرر :ول يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة 
غ ۳ میتان فتكون الحصومة للابن . 

(۲) انظر ص ۳۱۲ الشرح الكبير على المغى جزه ۱۰ . 





فی ميدأ الأمر لانه ليس للإمام عليه ولاية الاستيفاء حيث لم پلزم أحكام 
ال سلام . وگ قو له الأخير أنه حد وهو قول الصاحبين ۷) ٠‏ ده أن 
لا یوذی وهو رأى المالكية ۲ . 
العفة والاحصان : 

فهما شرط فى القذوف لا القاذف . 

وقد آضاف صاحب الهذب شرطاً آحر فى القاذف هو الاختیار وهو 
شرط مفهوم بالضرورة"". 

فإن قذف الوالد "۳ قذف امد ولد و لده فقد اختلف الفقهاء فری 
أبو حنيفة وأصيحابه وعطاء والحسن والشافعی ولستی والخنابلة أنه لا محد . 
وهو رأى الشيعة . 

وقال مالك )وأيبو ثور وابن المنذر أن عليه الحد لعموم الآية . ولانه 
حد فلا تمنع من وجوده قرابة الولاد كالزنا" . 

ويشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان : 

الشرط الأول : 

مطالبة المقذوف لأنه حق له فلا يستوق طلبه كسائر الحقوق ^ 

ولو وكل الغائب من يطلب محده صح التوكيل فى قول أنى حنيفة ومحمد 

(۱ ) انظر ص ۱٩‏ البسوط جزء ٩‏ ء انظر ص ۲۸۸ حاشية الدسوق على الشرح الكبير > 
۱ اشتصر النافع الحلى . وانظر ص ١55‏ اللدراج « فان کات القاذف ل اج اد 


أربعين » فان لم يكن ضرب بعد ما اقترف حى أعتق ثم قدمه إلى الحا ی فإنه لا يزيده على 
الأر يعن نا هی الى كانت وجبت عليه يوم القذف » . 


(۲ ) المدونة الكيرى جزء ١١‏ . 

( ۳ ) انظر ص ۲۷۲ المهذب للشيرازى جزء ۲ . 

٤ (‏ ) انظر ص ۲۸ الدونة جزء ١5‏ « كان مالك یستثقل أن محده فى ذلك الأمر ویقول 
ليس ذلك من البر » . و القول بالحد ضعيف فى مذهب الالكية . والذهب : أنه لیس للاین سد 
أبيه و لا آمه و لا تحلیفهما و لا يمكن من ذلك إن طلبه كا فى الشرح الكبير و حاشیته ص ۲۹6 . 

٩ (‏ ) انظر ص ۲۰۸ الفی جزء ۱۰ » ۲۷ الهذب جزه ۲ ۰ ۱۳۳ البسوط جزء ٩‏ 

(5) انظر ص ۱۰ المدونة جزء 1١‏ . 


۱۹ 


وهو قول آی یوسف الأول ر جع وقال : لا أقبل الوکالة فى حد 
ولا تصاص ۱ 

و عند الشافعی حضور الذوف لیس بش ط للاستیفاء . و تقوم حضر 5 
الوكيل مقام حضرته» على أن هذا الحد عنده حد القلوف خاصة فیتحری 
فيه الثباية فى الاثبات والاستيفاء" . 

الشرط الثالى : 

أن لا يأق ببينة لقوله تعالى : 

«والذين يرمون المحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شبداء» الآية . 

ولذلك يشترط عدم إقرار القذوف لأنه فى معبى البيئة فإن كان القاذف 
زوجاً اعتير شرط آلحر وهو امتناعهعن اللعان » وسنتكلم عن ذلك فیا بعد . 
مكلف حر قذف محصناً تتوافر فيه الشروط وملا قال الشافعى وأحمد . 

وقال الخنفية لا حد عليه لانه فى دار لا حد على أهلها . 

كا زنه إن جاء القاذف بأربعة شبداء فساق فشپدوا على القذوف بالزنا 
فقال الحنفية » وعمان البی و اللیث بن سعد لا" حد على الشپود ون کانوا 
فساقاً . 

وروى الحسن بن زياد عن أنى یوسف فى رجل قذف رجلا یالزنا م 
جاء بأربعة فساق يششبدون أنه زان » أنه محد القاذف ويدرأ عن الشهود . 
وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشبود . 

وقال ماللك وعبيدالله بن الحسن محد الشهود"" . 


(۱) انظر ص ١١4‏ البسوط جزء ه . 
(؟) انظر ص 4ه البدائع جزء ۷ . 
(۳) انظر ص ه ۳4 أحكام القرآن للجصاص جزء ۳ . 
وانظر ص۸۸ ابن المری جزء ۲ و لا يقيمه إلا مطلبة المقذوف عند الجمهور وقال ابن 


١ /اه‎ 


۲- شروط پلزم توافرها فى القذوف : 

لکی يقام الحد على القاذف يلزم أن يتوافر فى القذوف الشروط الاتية : 

۱- أن يكون محصنتاً . 

؟ ‏ أن يكوت معلوماً وإن لم يكن على قيد الحياة . 

ونتکام عن ذلك بتفصيل : 
أولا -- شروط امصاده القزوف : 

١‏ العقل : فإن كان القذوف مجنوناً لا جب اد على القاذف » بل 
بحب التعزير . 

۲- البلوغ : فإن كان المقذوف صيیاً اختلف الفقهاءء فقال الشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى ورواية عن أحمد أنه يشترط لوجوب اد البلوغ 
لانه أحد شرطى التكليف فأشبه العقل ولآن زنا الصبى لا يوجب عليه الحد 
فلا يمي الخد بالقذف به كزنا احنون!!. 

وقال مالك وإسحق ورواية آنحری عن أحمد أنه لا يشترط البلوغ لأنه 


حر عاقل عفيف بتعير ذا القول الممكن صدقه فأشيه الكبير وحددوا 
لوجوب اعد عش رآ للغلام وسبعاً للجارية وى رواية تسا" . 


آي ليل لا يفتقر إلى مطالبة الآدى و لعل ابن أ ليل يقول ذلك إذا سبعه الامام بمحضر عدول 
الشبود فيكون ذلك أظهر . ولكن بقى أن يقال أنه يحعمل أن يكون من حجة الإمام أن یقول 
أحده لآنه م يدع عندى إثبات ما نسب إليه فان ادعی سجنه ولم حده حال » . 

وأنظر ص ۷۱ حاشية الشر ئبلالى : « فان طلب ثم عفا عن الحد سقط و بهذا قال الشافعى 
و آبو ثور . وقال الحسن وأصماب الرأى لا يسقط بعفوء لأنه حد فلم پسقط بالعف و كسائر الدود » 

. 4 فتس القدير جزء‎ ١5١ وانظر ص‎ » ٩ المبسوط جزء‎ ١١8 اتغلر ص‎ )١( 

( ۲) انظر ص ۱ الشرح الکبیر عل الغی جزه ۱۰ 6 ص ۲۰۵ آلغی حزء ٠١‏ »© 
ص ۲۰۳ تفس الرجم » ص ۲۰ المدونة جزء ١5‏ مالك يشترط البلوغ فى المقلوف بالزنا عل 
المعتمد إذا كان فاعلا وإلا فشرطه الاطاقة ولو م يبلغ . 
۱5۸ 


فاذا وجب الحد بقذف من لم يبلغ فى رأى من یقول به لم تجز إقامته حی 
يبلغ ویطالب به بعد بلوغه لآن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد لعدم 
اعتبار کلامه وئیس لوليه الطالبة عنه لآنه حق شرع للتشفی فلم يقم غبره 
مقامه فى الاسئیفاء کالقتصاص . 

۳- الحرية : هل یلزم أن يكون القذوف حرا فلا یکون عبداً 
أو أمة ؟ احتلف فى ذلك الفقهاء . 

آما ابمهور وهم ( آبو حنيفة ومالك والشافعی والأوزاعى وسفیان الثوری 
وعمان الى » وأصحامم ) فلا يرون اد على قاذف العبد أو الآمة) 
وحجتهم ق ذلك ما روى عن أى هريرة وعن ألى نعم أن الرسول صل 
الله عليه وسلم قال « من قذف مملوكه بريثاً مما قال أقم عليه الحد يوم القيامة . 
إلا أن يكون كا قال » . 

وعن اسلسن عن ابن عر : ومن قذف مماوكه كان لله تعالى ىق ظهره 
حد يوم القيامة إن شاء آحذه وإن شاء عفا عنه » . 

وقد ناقش أبو محمد بن حزم هؤلاء الفقهاء الأجلاء مناقشة منطقية 
وخرج إلى رأى وهو أنه محد قاذف الامة والعبد وهو فى ذلك يقول : « وأما 
قولم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سيف والممن له حرمة عظيمة ورب 
عبد جلف خر من خليفة قرشی عند الله تعالى » . 

قال تعالى : «يأمها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى » الآية . إلى 
قوله : « إن کر مکم عند الله آتقا کے » والناس كلهم ف الولادة أولاد آدم 
وامرأته» ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأدياتهم لا بأعراقهم ولا بأبدائهم . وقد 


(۱) وانظر ص ۱۸۷ أبن العرفِ جزء ۲ . 

«إذا ری صبية عکن وطوها قبل البلوغ بالزئا كان قذفاً عند مالك . وقال آبو حنيفة 
والشافعى ليس بقذف لأأنه ليس بزنا إذ لا حد علا وعول مالك عل أنه تعبير تام بوطء كامل 
فكان قلفاً وااسئلة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حاية عرض المقلوف وغيره راعى حماية ظن 
القاذف و حاية عرض المقلوف أولى لأن القاذف كشف ستره بعلرف لسانه فلزمه الحد » . 


١ 8 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم و أعراضکم 
وأبشاركي علیکم حرام » فسوی عليه السلام بن حرمة العرض من اسر والعبد 
نصا ولا سما الحنفيون الموجبون القود على الحر للعبد وعلى الحرة للأمة فقد 
أثبتوا أن حرمّهما سواء(۲. 

وإنه رأى سلم سديد إذ أن التفرقة غبر مفهومة إطلاقاً فى هذا » وإنا 
خفف الله عنهم العذاب إلى النصف فى الحد الذى يتبعض لنقصان حالم . 
وضعفهم بن الناس . 

4 الإسلام : 

يشترط فى القذوف أن يكون مساماً حى جب اد على قاذفه . 

وقد روى عن ابن المسيب وابن أ ليل أنه إذا قذف ذمية ولا ولد 
مسلم محد "۳ . 

ومن قذف من كان مشرکاً وقال آردت أنه زنی وهو مشرك ۸ يلتفت 
إلى قوله . وحد القاذف إذا طالب القذوف "۲۳ . 

ه ‏ العفة عن الزنا : 

وعفاف التذوف الوجب لد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل 
القذف و بعده . 

والطالب بإئبات عدم العفة هو القاذف لا القذوف لانه هو اللعی . 
وعلى الدعی إثيات دعواه ٩‏ . 


(۱) انظر ص ۲۷۲ الحلى جزه ۱۱ لابن حزم . ولکن هذه الأحكام جارية علیهم بين 
الناس فى الدنيا لا عند الله فى الآخرة وقد يكون المید أقوى من ار جسما ومع ذلك عليه صف 
الحد القرر عل الحر . ۱ 

( ۲( انظر صن ١55‏ الراج » ص ۲۰۳ الفی جز, ۰ 

(۳) الظر ص ۲۲۲ الغی جزء ۱۰ . 

(٤ (‏ انظر ص ۲۸۹ حاشية الدسوق على الشرح الكبير سرعم 4 . 
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ومن قذف الزانی بالزنا فلا حد عليه عند بعض الحنفية سواءقذفه بذلك 
الزنا بعیته أو بزنا آنحر وعن إبراهم النخعى وابن أنى ليل أنه إن قذفه 
بضر ذلك الزنا أو بالزنا مهما فعلیه الحد لآن الرعى موجب للحد إلا أن 
يكرن الرای صادكا0©. 2 

ومن قذف تون توت زنى القذوف ۸ يزل الحد عن 
الماذف »> ومذا قال اللوری وأبو ثور والزنی وداود وأحمد . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعی لا حد عليه(©بدليل أنه لو ارتد 
أو جن لم يق الحد لآن وجود الزنا یقوی قول القاذف ویدل على تقدم الفسق 
مته فأشبه الشپادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم با . 

ولا حد على من قذف امرأة محدودة فى الزنا أو معها ولد لا یدرف له 
أب أو لاعنت بولد لأن أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة(©. 

ولا يلزم ف المقذوف ولا سقط الحد عن قاذفه کونه معروفاًبالظلم 
والغصب والسرقة وشرب اللعمر وأكل الربلا؟. 





(۱) انظر ص ۱۱۰ المبسوط جزء ٩‏ . 

(؟) انظر ص ١‏ الغی ب ۱۰ . 

( ۳ انظر المبسوط جزء ٩‏ ص ۲۷ إلى ؟4 بدائم الصنائم . 

( 4 ) انظر ص ۱۷۰ الذعيرة لقراق » انظر ص 74 منلا خسرو . 

( قال فى الیدائم فإن آقام آريمة من الشبود عل معاينة الزنا من القذوف أو على إقراره 
بالز نا سقط الد عن القاذف ويقام حد الزنا على القلوف ) . 

وینافش ذلك منلا حسرو فيقول : 

« ق إقامة الحد عل القذوف بالبينة على إقراره نظر لأنه قد تقدم .کلام البدائم ما یناتض 
هذا وهو الصواب و ثصه ولو أقر أى بالزنا أربع مرات فى غير مجلس القاضى وشهد الشبود على 
إقراره لا تقبل شبادتبم لأنه إن كان مقرأ فالشبادة لغو لأن الحك للإقرار لا لشبادة . وإن كان 
متکر؟ فالإنكار مئه رجوع والرجوع عن الإقرار فى الدود انلالمة حقاً لله محیح . فقد أفاد 
بدا صرعاً أنه لا حد عل المقذوف بإقامة البيئة على إقراره ولا حد على القاذف لإقامة البينة 
ويمكن دفع المناقفة بحمل قول صاحب البدائم على اللف و النشر المشوش بإرجاع قوله سقط الد 
عن القاذف إلى قوله أو على إقراره على الزنا وإرجاع قوله ويقام حد الزنا على المقذوف إلى 
قوله » فان أقام آربمة منالشبود عند معایاعه الزئا من المقذوف و لكن لا مخفی ما فيه من التخاف = 


۱۹۱ 


٩‏ كا یشترط أن لا یکون القذوف مبوباً ولا آخرس ولا خنیی 
مشکلا ء وأن لا تکون المرأة المقذوفة رتقاء ولا خرساء . 

فاحبوب والرتقاء لا حد قاذفهما لانیما ون صدق علہما تعربف 
احصن لا یلحتهما العار بذلك لظهور کذب القاذف بيقين  .‏ " 

آما الأحرس فکلامه بالاشارة ولو كان ينطق رما صدق القاذف وی 
ذلك شبة تدرأ الد(۱). | 

وقد قال بذلك الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر والحسن . 

ويرى النابلة أن الحد یلزمه(۳) لعموم آية القذف ولأنه قاذف حصن 
فيلزمه اد کقاذف القادر على الوطء ولأن إمكان الوطء أمر خفى لا علمه 
كشر من الناس فلا ينتفى العار عند من لم يعلمه بدون الحد فيجب كةذف 
المريض . 

والقاذف من أهل البغي متى قذف رجلا من أهل العدل في عسكرهم 
أو في عسكر أهل الحرب أو قذف رجل من آهل الحرب رجلاً منهم لم ید 
واحد منهم لأنه ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية الامام وقد بينا أن 
ولاية الاستیفاء | عا تثبت تثبت للومام اذا ارتکب السبب وهو تحت ولایته وبدون 
الستوفی لا بجحب الحد ٩‏ . 


ET‏ و . وف كلام الكال ما يشير إلى هذا حيث قال : فان شبد ر جلدن 
أو رجل وامرأتان عل إقرر القذوف بالزنا يدر الحد عن القاذت . ومن الثلائة أى الذين آقامهم 
القاذف فشمدی! بااز نا لأن الثابت باليينة کالثایت بالعاينة فكأنا سممنا إقرارء بالزنا إلا أن المعتير 
فى الاقرار اسقاط الخد لا [فامته لأن ذلك لا عکن و لو کنر الشبود . وق التتار خانية عن البذيب 
إن شبد آريعة أنه آقر بالزنا لا حد علیهم ولا على امود عل الزنا » . 

(۱) ائظر ص ۱۱۸ الیسوط جزء ٩‏ : ص ۷۲۱ الدر الکام جزه ۲ ص ۲۰۳ 
الغی جزء ۷ 

(۲) انظر ص ۲۰۳ الغی جزء ۱۰ 

(۳) انظر ص ۱۱۸ البسوط جزء ٩‏ 


۱۹۲ 


۷ - ویشترط أيضا أن یبقی القذوف متمتعاً مبذه الشروط الى وضحناها 
حى محد القاذف . 

فكما ذكرنا ؛ إذا زنى القذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ 
وطثاً حراماً سقط اد عن القاذف لأن إحصان المقذوف شرط فلا بد من 
وجوده عند إقامة الحد وقد زال إحصانه بهذا الوطء . وكذلك إذا ارتد 
المقدوف وان آسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف لانه قد سقط الحد لزوال 
إحصانه بالردة 5 و کذللث انه صار معتوهاً ذاهب العقل أو أخر س وبقی 
كذلك» وبا حر س لا يزول إحصانه ولكن تتمكن شہة من حيث أنه إذا کان 
ناطقاً رعا يصدقه ولهذا شرط بقاء اللحرس حى إذا زال اللحرس وطالب 
بالحد فله ذلك عنز لة المريض حى ييرأ2©. 
تائبا — أده يكور القر وف مماوما و إن لم یلی على قير الحياءً : 
المقذوف معلوم : 

يلزم أن يكون المقذوف معلوماً فان كان جهولا لا جب الحد كا إذا 
قال القاذف بلياعة ليس فيكم زان إلا واحد . أو قال لرجلن أحدكا زان 
لان الذوف جهولد؟؟. 
حياة المقذوف : 


حد القاذف ولو كان العذوف متا فحياة المقذوف ليست شر طا 





(۱) انظر ص ۱۲۷ البسوط جزء ٩‏ . 

( ۲ ) انظر ص ۲۳۰ الفی على الشرح الكبير » وانغلر ص ۲۱۷ من الغی جزء ۱۰ . 

« وان قذف جهولا وادعی أنه رقیق أو مشرك وقال المقذوف بل أنا حر مسلم فالقول 
قوله : وقال أبو بكر القول قول القاذف فى الرق لأن الاصل براءة ذمته من الد وهو يدراً 
بالشپات وما ادعاه محتمل فیکون شببة وعن الشافعی کالوجهین . لا أن الاصل الحرية وهو 
الفاهر فلم یلتفت إلى ما خالفه كا لو فسر صریح القذف مما عيله » وانظر ص ۱۷۰ من 
الأخيرة چزه م . 


۱۳ 


وجوت العقو ية ووجوب اسلیل باعتبار لحصانه القذوف والوت بقرر 
إحصانه ولا يفيه . 
وقد اختلف الفقهاء فيمن له حق الطالية بالحد . 


فقال البعض يثبت لمن له حق البر اث منه» وهو قول الشافعی وآحمد“ 
ومالك“ ورواية عن محمد بن الحسن “وهو رأى الشيعة . 
وقال آخرون پیت أن بلحقه الشین والعار اھ 


لولد الابنء حلافاً لمحهمد» ويثبت لولد الاين حال وجود الو لد وهو قول 
الحنفية . وعند الشافعى لا يكون لابنه الكافر لانه لا يرثه . 


كا قال ابن ألى ليل : الغائب كالميت لأن خضومته تتعذر لغيبته ها هو 
متعذر لو ته ۰ 
وقال صاحب البسوط يستطيع الغائب أن ينيب أو يبعث بوکیل لیخاصم . 


(۱) ألو قال يا بن الزانية وأمه ميتة حد لأنه قذف محصنة بعد مولها . 

(۲) انظر ص ۱۱۲ جزء 4 المبسوط . 

(۳) انظر ص ۲۰۵ أبو يعل و وقال أبو یکر الحنبل فى كتاب الحلاف : ولا يملك 
الوارث الطالبة كا لو قذف سیاً ومات قبل المطالبة » . 

)٤(‏ انظر ص ۲۰ الدونة جزء ١5‏ ( قلت أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحدء من 
بده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد . قال ما سمعت من مالك فيه شيعا إلا أف آری لولده 
وولد ولده وأبيه وأجداده لأبته وأمه أن يقوموا بذاك . قلت أرأيت إن لم يكن هذا الميت 
المقذوف وارث ولا قرابة فقام حده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا . قال « لا ه) . 

)٥(‏ انظر ص ۱٩۰‏ فتیح المّد بر جزء ٤‏ 4 ۲۷۵ المهذب جزم ۲ 6 ۲۹6 حاشية 
الدسوق جزء ٤‏ وانظر ص ۲۹۹ اتسر النافع لح . 

(") انظر ص ۷۲ الدرر الحكام جزء ۲ لمنلا حسرو © وانظر ۲۰۲ حاشية الشلبى على 
الزيلى » وانظر تفاصیل الوضوع با کله ق البسوط ص ۱۰۲ جزه ٩‏ وما بعدها . 


٤ 


فإن مات القذوف بعد ما ضرب القاذف بعض الحد فإنه لا يقام عليه 
ما بقی من الحد”''وكذلك إن غاب بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم إلا وهو 
حاضر . كنا لو عمى الشمود أو فسقوا بعد ما ضرب بعض الحد يدر عنه 
Ey‏ 

فإذا سجن من له الحد ۸ يكن لوليه أن یطالب باستیفائه لأنه حق يجب 
للمتشفی فأحر لافاقته(۳). ۱ 


قذف اللياعة : 





قال أيو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالاك والثورى والليث : إذا 
قلفهم بقول واحد فعلیه حد واحدءوقال ابن آی ليى إذا قال هم يا زناة 
فعلیه حد واحد ون قال لكل إنسان يا زانی فلکل إنسان حد وهو قول 
الشعى . 





(۱) انظر ص ۲۰۳ ( الزیلعی جزء ۳ ) « ويبطل يموت القلوف لا بالر جوع والعفو 
يبى حد القذف یبطل موت القنوت ولا يبال بالرجوع عن الاقرار ولا بالعفو وکذا عوته 
فى أثناء اد یبطل لان فيه حق الله تعالى و حق العبد فالنظر إلى حق الله تمال يطل پالوت و لا یبطل 
بالعفو وبالئظر إلى حق العبد لا يبطل بالرجوع مخلاف غيره من الحدود . وإما قلنا بأن فيه 
الحقين لآأنه من حيث أنه شرع لصيائة عرض العبد ولدفع المار عن المقذوف وهو الذى ینتفم 
به على الخصوص صار حقاً للعبد ومن حيث أنه شرع زاجراً واعلاء للعالم عن الفساد صار حقاً 
لله تعالى ولحذ! سمى حداً فلما تعارضت فيه الأدلة تعارضت فيه الأحكام آبضاً فن حيث أنسه حق 
الله تعالى لا يباح القلف بإباحته ويستوفيه الإمام درن المقلوف ولا ینقلب مالا عند سقوطه » 
ويتنصف بالرق ولا علف القاذف ولا یود مله كفيل إلى أن يثبث ولا يورث ولا يصح فيه 
العقو ولا جوز الاعتياض عنه و جری فيه التداخل ويشتر ط فيه إحصانه ومن حیث أنه حق العید 
تشرط فيه الاعوی ولا یبطل بالتقادم وجب عل الم-تأمن ويقيمه القاضی بعده ويقدم استیعاه 
على سائر اىلدود ولا یبطل بالرج ولا يصح الرجوع فيه عن الاقرار . فإذا تعارض فيه الحقان 
كان الغلب فيه حق الله عندنا . وعند الشافعی سق العبد طاجتن . . » وانظر ص ۱44 
المبسوط زء ٩‏ . 

(۲) انظر ص ۱۱۵ البسوط جزء ‏ . 

(۳) انظر ص ۲۷۰ الهذپ چزء ۲ . 


١ "6 


وقال عمان البی إذا قذف چاعة فعلیه لكل واحد حدء وان قال لرجل 
زئیت بفلانة فعلیه حد واسد لأن عبر ضرب آبا بكرة و آصیحایه حداً واحداً 
ولم حدم للمرأةء وقال الأوزاعى إذا قال با زانی ابن زان فعلیه حدان»وان 
قال لمهاعة نکم زناة فحد واحدء وقال الحسن بن صالح إذا قال من كان 
داخخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان داخلها إذا عرفوا . 

وقال الشافعى فما حکاه الزنی عنه إذا قذف جاعة بكلمة واحدة فلكل 
واحد حد ‏ ون قال لرجل واحد يابن الزانن فعليه حدان . 

وقال احصاص : ان قاذف اعة من احصنات لا علدا م اتن 
ری ادح عل ادف جاع اقات | کر یواعد فی خالت 

الآية « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم 
ثمانين جلدة ي2 . 


اللعان : 





كان حد قاذف الأجنبيات والزوجات الجلد » والدليل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لال بن أمية حين ةذف امرأته بشريلك بن ساء : « ائتنى 
بأربءة يشبدون ولا فحد نی ظهرك . » وقال الأنصار أمجلد هلال بن أمية 
وتبطل شپادته فى السلمن ؟ ۱ 

فنبت بذلك أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات . 

وقد نسخ عن الأزواج اللد باللعان لأن النى صلى الله عليه وسلم قال 
هلال بن أمية حن نزلت آية اللعان « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن للم 
شبداء إلا أنفسهم فشبادة آحدهم » ( الايات ) ائتى بصاحبتك فقد أنزل 
الله فيك قرآناً ولاعن بينهما . 

وعلى ذلك إن كان القذوف الزوجة والقناذف زوجها عد إلا أن 
يلاعن مہا . 

(۱) انظر ص ۲۳۱ جزء ۳ الجصاص . 


۱۰۹۹ 


واللعان أن يقول فى مکان عام آشهد بالله أنى لمن الصادقن فما رمیت به 
زوجی هذه من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنى وما هو منى » إن أراد 
أن ينفى الولد ويكرر ذلك أربعاً . 

مم » وق اللخامسة لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فا رميتها به من 
الزنا بغلان إن كان ذكر الزانی ا وإن هذا الولد من الزنا وما هو مى . 

فإذا قال هذا فقد أ کل لعانه وسقط حد القذف عنه ووجب حد الزنا 
على زوجته . 

إلا أن تلاعن فتقول : أشهد بالله أن زوجی هذا لمن الكاذيين فیا رماى 
به من الزنا بفلان وأن هذا الولد منه وما هو من زنا ( تكرر ذلك أربعا ) . 

ثم تقول فى الحامسة » وعلى غضب الله إن كان زوجى هذا من الصادقن 
فما رمانى به من الزنا بفلان(۳؟. 
فإذا أكلت هذه سقط حد الزنا عنها وانتفى الولد عن الزوج ووقعت 
المرقة بينهما وحرمت عليه على الابد . 

أما إذا كان المقذوف الزوج والقاذف زوجته » تحد ولا تلاعن . 

واللعان مصدر مأخوذ من اللعن أى البعد . وأصل اللعن الطرد والابعاد 
قال الله تعالى « ويلعتهم اللاعنون » قال المفسرون أى يطردم ويبعدهم عن 
رسحمته(۲). وشرعا كليات مخصوصة جعلت حججاً أى جعلها الله حجة لأن 
كل كلمة من الكليات الاریم ماز لة شاهد . فالكلات الأربع مازلة الشبود 
الأربعة الذين هم حجة فى الزنا وحوه<۳). 

فالزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذی آلقته به والنسب الفاسد 
إن كان هناك ولد ينفيه . وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له 

١ (‏ ) فإذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان لق به الولد و حد للتذف وم تحل له الزوجة عند 
الشافى وأنى حنيقة . انظر ص ۲۲۱ الماوردى . 

(؟) انظر ص ۱۷ الباجورى جزء ۲ . 


( ۳ ) انغلي س ۱۱۸ المهلذب جزء ۲ . 


۱۷ 


وزن تیسرت له البينة لأن الشان أن لا جد بینه)وقال ابن شرمة يلاعن 
السلم زوجته الپودية إذا قذفها . وقال این وهب عن مالک » الامة السلمة 
والحرة والنصرانية والبودية تلاعن الحر السلم . وکذلاث العبد یلاعن 
زوچته الپودیه . 

واحدود فى القذف یلاعن . وإن كان الزوجان جمیعاً کافرین فلا لعان 
بيئهما . والملوکان السلمان بیهما لعان . 

وقال الأوزاعى لا لعان بين أهل الکتاب ولا بين احدود فى القذف 
وامرأته . وقال الايث بن سعد )نی العبد إذا قذف أمرأته الحرة أنه يلاعنها . 

والقذف الذى يوجب اللعان هو ری الزوجة بالزنا أو بتفی الولد وقد 
اختلف الفقهاء فى صفة القذف الموجب للعان . 

فقال أبو حنيفة والصاحبان وزفر والشافعى إذا قال لما يا زانية وجب 
اللعان . وعلى هذا الرأى يلاعن الأعى إذا قذف امرأته وقال مالك بن أنس 
والليث بن سعد يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزننن أو ينفى ولداً مها ومع 
ذلك فعندها بلاعن الاعمی(۲ . 

ولو قذف امرأته مراراً یکفی لعان و احد کاسلد خلاف ما إذا قذف 
جاعة من نسائه بکلمة واحدة أو کات حیث یلاعن کل واحدة مهن على 
حدة مخلاف المد . والفرق أن القصود محصل محد واحد وهو دفع العار عن 
المقذوفين ولا محصل في اللعان لأنه يتعذر المع فى كلات اللعان وقد يكون 


(۱) انظر ص ۱۱٩‏ المهذب جزء ۲ « إن الزوج إن قدر على البيئة ولا عن -جاز لأا 
بیندان فى إثبات حق فجاز [قامة كل وأحدة مهما مع القدرة على الأخرى » . 

(۲) الليث بن سعد هو فقيه مصر وعالها . ولد بقلقشتده قرية عر سنة ٩۶‏ 2 رسل 

لعللب العلم إلى مكة وبيت المقدس وبغداد . و تقابل مع تسعة وسين تابعياً حدث علهم . وكان 
يكاتب الإمام مالك بالدينة فى مسائل الفقه والتشريع عرض عليه المنصور أن يكون واليا عل 
مصر فأ توق بمصر سنة ۱۷۵ ۸ . 

(۳) انغلر ص ۳۰۰ أسكام القرآن لجصاص جزء ۳ . 


۱۹۸ 


صادقاً فى البعض دون البعض فلا بد من اللعان مع کل واحدة لیحصل 
المقصود به وهو التفریق . 
۱- شر وط اللعاله : 





للعان جملة شروط نذكرها بوجه الاچال : 

١‏ آن یکون الزوج اللاعن بالغاً عاقلا مختاراً . ولا یلزم أن یکون 
سلما أو کافراً حرا أو عبدا لقوله تعای «والذین يرمون آزواجهم ول يكن 
هم شبداء إلا أنفسهم » . ولان اللعان لدرء العقوية الواجبة بالقذف ونفى 
سب » فالكافر كالمسلم والعيد کار فى ذلك . 

وأما الصی والمحنون فلا يصح لعانهما لآنه قول يوجب الفرقة فلم يصح 

وأما الأحر س فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة فلا يصح 
کالناطق ° . ۱ ۱ ۱ 

؟ أن یکون اللعان بأمر الا کم لانه کالمن فى الاعوی فلا يصح 
إلا بآمر الا کی( . 

۳- أن یکون اللعان محضرة شپود أربعة » ويبدأ به الزوج لان الله تعال 

(۱) انظر ص ۱4 -جزء ۳ حاشية الشلبی عل الزیلمی . 

(۲) وان كانت الزوجة أمة أو ذمية أو صغيرة فقذفها عزر ولا بحد وله أن يلاعن لدره 
التعز بر لآنه تحز بر ذف . . 

فان كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فقذفها عزر ولا يلاعن لدرء التعزير لانه ليس 
بعزير قذف و[عا هو تمزير على الکذب لان الصنیر 2 الى لا توطأ لا یتصور ما الزف وهی 
لا نحد آساد . اثنلر ص ۱۱۹ الهذب . جزء ۲ . 

ويلاحظ هذا التفصیل ق إشارات الا خرس لأن اللسان لاسقاط الد لا لوجوبه وإثياته - 
أما فیدا سبق فلم تراع .إشارة الأخرس للها كانت لإثيات المد ووجوبه . ومع ذلك ری الحفية 
یقواون إثه لا لمان بقذف الآخرس . كذلك إذا كانت هی خرساء لأن قلفها لا يوجب اد 

(۳) اثفلر ص ۱۲۷ المهذب جزء ۲ . 


۱۳۹۹ 


بدأ به فى الاية وبداً به الرسول فى لعان هلال بن أمية ولأن لعانه بينة الإثبات 
ولعان المرأة للإنكار وتقدم بينة الإثبات . 
۲ آثار اللعان : 

۱ب سقوط الخد : 

فان لاعن الزوج سقط عنه ء ما وجب پقذفه من الحد » والدليل على 
ذلك ما روى عبدالله بن عباس فى حادث هلال بن أمية أن الرسول قال ۰ 
وأبشر يا هلال فقد جعل الله للك فرجاً ومخرجا » . 

۲ - فى النسب : 

فینتفی عنه الولد لما روی ابن عر رضی الله عنه أن رجلا لاعن امرأته 
فى عهد الرسول صیی الله عليه وسلم وانتفی عن ولدها ففرق الرسول بینهما 
وألحق الولد بالمرأة . 

۳ حل الژ نا : 

وجب على المرأة حد الزنا لآنه بينة حقق ما الزنا علا فلزمها الد 
كالشهادة» ولا يجب على الرجل الذى رماها به سح الزنا لأنه يصح منه درء 
الحد باللعان فلم يحب عليه الحد پاللعان . 

وللمرأة أن تدرأ عنما حد الزنا باللعان لقوله تعای « ويدرأ عنها العذاب 
أن تشہد أربع شہادات بالله إنه لمن الكاذبين » ولا تذ کر المرأة السب ق 
اللعان لأنه لا دحل ها فى إثبات النسب أو نفیه(۱). 

: الفرقة بعد اللعان‎ ٤ 

قال أبو حنيفة والصاحان لا تة تقع الفرقة بين الزوجن بعد اللعان حى 
یفرق بیپما القاضی . 

وقال مالك وزفر واللیث بن سعد [ذافرغا من اللعان وقعت الفرقة وان 
لم یفرق بیپما القاضی . 





( ۱ ) انظر ص ۱۲۷ الهذب < ۲ . 


۱۷۰ 


وعن الثورى والأوزاعى : لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده . 

وقال عمان البى : إن اللاعنة لا توجب الفرقة ويلزم الطلاق . 

وقال الشافعی : زذا کل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال الفراش 
ولا نحل له أبدآ التعنت أو لم تلتعن . 

ورأى عمان الى والشافعى انفردا ہما عن سائر الفقهاء(©. 

وان أبت الزوجة حيست حى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق علا 
وهی تقدر على إيفائه فتحيس حى توف أو تصدقه فرتفع السبب . 0 

وقال الشافعی إذا امتنع الزوج من اللعان حد لانه وجب عليه الحد 
بالقلف إلا أن يتمكن من رفعه باللعان تخفیفاً عليه فإذا لم يدفع محدء وكذا 
المرأة إذا أبت تحد حد الزنا لان الزوج أوجب علما الحد بلعانه ولكن تتمكن 
من رفعه باللعان۳2؟. ۱ 
الركن الثالث - القصسر الینایی : 
فى الف الغر إلى : 

الأصل أن القذف يعاقب عليه ولو كانت الواقعة المسندة للمقذوف فى 
حقه صحيحة وثابتة . وسواء كان الباعث على القذف خبیثاً أو شریفاً . والقانون 
لا يتطلب فى جر عة القذف قصداً چنائاً خاصآ » بل يكتفى بتوافر القصد 
انائ العام الذى يتحقق فما منی نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة 
القلف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه 
أو احتقاره عند الناس . 

ولا يوثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقدا 





. ۲ انظر س باهم الجصاص فى أخكام القرآن جزء‎ )١( 

وقال أبو يكار الر ازی قول الشافعى خارج ليس له فيه سلف , وقال الطحاوى قول الشافعى 
شلاف القرآن والحديث (انظر ص ١8‏ جزء ۳ الزیلعی ) . 

( ۲) انظر ص ١5‏ جزء ۳ الزيلعى . 


۱۷۱ 


صحة ما ری الى عليه به من وقائع القذف (. 

وق جرعة السب فان القصد الدای یتوافر من جرد إسناد العبارات 
البديئة إلى احبی عليه ولا یی دفاع الهم بأنه لا حمل ضغينة للمجنى عليه 
أو يرجو مرة خاصة من ورائه إذ لا عيرة بالبواعث فى هذا الشأن(). 

أما القصد ابتاثی فى جرا الإهانة فيتحقق مى كانت العبارة بذاتها 
تحمل معى الإهانة ؛ فجرد توجيه العبارات المهينة عدا مهما كان الباعث على 
توجپها يوجب العقوية . 
فى الفقه الا سم زعى : 

رأينا أن التشريع الإسلاى لا يعاقب على هذه ارام إلا إذا كانت قذفاً 
بالزنا أو بنفى النسب وخلاف ذلك من الحراتم يعاقب عليه بالتعزير لا الخد 
أى يعاقب عليه بعقوبات غير محددة على ما يرى القاضی خلافاً للقذف الذى 
يعاقب عليه پهانن جلدة . 

والتشريع الاسلای يستلزم توافر القصد ابلنای العام كا رأينا فى الفقه 
الغربى ؛ نلاحظ ذلك من استقراء النصوص اناصة بهذا الوضوع . 

ورد ق المهذب للشر ازی : 

دومن لا يجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف أو للتعريض بالقذف 
من غير نية ‏ عزر ء لانه آذى من لا مجوز أذاه )0 . 

كا ورد ف نفس المرجع . 

و ولا بحب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية کقوله يا فاجر ‏ 
فإن نوی به القذف وجب الحد ۾ . 


(۱) انظر ص ١4١‏ السئولية الجتائية لد کتور محمد مصطفی القلل . 

(۲) انظر حك محكة جنایات مصر الصادر فى 5 دیس‌بر سنة 4۷ القضية 044 - 45 الوس 
(۳) انثلر ص ؛ ۲۷ الهذپ جزء ۲ . 

(4) انظر ص ۲۷۳ الهذب جزء ۲ . 


۱۷۲ 


وورد فی الزیلعی ۰ 
ولو قال زنأت فى الحبل وعنى الصعود حد» لأن ظاهر هذا اللفظ الفاحشة 
لا الصعود ون كان يستعمل فا فصار كا لو قال زنأت ول يذكر الجبل 

وهذا قول أنى حتيفة وآن يوسف . 

وقال محمد والشافعى رحمهما الله لا حد لأنه نوی ما حتمله لفظه7©. 
المبحث الثاتى 
الاثيات ف القذف 

يثبت القذف على القاذف بالشپادة و بالاقرار . 

الا تبات بال : 

۱ یثبت بشپادة رجلن2©. واختلف فى مذهب مالك هل یثبت بشاهد 
و من » ويشهادة النساء2©. 

. قال الکال بن اهام « ويسأما القاضى ما هو وعن خصوص ما قال‎ ٠ 
ولا بد من اتفاقهما على اللغة الى وقع ما إذ لو اختلف فها بطلت الشهادة‎ 
.)*» وكذا الانفاق على زمان القذف‎ 

فإن لم يعرف القاضى شهود القذف بالعدالة حبس القاذف حى يسأل 
عنهم لأنه صار متهماً بارتكاب جرعة القذف وهو كا قلنا نوع من الحبس 
الاحتياطى . 

فإن أقام الدعی شاهداً واحداً وأورى أن شاهده الالعر سيحضره فى 
يومين أو ثلاثة محبسه القاضى حن إحضاره عند ألى حنيفة ؛ وعند الصاحين 
يأحذ منه کفیلا بنفسه ولا محيسه لأن أبا حنيفة لا يرى الكفالة بالنفس 
فى الد(*), ١‏ 

(0) انظر ص ۲۰ الزيلعى جزء ۳ . 
( ۲ ) انظر ص ۱۰۰ الحراج . 

(۳) انظر ص ۳۷۰ بداية المحبد جزه ۲ . 


( 4 ) انظر ص ۷۰ الدرر الحكام جزء ۲ ۰ ۱۲۷ البسوط جزء ٩‏ . 


[۷۳ 


فزن جاء القذوف بشاهدین فشبدا أنه قذفه سثلا عن مأهیته وكيفيته 
لانهم شبدوا بلفظ مهم » فالقذف قد یکون بالزنا وقد يكون يغير الزنا فان 
م یزیدوا على ذلك لم تقبل شمادتهم لأن الشبود به غير معلوم ولا یتمکن من 
القضاء باحهول . 

فإن قالا نشبد أنه قال يا زانی قبلت شهادتهما وحد القاذف إن کان 
عدلين لآنهما شبدا بالقذف بالزنا وهو موجب للحد بالكتاب والستة . 

اي اختلف الشاهدان نى الوقت أو المكاث لم تبطل شبادتهما فى قول أى 

. وعلى قول الصاحيين لا حد القاذف ذه الشپادة(۱) ولا یقبل 

فيه جيجه اننساء على النساء(۳) و لا شبادة النساء على ألر جال۳2 ولا یقبل 
ی القذف كتاب القاضی إلى القاضى ولا الشپادة على الشپادة . 

ولو ادعى القاذف أن القذوف صدقه وأقام على ذلك رجلا وامرأتن 
جاز . وكذللك الشبادة على الشبادة . وكتاب القاضى إلى القاضى لأن الشهادة 
ههنا قامت على إسقاط الحد لا على إثباته والشبة عنم من إثبات الخد لا من 
إسقاطه242., 

وإتما إن قذف رجل رجلا أمام القاضى فللقاضى أن محده و إن لم يشهد به 
غيره إثما بشتر ط أن يكون ذلك آمامه . 
- فان علمه القاضى قبل أن يعن للقضاء ثم ول القضاء ليس له أن يقم 
الحد حى يشبد به غيره27©. 

وإذا سمع السلطان رجلا يقول زف رجل ۸ يقم تم عليه الحد لأن الستحق 
جهول . ولا يطالبه بتعیینه لقوله عز وجل ای تسألوا عن أشياء إن 

(۱) انظر ص ۷۰ الدرر الحكام جزء ۲ » انظر ص ۱۹۹ الزیلمی جزء ۳ ۰ ۱۰۸ 
السوط جزء 4 . 

( ۲) انظر ص ۷۰ الدرر الکام جزء ۳ . 

(۳) انظر ص ۱۱۰ البسوط جزء ٩‏ . 

( 4 ) انظر ص 45 بدائم السنائم جزء ۷ 

(ه ) انظر ص ۲۰۳ حاشية الشلیی عل الژیلمی جزه ۳ . 


۱۷ 


تبدلکم تس و کم » . وإذا سمع ال مطان رجلا يقول زنی فلان» ففی ذلك و جهان: 

١‏ - أنه پلزمه أن يسأل القذوف فإن کذبه وطالب بالحد حد . وان 
م‌دقه حك القذوف . 

۲ - أنه لا پلزم الامام إعلامه لقول اارسول « ادرءوا الحدود بالشپات 6 

ویری مالك فى هذه اثالة أنه لا مجوز للقاضى ذلك إذا لم يكن شاهد 
غيره . وإذا كان معه شاهد آخر أيضآ لم يقم اد هو . ولكن يرفع ذلك 
إلى من هو فوقه فيقيم الحد"'". 

روى أن عمر بن انلطاب فى أيام حلافته رأى رجلا وامرأة على فاحشة 
فجمع الناس وقام فهم خطيباً وقال : ما قولکم إذا رأى آمبر الوّمنین رجلا 
وامرأة على فاحشة ؟ فقام على بن أنى طالب وأجابه بقوله : «يأتى آمر 
لمؤمندن بأربعة شبداء أو مجلد حد القذف ويصبح ساقط الشهادة إذا صرح 
باسمى من رآهما شأنه فى ذلك شأن سائر المسلمين . فسكت مر وم يعن 
شخص من رآهما ”9 . 

ولو شهد شاهدان على القذف واختلفا فى مكان القذف أو زمانه فإن شبد 
أحدها أنه قذف فى مكان كذا وشمد الاعر أنه قذف فى مكان آخر أو شبد 
أحدها أنه قتف يوم الحميس وشبد الاخر أنه قذف يوم الجمعةءقيلت 
شبادتهما ووجب الحد عند أنى حنيفة وهو رأى المالكية9 . 

أما عند الصاحبين فلا تقبل هذه الشبادة . 

ووجه قول أ حنيفة أن اشتلاف مكان القذف وزماله لا يوجب 
احعلاف القذف لواز أنه كرر القذف الواحد فى مکانن وزمانين لأن 
القذف من باب الكلام . والكلام ما حتمل التكرار والإعادة . والعاد عين 

( ۱ ) انظر ص ١5‏ المهذب جزء ۳ : ۳۰ المدونة جزء ۱۹ . 


( ۲ ) الظر ص ۱۵۷ .ن كاب حقوق الإنسان ف الإسلام للدكتور عل عبد الواحد و اق . 
( ۴ ) آلثثلر ص + ۲ ساضية ية الدسوق على الشرح الكيير حرء 5 . 


۱۷۵ 


الأول حجاً و ان کان غيره حقيقة فکان القذف واحداً فقد اچتمع عليه 
شپادة شاهدین(۱). 

ووجه قول الصاحبين أنهما شهدا پقذفن مختلفن لأن القذف فى هذا 
الکان والزمان مخالف القذف فى مكان آحر وزمان آلحر فقد شبد كل 
و احد مپما كنت غير e‏ اسر ولیس حل آحدها دیادة 
شاهدین فلا يثبت 
شبادة المحدود فى القذف : 

وقد احتلف الفقهاء فى شپادة احدود فى القنف بعد التوبة . 
(۱) فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومد والثورى والسن بن صالح 
لا تقبل شبادته إذا تاب وتقبل شهادة احدود فى غير القذف إذا تاب . 
(؟) وقال مالك وعهان البتی والليث والشافعى تفیل شهادة المحدود فى القذف 
إذا تاب . 

وقال الأوزاعى لا تقبل شهادة محدود فى الاسلام۳2. 
)۳( والسبب فى اختلافهم هو : هل الاستثناء « إلا الذين تابوا » يعود إلى 
الجملة التقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور . وذلك فى قوله تعالى و ولا تقبلوا 
في شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذین تابوا » شن قال يعود إلى أقرب 
مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شہادته » ومن رأى أن الاستثناء 
یتناول الأمرين جميعا قال » الدوية ترق الفسق ورد الشبادة . واتفقوا على 
أن التوبة لا ترفع اللير<. 


١ (‏ ) انظر ص 4ه بدائم الصئائم جزء ۷ . 

(؟) انظر ص ۳۳۰ أحكام القرآن للجصاص جزء ۳ وانظر ص ١15‏ انلراج فيمن 
تاب بعد حد القذف . 

(۳) الظر ص ۳۷۰ بداية افجبد لابن رشد جزء ۲ وانظر ص ۲۰۰ فعح القدير جزء 4 . 


۱۷۹ 


الا تات با لا گر اه : 
۱ كنا یثبت القذف على القاذف بالبينة يثبت باقراره فن أقر بالقذف عد 
حد القذف . ۱ 
ومن شروط الاقرار بالقذف : 
أ أن یکول صادراً من بالغ عاقل . 
؟ ‏ أن يكون بانلطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة . 
ولا يشرط ف الاقرار ال کور : 
١بالبصر ‏ فإقرار الأحمى صحيح . 
۲- الحرية أو الذكورة أو الاسلام - فإقرار العبد أو الآنى أو الى 
أو الستأمن حب حیح . 
۳ - العدد ‏ فیکفی الإقرار مرة واحدة بإجاع الفقهاء . 
5 مدة معينة ‏ فالإقرار يصح ولو مضت عليه مدة طويلة. 
ولا يقبل من المةر الرجوع عنه عند من يقول بأن حد الةنف فيه حق 
الم لشو ف(۲2). 
فٍن شبد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار القذوف بالزنا يدر 
الحد عن القاذف 5 
فإذا ثبت القذف على القاذف ياحقه ثلائة أحكام : 
الأول : جلده ثمانن جلدة . 
الثافى : بطلان شبادته . 
الغالك : ان بتفسيقه إلى أن يتوب . 
وقد احتلف الفقهاء إلى رأيين . 
( ۱ ) انظر ص ١ه‏ بدائع الصنائع جزء ۷ . 
( ۲ ) انظر ص ۱۹٩‏ فتح القدر جزء 4 ۰ ۱۰۹ البسوط جزء ٩‏ 4 ۷۳ منلا خسر و 


حرم ۲ . 


۱۷۷ 


الأول : قال الليث بن سعد والشافعی : تبطل شبادته وتلزمه سمة 
الفسق قبل إقامة الحد عليه . 

الثانى : وقال أبو حنيفة وأبو یوسف وزفر ومحمد ومالك : شهادته 
مقبولة ما لى حد(). 

ويستدل الحنفية مما رواه مرو بن شعيب عن أمه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا فى قذف » فآخبر النى ببقاء عدالة القاذف مالم محد . 

فإذا أقر القاذف بالقدف أو عجزعن إقامة البينة فى احال وطلب التأجيل 
لإحضار الشپود » يئجل إلى انهاء مجلس القاضى »فإن عجز حد » وإلا يؤجل 
ليبعث ف طلب الشپود و ییا الإمام حى حضوره2"2. 


تقادم هذه الجر عة ۳ 


هذه الجرعة لا تسقط عضی المدة لآن التأخمر عن الشپادة لا يدل على 
الضغينة والیمة . فالقتذوف ليس عخیر بسن بذل النفس وين إقامة اعد 
بالدعوى » بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه بدعوی القذف فلا يهم 
بالتأخصر » فكانت الدعوى صبحيحة منه(۲۳. 

ولو كان الزنا قد سقط عضی المدة لعدم الشبادة عليه فى رأى من يقول 
بذلك » فلا محد قاذفه بذاك الزنا إن حضر الشپود عليه . 

ولو زنى رجل ومضت الدة القانونية ولم حد نی رأى من يقول بالتقادم 
وقذفه رجل يلك الزنا واشت زناه بالشمود فلا عد القاذف2؟؟. 


(۱) انظر ص ۳۳4 جزء ۳ من أحکام القرآن لجصاص . 

( ۲ ) انظر ص 74 الدرر الکام جزء ۳ » انفار ص ۱۹۹ الزیلعی جزء ۳ . 
( ۳ ) انظر ص 4۷ بدائم الصنائم جزه ۷ . 

( 4 ) ار ص ۱۹٩‏ الژیلمی جزء ۳ . 


۱۷۸ 


السحت الما لیف 
فروق جوهر بة بين النشر بعين الوضعی والاسلاعی 


أو لا : إن القذف ف التشريع الوضعی شامل القذف بکل الجراتم کالز نا 
والسرقة والنصب وغير ذلك » من يقول لاخریا زانی يا نصاب يا مرتشی 
ار 

آما نی التشریع الاسلای فلا یعاقب بعقوبة القذف إلا من یقذف الآخر 
بالزنا أو بنفی النسب فقط . 

انیا : إن القذف فى التشريع الوضعی تکتمل آرکانه ولو كان القاذف 
صادقآء فالقاذف یعاقب بعقوبة القذف ولو كانت الواقعة السندة للمقذوف 
ی حقه صحيحة و ثابتة . 

آما فى التشريع الاسلاعی فالقاذف تدرأ عنه العقوبة إذا آثبت جر بمة الز نا 
على القذوف . أى أن القاذف لا بعاقب إذا كانت الواقعة السندة للمتذوف 
ف حقه صیحییحة(۱. 

ولنا ملاحظات ثلاث : 

-١‏ أن القذف فى التشريع الوضعی یعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز 
سندن وبغرامة.لا تقل عن عشرين جنباً ولا تزيد على مائی جنيه أو بإحدى 
هاتين العقو بتين فقط . ۱ 

وقد لاحظ المشرع أن هذه العقوبات قد تكون غير زاجرة فى بعض 
امالات فېج مسبج الشرع الاسلامی فى التشديد فى العقوية؛ فنصت الادة 
۸۰ عتو بات .صری» على أنه إذا تضمن العیب أو القذف أو السب الذی 

(۱) ومن قذف الزانی بالژنا فاد حد عليه عندئا « النفية » سواء قذفه بذاك الز نا بعینه 
أو بزئا آخر أو مبهمآ وحكى عن إبراديم وابن أبى ليل أنه إن تذفه بغير ذلك الزنا أو بالزنا 


مهيا فعليه لد . انثثر ص ١١5‏ جزء ٩‏ البسوط . 


۱۷۹ 


ارتكب طعناً فى أعراض العائلات » وجب على القاضى الح بلحس والغرامة 
معاً على أن لا تقل الغرامة فى حالة النشر نی الصحف أو الطرقات عن مائة 
جنيه مصرى » وأن لا يقل الحبس عن ستة شپور(۱). 

۲ - أن القذف ف التشريعين يحب أن يكون علانية» فقد نصت على ذلك 
الادة و٠"‏ عقوبات مصریه كا رأينا ذلك فىهذا البحث فى الفقه الاسلای , 

 *‏ إن قانون الإجراءات الجنائية ينص فى الفقرة الأولى من المادة الثالئة 
منه على أنه لا جوز أن ترفع الدعوى المنائية إلا بناء على شكوى شفهية 
أو كتابية من اضحیی عليه » أو من وكيله اللخاص إل النيابة العامة » أو إلى أحد 
ار تمیق الان فى الجراثم التصوص علما فى بعض الواد»و ذکرت 
من ضما مواد القذف . 

كذلك الحال فى الفقه الإسلاتىء لا جوز للإمام أن يعاقب القاذف إلا زذا 
رفعت إليه الدعوى من الحنى عليه أو من وكيله فى قول بعض الفقهاء . 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والأوزاعى والشافعى لا مد 
إلا مطالبة المقذوف . ١‏ 

وقال ابن أى ليل محده الإمام وإن لم يطالب القذوف . 

وقال مالك لا محده الإمام حى يطالب القتذوف إلا أن يكون الإمام 
سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شپود عدول<. 





62090 أنظر ص ۸۷ من كعاب التشريم وأحكام القضاء . 
(؟) انظر ص ۷۱ مثلا سرو جزء ۲ ؛ انظر ص ۳۳۳ جزء ۳ آحکام القرآن للجصاص 


۱۸۰ 


افص( ال رایع 


جریه شرب الحمر 


فى ا[424 ار بت : 

تنص الادة ۳۸۵ فترة ثانية على عقاب مر ن وجد فى حالة سکر بن 

فى الطرق N‏ أو فى الحلات العمومية بغرامة لا تتجاوز جنباً مصرياً 
أو بالحيس »دة لا تزيد على أسبوع : 

كنا ينص القانون رقم 8 لسنة ۱۹۰۵ : على أنه إذا ارتکب قائد أية 
سيارة أى محالفة لأحكام القانون وثيت أنه كان فى حالة سكر بين فإنه يعاقب 
بعقوبة جنحة المرور . 

فالقانون الوضعی لا يعاقب على السكر أو شرب انلمر فى فاته وإنما 
يعاقب إذاكان ذلك فى الطرق العمومية أو فى احلات العمومية فقط . فهو 
خشى ها عکن أن عدث ول بالامن نتيجة السكر البن 

كا أن المشرع راعى المصلحة العامة عندما شدد العقاب على من ير تكب 
مخالنة وهو يقود سيارة وهو على درچة من السکر قد تفتده وعیه و تضر 
بالاعرین . 
فى امه الل ساط مى : 

تدرج المشرع الاسلای فى حرم شرب اللحمر إلى أن نزلت الاية الى 
فى سورة الائدة . 

۱ يأمبا الذين آمنوا إتما الحمر والیسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إن يريد الشیطان أن یوقع بینکم 


۱۸۱ 


العداوة والبغضاء فى اسر والیسر ویصد ک عن ذ کر الله وعن الصلاة فهل 
أنم منتهون » . 

وقد تکلمنا فى هذا الوضوع بتوسع فى حث سابق لنا . 

فنقتصر الآن على بيان ابر عة نفسها . فنتکلم عن أركان ابر عة وكيفية 
ا 

احث الاول 

أركان الجرعة : 

. الركن المادى‎ ١ 

۲ - شروط فى شارب الحمر . 

۳ - القصد الا . 
الركن الأول - اف ےکی اطاری 

عسن أن نوجه النظر إلى أن الفقهاء المسلمين اختلفوا فى شرب المر 
إلى مدرستن . 

کل مدرسة لا حجج وأسانيد» فانطمر الستخرجة من العنب هی انحرمة 
باتفاق الدرستن سواء شرب قلیلا أو کثرا » سکر آم لم يسكر . 

وانللاف فى غيرها من الستخرج من غير العنب قشرب القلیل منه 
الذى لا يسكر حلال عند مدرسة أهل العراق » حرام ف رأى مدرسة الحجاز و 

وبذاث تكون هناك جر عتان . 

۱- چرعة شرب اللحمر الستخرجةمن العنب - القلیل منه أو الکثر . 

۲ - جرعة السکر من الأنيذة الستخرجة من غير نبيك الب . 

وقد وجهنا النظر فى محثنا للعقوية فى الفقه الاسلای إلى كلمة مأثورة عن 
أنى حنيفة ولا باس من أن نذكر مها هنا وهی 





. انظر كعاب المقوبة فى الفقه الإسلاى الولف‎ ) ١( 


۱۸ 


ولو أعطيت الدنیا محذافر‌ها لا أفى مرمته لأن فيه تفسیق بعض 
الصحابة . ولو آعطیت الدنیا عذافرها ما شربته لأنه لا ضرورة فيه » . 

ونستطیع أن نقسم المادة السکرة إلى نوعين : 

۰ - الادة الستخر چه من عصبر العنب ‏ وشر ما حرم بالاتقاق › 
القليل والکشر سواء أسكر أو لم يسكر . 

۲- الاستخرج من العر والزبيب والحبوب كاخنطة والشعير والذرة » 

ووأما الأشرية الى تتخذ من الاطعمة كالحنطة والشعير والدهن والذرة 
والعسل والتين والسكر ونحوها فلا جب الحد بشر ہا لآن شرا حلال عندهما . 
محضة فلا تتعلق با عقوبة محضة ولا بالسکر مها وهو الصحیح لأن الشرب 
إذا لم يكن حرام أصلا فلا عبرة پنفس السکر ۲4>. 
جرعة شرب اسلامر : 
حرام ولو قطرة واحدة منه(۳). 

والعقوبة تعب بالشرب وهو لا يكون إلا بالف إذا وصل إلى الحلق 
ولو لم يصل 1ل الجوف ولا يكون من اللآانف ولعو ذللك ولو وصل إلى 
امحوف(۳؟. 

ویشترط لوجوب العقوبة بقاء اسم الحمر للمشروب وقت الشرب . فلو 

(۱) انظر ص 4٠‏ پدائم السنائم جزء ۷ . وانظر ص 4 فت القدير جزء 4 . 

(؟) وإذا شرب شيئاً يعتقد أنه خر فتبين أنه غير خر فلا بحد وعليه إثم الجراءة . 
وانشر ص ۳۱۳ من حاشية الدسوق على الشر ح الكبير . 

(۳) انر ع ۳۱۳ المرجع الساپق . 


۱۸۹۳ 


حاط الليمر بالماء م شرب نظر ؛ فان كانت الغلبة لاء لا حد عليه لأن | 
انلمرية يزول عند غلية الاء . ون كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء حد لأن 
امم انلمر باق وهی عادة پعض الناس یشربونما #زوجة بالاء(). وعند 
المالكية هی خر ما دام يسكر كثيرها . 

وان ثرد فى الحمر أو اصطبغ به أو طبخ به ما فا کل من مرقته فعله 
الحد لأن عين اللدمر موجودة . وكذاك إن عجن به دقیقاً ثم خزه فأكل 
لم حد لآن النار أكلت أجزاء اللحمر فلم يبق إلا أثره . 

وان احتقن بالدمر لم حد لانه ليس بشرب ولا بأكل . ولأنه لم يصل إلى 
حلقه فأشبه ما لو داوی به جرحه . 

وهناك رواية عن أحمد » على أن من احتقن به فعليه الد لأنه أوصله 
إلى جوفه9©. 

وقد جاء ی كتب الفقه الحنفى : 

اعلم أن ج جميع ما پستخرج من الأشربة أربعة : 

. العنب‎ ١ 

۲ س ار 

الزبيب . 

و الحبوب كالينطة والشعير والذرة وغيرها . 

واعلم أن لاء الستخرج منپا حالتين . 

فىء ومطبوخ » والطبوخ قد يطبخ حی يبقى ثلثه وقد يطبخ حی يبقى 
ثلثادوقد يطبخ حبى يبقى نصفه . 

والبرام من الأشربة أربعة والحلال أربعة . 


(۱) انظر ص 4۰ بدائع الصنائم جزء ۷ . 
(۲) انظر ص ۳۲٩‏ اامی جزه ۱۰ . 


۱۸ 


آما الخرام فهی : 

١‏ الخمرءوهى الی من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزید عند 
یی حنيفة أو لم یقاف : ی رأى الصاحبین . 

۲ ب الطلاء » وهو ماء عنب طبخ فذهب أقل ٠‏ ن ثلشیه<۱). 

وقال فى المحيط : : الطلاء امم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب نی 
ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وصمار مسكراً . قال الزيلعى وهو الصواب . 

لا روى أن كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يشربون من 
الطلاء وهو ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه . 

۳- السكر <۲آو هو النیء من ماء الر شو ای المدابة والکای . 

4 - نقیع الزبيب نيئا إذا غلت . 

فالطلاء و السکر والنقیع حرم عند آی حنينة إذا اشتدت وقذفت بالز بد 
وعند. الصاحبین یکفی الاشتداد كا ی انلمر . 

آما الحلال فهی : 

١‏ المثاث العنی :وهو ما طبخ من ماء العنب حى ذهب ثلثاه وبقی 
ثلثه وإن غلى و اشتد وسکن من الغلیان عند آی حتيفة وأنى بوسف وعند 
مالاث و محمد و الشافعی قایله و کثبره حرام . 

سثل آبو حفص الكبير عنه فقال : لا حل شربه . فقيل خالفت آبا حنيفة 
وأنا دوسف فقال : لا لا مهما محللان شربه لاستمراء الطعام . والناس ب زماننا 
يشر بون للفجور والتلهی . 

۲ - لبي القّر والزبيب مطبوخاً دى طبخة وان غلى واشتد وسكن من 

١ (‏ ) وق مختار العسحاح الطلاء ما طبيخ من عص ير المنب حى ذهب ثلثاة , و يعفس العر ب 
يسبى انلمر الطلاء تحسيئاً لاسمها , وانظر صن لاه من الجزء الغالث من موطاً مالك . لم یبن فيه 


أنه من العنب ولا من شبراء 0 وفيه أن ذلك فى زمن ألوباء . 
۲( اب کر نوع من الر علب شديد اللاو ة ۽ والكر ۾ بقتستدن » هو عصبر الرطب إذا أشتد 


۱۸۵ 


الغليان عند ى حنيفة وألى يوسف وعند محمد والشافعى ومالك حرام . 

۳ - الخليطان وهو أن جمع بن ماء ار والزييب مطبوخاً أدنى طبخة 
ويترك إلى أن يغلى ويشتد فإنه آیضاً عل إذا شرب مالم يسكر بلا هو وطرب . 

. نبيذ العسل والتن والبر والشعبر والذرة وإن م يطبخ‎ ٤ 

وقد حصل خلاف بن الحنفية أنفسهم فیا إذا كان محد الذی يسكر من 
شرب هذه الأشربة الأربعة الأخيرة وانتهوا إلى رآیین كا ذکر ا(6۱. 


هل اللحمر نجسة : 

فهم الجمهور من حرم اللمر » واستخباث الشرع هاء وإطلاق الرجس 
علها » والأمر باجتنامها ‏ الحكم بنجاستها . 

وخالفهم فى ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعی > 
وبعض التأخرین من البغدادين فرأوا أنها طاهرة »> وأن الحرم ما هو 
شرا . 

وقد استدل سعيد بن الحداد الةروى على طهارنبا يسفكها فى طرق المدينة 
قال : ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله علهم . وللبی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كنا نبى عن التخلی فى الطرق 

قال المعارضون : إن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لم سروب « حفائر 
تحت الأرض » ولا آبار يريقوما فپا > إذ الغالب من أحوالم أنهم لم يكن 
لم كنف فى بوهم . وقالت عائشة رضى الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من 
اتخاذ الکنف‌ف البیوت » ونقلها إلى حارج المدينة فيه كلفة ومشقة » ويلزم 
منه تأخير ما وجب على الفور . وأيضا فإنه عکن التحرز منها » فإن طرق 
المديئة كانث واسعة ول تكن انلمر من الكثرة محيث تصير “هرا يي الطريق 

كلها » بل [ماجرت فى مواضع يسيرة عکن التحرز منهاد؟). 

. ۲ انظر ص ۸۷ منلا خسرو چژء‎ )١( 


( ۲ ) انظر ص ۲۸۸ جزء ٩‏ القرطبی . 


۱۸۳۹ 


چرعة السکر من غير الحمر : 

شرب ما سوی اللدمر من الاشربة العهودة المسكرة کالسکر ونقیم 
الزبيب والطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو ار أو الز بیب ونحو ذلك . 
حى السکر - يعاقب عليه باد؟؟. 

ولکن ما هو فيصل التفرقة بين الشرب والسکر . ومی یعاقب السکران 
من غير انلمر ؟ 

قال أبو حنيفة : السكر الذى يجب به الحد على صاحبه أن لا يعرف 
ارجل من المرآة ولا السياء من الأرض ولا الفرو من القباء . 

وعند الصاحبين أن مپذی مطلقآ » والمراد به أن يكون غالب كلامه 
هذيانة فان كان نصفه مستقما فليس بسكران فيكون حکه حك الصحاة . 











١ (‏ ) انظر ص 5م مئلا خسرو « تنبيه : لم یتعرض الصنف لنوع يسمى العرق یستخرج 
بالاستقطار من فضلات المر ونجاسته معلومة غليظة لآصله . لكن ليس كحرمة الحمر پالنظر لعدام 
إكفار مستحله وعدم المد بدون سكر لأنه ليس خر فلا يلحق ببا من كل وجه فليتأمل فى حع 
المرق . ثم رأيت مثل هذا فى شرم النقاية القهستاف » . 

وانظر ص ۳۲٩‏ الجصاص جزء ١‏ « قال أبو بكر الجساص : ويدل على ما ذکرنا من 
اثتفاء اسم الخمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا ما روى عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت اللمر 
بوم حرمت وما بالدينة يومئذ منها شىء وابن عمر وجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بائدينة 
السكر وسائر الأنبذة المتهذة من المّر لأن تلك كانت أشر بهم ولذلك قال جابر عن عبدألله تزل 
تحرم انلمر وما يشر ب الناس یومثذ إلا البسر والقّر . وقال أنس بن مالك : كنت ساق عمومى من 
الأنصار حين لزل تحرم الحمر فكان شراببم يومئذ النضيخ فلا سمعوا أراقوها فلا نغی أبن عبر 
تحرم الحمر عن سائر الأشربة الى كانت بالدينة دل ذلك على أن الدمر عنده كانت شراب العنب 
الىء الشتد وأن ما سواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العرب كانت تسمى الهمر سبيئة 
و تكن تسمى بذلك الأشربة المعخذة من مر النخيل لأا كانت تجلب إلبها من غير بلادها . 

وائظر ص ٩۱‏ من المدوئة جزء ۱٩‏ « قلت أرأيت النبيذ إذا انتبذته أيصم لى أن أجعل فيه 
السجين أو الدقيق أو السويق أو ما آشبه ليشعد به النبيذ قليلا أو يتعجل به النبيذ ؟ قال : سألنا 
مالکاً عنه فأرخص فيه وقال لا أرى به بأسأ فسألناه بعد فبی عنه » . 


۱۸۷ 


لن السکر ان فى العرف »من اختلط کلامه جده مبزله فلا یستقر على شى ۶). 

وعند مالك أن پستوی عنده الحسن والقبیح . 

وعند الشافعی وأحمدء السکران هو من علط فى کلامه على حلاف عادته 
فى صفة السكر . 1 

قال الشعرانى : 

ووجه قول آی حنيفة أن من لا يعرف السماء من الارض أشد سكراً 
من لا يفرق ف الكلام بين الحسن والقبيح کا أن من مخلط فى كلامه فقط 
حضف سكراً ممنلا يفرق فى الكلام بين الحسن والقبيح» کا أن من مخلط فى 
كلامه فقط أخف سکرآمن قبله فن تورع فى عدم إقامة الحد إذا لم يصل إلى 
أعلى الحالات عنده فقد قل تورعه من جهة الغبرة على اننهالك محارم الله »ورن 
تورع وأقام الحد بوجود أدنى الصفات دون ما فوقها فقد قل تورعه من جهة 
احيرام ذللك المسلم الشارب للمسكر , وإيضاح ذلك أن من لا يعرف السماء من 
الارض زال تمييزه بالكلية ومن لا يعرف المرأة من الرجل يدرك الاشخاص 
ولكن جهل الأوصاف ومن اختلط كلامه يدرك السهاء من الأرض ومز بن 
الرجل والمرأة ولكن عنده لحات غيبته فرعا كان عنده عون ىأرلا 
کلاته ثم زال قبل أن يتمهاءفالآئمة ما بن ناصر لظاهر الشريعة وما بن 
محترم لذلاث المسلم الشارب فلكل وجة ومشمد(۲ . 

وخلاصة القول فى المر : 

١‏ أن اللحمر : وهو ما اتخد من عصر العنب وحخلته الشدة المطرية ب 
شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجاعا » لا فرق بين كثيره 
وقليله الذى لا سكر . 

( ۱ ) قال القاضى آبو الوليد : فلا يحد إلا أن يسكر وقد جالس مالك سفيان الثورى 
وغيره من الأمة من بری شرب النبيذ مياحاً فا دما الحد مع تظاهرم لشر به ومناظر تېم عليه 
( لآم لم يسكروا ) » انظر ص ۲۸۷ الاخير ة جزء ۸ . 

والقباء نوع من الملابس » وائظر ص 55 جزء ۲ مللا شسرو . 

( ۲ ) انظر ص ۱۷۱ الميزان الكبرى جزء ۲ لشمراف . 


۱۸۸ 


؟ ‏ وأما النبیذ : وهو ما انخذ من ماء الزبیب أو البلح مثلا ودخلته 
الشدة الطرية - فشرب القدر السکر منه کببرة وموجب لاحك وترد به 
الشپادة إجاعا . 
م وأما شرب القدر الذی لا بسکر من النبیذ لقلته فاحتلف فيه : 
و قال ماللك : إنه كبيرة » وموجب للحد » ولرد الشپادة . 
رب) وقال الشافعی وبعض الالكية : إنه صغرة ؛ لا يوجب حداً 
ولا ترد به الشپادة . ١‏ 
(ج) وعند یی حنيفة : لام ق شربه ؛ بل هو جائز فلا حد فيه 
ولا ترد به ااشبادة » فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة 
أقداح ؛ فلا حرم عنده إلا القدح الرابع . 
( د) قيد بعض الحنفية جواز شرب القليل الذى لا يسكر عا إذا كان 
الشرب للتقوی على الجهاد ونحوه لا حرد اللهو(. 
الركن الثانى = شروط فى شارب ار : 
يشترط فى المهم شروط نذكرها : 
١‏ -العقل : 
۲ - البلوخ : 
فلا حد على الحنون والصی الذى لا يعقل ففعاهما لا يوصف باطنایه . 
الاسلام : 
فلا حد على الذی والحرى الستأمن بالشرب ولا بالسکر فى ظاهر 
الرواية . لأن شرب انلمر مباح عند أهل الذمة . وعن الحسن بن زياد آم 
إذا شربوا وسكروا عدون لأجل السكر لا لاجل الشرب لآن السكر حرام 
فى الأديان كلها 


. 4 انظر هذه الخلاصة فى الدسوق على الشرح الكبير ص ۳۱۳ جزء‎ ) ١( 


ویس 





۱۸۹ 


5 الاخختيار : 

فن شرب مكرها أو مضطراً فلا حد عليه ولا عم سواء أكره بالوعيد 
أو الضرب إلى شرمها بأن يفتح فوه وتصب فيه فإن انى صلى الله عليه وسام 
قال : وعفى لأمتّى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وكذلك 
المضطر إلها لدفع غصته به إذا لم مجد ماء سواها فإن الله تعالی قال فى آية 
التحرمم « فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » . 

ون شرا للعطش» نظرنا : فإن كانت مزوجة عا يروى العطش آبیحت 
لدفعه عند الضرورة کا تباح اليتة عند اضمصة » وان شرا صرةا أو ممروجة 
بشی ء یسر لا يروى من العطش أو شرا للتداوی لم يبح له ذلك وعليه اد . 

وقال أبو حنيفة يباح شرا لها . 

وللشافعية وجهان كالمذهبين : ووجه ثالث ؟ پپاح شرما للتداوى دون 
العطش لها حال ضرورة2©. 

ه ولا يشرط : 

(أ) الذكورة : فيجب الحد على الذکر والانی . 

(ب) الحرية : وحد الرقيق يكون على النصف من حد الر (۳). 
الركن الثالث -- اتقصر اليناتى : 

يشتر ط لوجوب الحد أن يكون الشارب قاصداً الشرب أو السکر فإن 
كان لا یعلم أنه مسكر من النبیذ وكان قد شربه طوعا فلا يعاقب بالحد لگن 
السكر من الباح لا يوجب الد(۳). 

وقد ورد فى الشرح الكبير على الغی : 

«ويشترط لوجوب الحد على من شرا أن يعلى أن كثيرها يسكر ه, 

(۱) انظر ص ۳۳۰ المغى جزء ٠١‏ . والمالكية لا تبيس الثمر إلا النصة فقط . 


(؟) انظر ص ١85‏ فتح القدير جزه 4 . 
( ۳( انظر ص ۱۸۳ فتح القدير جزء ٤‏ . 


۱۹۰ 


لم یملم فلا حد عليه لانه غير عالم بالتحرم ولا قصد ارتکاب العصية مها فأشبه 
من زفت إليه غير امرأته . وهذا قول عامة آهل العلم»فآما من شرا غير عام 
بتحر عها فلا حد فيه أيضاً لن عر وعمان قالا: لا حد إلا على من علمه» ولأنه 
غير عالم بالتحرم آشبه من لم یعلم آنها خر . ومتی ادعی الجهل بتحر عها وکان 
ناشتاً ببلد المسلمين لم تقبل دعواه لان هذا لا يكاد مخفی على مثله فلم تقبل 
دعواه فيه . وان كان حديث عهد بالاسلام أو ناشئا ببادية بعيدة عن البلد 
قبل منه لأنه محتمل ما قاله »۲۱2. 

فإن ظن شخص أن شراباً معيناً غير مسکر فشریه لم محد وان سکرء كا 
لو وطیء أجنبية يظلها امرأته لا محد(). 

الإثبات فى جريمة شرب الجر 

تثبت هذه ابر عة كغيرها من اكرام بأمرين : 

۱ شهپادة الشهود . 

۴ - بالاقرار . 
شپادة الشپود : 

بشید رجلان عدلان أنه شرب الحمر » وشبادة النساء مع الرجال لا تقبل 
لأنها مورثة للشپة - فان شهدا بالشرب فقط يأمر القاضی باستنکاهه . 
فیستنکهه وخره بأن رشها موجودة . فإن زالت لبعد الطريق لا بد أن يشبدا 

(۱ ) ان ص ۳۳4 الشرح الکپیر على الفی جزء ٠١‏ . 

(؟) انظر ص ۲۸۸ الذخيرة جزء ۸ مخطوط ٠‏ وانظر ص ۳۳۲ الشرح الکبیر على 
المغنى جزء + أ هه 

ووإث وجد سكران أو تقيأ ابر فعن آحبد لا حد عليه لاحتال أن يكون مكرما أو لم 


يعلم أنها تسكر وهنا مذهب الشافعى و 5 
وورد ف الحل الشيعى ص وم د و سقط الد عمن جهل المشروب أو التسرم ه . 


۱۹۱ 


بالشرب ویقولا آحذناه ورحها موجودةد!). 

ويسأل القاضى الشبود عن انلمر ما هی ثم يسألم كيف شرب لاحمال 
الاکراه . وأين شرب لاحهال أنه شرب فى دار الحرب02©, 

كا أنه لا حد على من توجد منه رائحة انللمر لأن وجود رائحة انلمر 
لا يدل على شرب انمر بمواز أنه تمضمض بها ولم یشریبا أو شربا من 
إكراه أو مخصمة » وكذلك من تقيأ خمراً لما ذکرنلا؟۴. 

وان شبد اثنان أن الذی به رائحة خر وائنان أنها ليست رائحة خر حد 
وهذا عند الالکیة(؛آوهو رأى غریب فا-لدود تدرا بالشپات وق اسعتلاف 
الشهود شبة ؛ لأن لثبت يقدم على النااى فليس الاختلاف هنا شهة عندم 
تدرأ الحد. ولو شبد واحد بشرمها وآنحر بتقيئها حد الشارب(*>. 


الإثبات بالإقرار : 


إقرار الشخص حجة عليه . وهل يكفى الاقرار مرة واحدة ؟ 
يرى أبو حنيفة ومحمد أنه يكفى الإقرار الواحد لوجوب اد لانه حد 
لا يتضمن إتلافاً فأشبه حد القذف27©. ومثل ذلك عن المالكية . 


(۱ ) انظر ص ه9١‏ الزيلعى جزء ۳ حاشية الشلبى » ۱۷۸ فتح القدير جزء 4 . 

والحد لا يحب عند آی حنيفة وأ يوسف بالشبادة مع عدم الراحة فیلزم أن يشبدوا أن 
سكر من غير الهمر مع و جود راتحة ذلك المسكر الذى هو غير اللحمر » . 

وانظر ص ۳۰۰ الختصر النافع للحلى « و یثبت بشبادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف 
حر ممتار » . 

( ۲ ) انظر ص ۷۰ حاشية الشر نبلالى على مثلا خسرو جزء ۲ . 

(۳ ) انظر ص 4۰ البدائع جزء ۷ . 

٤ (‏ ) انظر ص ۲۸ الذخبرة جزء ۸ » ۳۸۵ من الشرح الصغير جزء ۲ 4 الكبير 
4" جزء 4 . 

(ه ) انظر ص ۳۰۰ ال و هو رأى الشيعة . والمالكية ۳۱4 كبير جزء 4 6 ۳۸ صغير ۲ 

٦ (‏ ) انظر ص ١85‏ فتح القدير جزء 4 . 


١5 ؟‎ 


وعن أى يوسف وزفر أنه يشترط أن يقر مرتن فى مجلسن اعتباراً 
بعدد الشپو دد۱؟. ‏ وکذلك عند الشيعة . 

والاخرس لا حد بإشارته بشربه . 

ويسأل القاضی المقر عن الحمر ما هی وکیف شرما وأين شرا ؟ . 

وإذا رجع القر عن إقراره قبل رجوعه لانه خالص حق الله فیقبل 
الرجوع فيه کساثر الحدود » وهذا لانه حتمل أن یکون صادةاً فصار شمة 
و اسلیدود تدرأ مها 5 

وأما إذا آقر محد وهو سکران فلا یقبل لأن الاقرار محتمل الکذب . 
وق إقراره زيادة الاحمال فأورث شمة فلا يعتير فما يندرىء بالشہات مثل 
1 زنا والشربء إلا أنه يقيل إقراره فى السرقة فى حي الال م 
العباد . ولآن السکران لا یکاد یثبت على شی ء فأقم السکر مقام الرجوع فيا 
حتمل الرجوع ؛ خلاف الإقرار عد القذف وغيره من حقوق العياد أنه 
لا محتمل الرجوع<. 

والإقرار بالشرب لا يبطله التقادم عند محمد ها لا يبطله ى حد الزنا 
با لاتفاق وعند أنى حنيفة وأ يوسف يبطله التقادم كنا تبطل الشبادة . 

وقد رجح الزیلعی والکال بن الهام رأى محمد . 

والتقادمقف رأى محمد مقدر بستة أشبر » أو مفوض إلى رأى القاضى ؛ 
أو بشهر » وعند أبوحنيفة وأبو يوسف هو بزوال الراحة. 


( ۱ ) انظر ص ١85‏ فتم القدير جزء 4 . 

(؟) انظر ص ۱۷ الزيلعى جزه ۳ حاشية الشلبى ص ١55‏ وانظر ص ١85‏ 
قم القدير جرع 4 . 

(؟) انظر ص ١55‏ الزيلعى جزء ۳ » ۱۷٩‏ فتح القدير جزء 4 و وإن أقر بعد ذهاب 
رانحتا م حد عند أبى حنيفة وأنٍ يوست وقال محمد حد وكذلك إذا شبدوا عليه بعد ما ذهب 
رها أو ذهب السكر من غيرها | حد عند آی حئيفة وآب يوسف وقال محمد يحد فالتقادم عنم 
قبول الشبادة بالاتفاق غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند عمد باعتبار حد الزنا أى ستة 
أشهر أو مفوض إلى رأى القاشی أو بشبر وهو الختار » . 


۱۹۳ 


وعند بعض الحنفية أن رائحة انعمر ما تلتبس يغبرها فلا یناط شىء من 
الأحكام بوجودها ولا بذهاما . واشتراط ب اب ی 
من قول ابن سحود وهو ما رواه عبد الرازق عن سفیان الثوری . 
استبعده بعض آهل العلم<؟. 

ولا حد على من وجد منه راشحة انشمر أو تقيأها إذا لم شاد منه الشرب 
أو يقر على نفسه لأن الراحة محتملة . وکذا الشرب قد يقح عن [كراهه 
أو اضطراره2©. وهو رأى الثورى وأى حنيفة والشافعی . 

وقال البعض : ملد إذا عرف أن ذلاث يسكر وهو المأثور عن اللحلفاء 
اأراشدين وهو مدهب مالك وأحما. فى غالب دصو ص24٩‏ . وذلك لأن ابن 
مسعود جلد رجلا وجد منه راحة اللهمر(؛». 





. 4 انظر ص ۱۸۰ فتح القدير جزء‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۸4 المر جع السابق . 

وانظر ص ۷۰ مللا خسرو جزء ۲ + لا حد إن شبد عليه بعد زوال الرانحة أو تقيأها 
آو و جد ر مها منه بلا إقرار أو شپادة أو رجع عن إقرار شرب المر . 

آما عدم الحد بعد زوال الراتحة فلاأن حد الشرب ثبت بإجاع الصبحاپة ولا إجاع الا برأى 
ابن مسمود و هو شرط قیام الرانمة . 

وأما عدمه بتقيئها و و جد أن ر محها فلأن الر انحة محتملة وکذا الشرب قد يقع بإ کراه واضطر ار . 

ولا حد السکران ی یملم أنه سکر من النبيذ وشر به طوعاً لأن السکر من المباح لا يوجب 
الحد كالبئج ولن الرماك . وكذا شرب الکره لا بوجب اد . 

وأما عدمه پالرجوع عن إقراره فلأئه حالص حق الله تعال فيعمل فيه الر جوع . 

و آما عدمه فى إقرار السکران فلزيادة اسال الكذب فى إقراره فپحتال فى درثه لانه خالص 
حق الله تمال تفلاف حد القذف ان فيه حق العبد و السکران فيه کالصاحی عقوبة عليه کا ف 
سائر تصر فاته . 

(۳) اننلر ص ١١5‏ السياسة الشرعية لابن تيمية . 

(4 ) انظر ص ۳۳۲ النی جزه ۱۰ . 


۱۹ 


القضتل حايس 
العثل والصبرب والجرح 


بعد أن انتپینا من الحدود وهی الجرائم الى ذا توافرت أركانها وشروطها 
بارم أن يقضى فما القاضى بالعقوبة الى حددها الشارع . نتکلم عن نوع 
آحر من الجراتم هی جرا القتل والضرب والجرح وهی جرائم ون أطلق 
البعض علا أنها من الدود"ازلا آنا جرائم ذات طبيعة خاصة لا هی 
بالحدود ولا هی بالتعزير . وهی الى درج فقهاء الشريعة على محها فى ياب 
القصاص والدية . 

والخد.ود كالقصاص إلا فى أمور نذکرها) : 

۱ - جوز للقاضى القضاء بعلمه فى القصاص دون الحدود . 

۲ - القصاص يورث والحد لا يورث . 

۳ - يصح العفو فى القصاص ولا يصح ف اسلید , 

0 - التقا دم لا عنم الشهادة با لقتل بحلاف الد سوی حد القذف . 

ه ‏ القصاص يثبت بإشارة الأخرس وكتايته لاف الحد . 

* - تجوز الشفاعة فى القصاص ولا تجوز فى اد . 

۷ لا بد ف القصاص من الدعوى حلاف الحد سوى حد القذف . 

م - یشترط الالتجاء للامام لاستيفاء الحد دون القصاص " . 

(۱) قول سيف الاسلام فى مبسوطه . انفلر رسالة مخطوطة پدار الکتب معنونة بعنوان 
الحدود والأحكام . 

(۲ ) انظر ص 7 4ه این عابدين جزء ه . 


( ۳ ) الثلر ص ۱۸ الهذب جزء ۲ ,لا جوز استیفاء القصاص إلا حضرءة السلعلان فإن 


۱۹ 


٩‏ - جوز الاعتیاض فى القصاص ولا جوز فى الدود ولا فى حد 
القذف حى لو دفع القاذف مالا المقذوف لیسقط حقه فانه يرجع به . 

۰ سار يصح الرجوع عن الاقرار فى اد ولا يصح فى القصاص 

هد یی آ ایس ی صث سای 8030 جرعة ال یمن مدا 
الا سلام السلطة نی این 

هو ای و ی وإلا كان فى ذلك فساد وتخریب افو 
ما ختاره انحی عليه أو وليه من قتل أو عفو أو دية . 

؟ ‏ إذا عفا وی الدم عن الجانى فلا پسقط حى السلطة العامة فیعزر 
بالجلد مائة والسجن عاماً ومپذا قال مالك والليث وعمل به أهل الدينة وروی 
عن عمر بن اعطاب(؟. 

وهذا الفصل حتاج ف محثه بتفصيل إلى مملدات عديدة ولكنا لضيق 
اا ا الى ذکرناها . 

جر بمة القتل 

فى الغ الغ رلى : 

القتل العمد هو زهاق روح إنسان عمداً وبغر حق بفعل إنسان آخر 
فيجب أن تكون نية الجانى موجهة ال ااقتل لا إلى الاعتداء فقط . فإذا لم 


تكن نية القتل مقترنة بفعل الاعتداء مهما ترتب علها من ثتائج لا يعدر 
الاعتداء قتلا عمد : ولو ترتب على ذلك موت اجى علي 


وعل ذلك فأركان جرعة القتل ثلاثة : 
١ (‏ ) انظر ص 588 من کتاب العقوبة فى الفقه الإسلاى المؤلف . 


۱۹۹ 


۱- وجود إنسان على قيد الحياة آزهقت روحه . 
۲- وقوع فعل عمدى من الجانى من شأنه إحداث الوت . 
۳- أن یکون قصد ابانی إحداث هذه اللتيجة . 


فى الق انو سمرمی : 


القتل هو فعل موّثر فى [زهاق الروح؛وهو على ما ذکر ف البسوط ثلاثة 
أقسام ۽ ګیل 6 و حطاً »> وسه 2 


القتل العمد 
و هو قتل آدى قصداً بسلاح ونحوه 1 ونبحث أركان جر عة القتل العمد 
فى الفقه الاسلای بجا على طریقتنا فى البحث القارن بالفقه الغری . 


ال ركن الأول 3 ومود اسان على قر ااه رشقت و 
يازم أن يكون احی عليه إنساناً كان على قید الحياة ثم آزهقت روحه 
حى نجب القصاص وهو عقوبة القتل العمد فإذا قد رجلا ملفوفاً فى كساء 
م ادعى أنه قد قده وهو ميت وقال الولى بل كان حياً » ففيه قولان : 
أحدهما أن القول قول الحانى لأن ما يدعيه محتمل والأصل براءة الذمة . 
والثانى أن القول قول الولى لأن الأصبل حياته وكونه مضموناً فصار کا 
لو فتل مسلماً وأورى أنه كان مرتداً" . 
شی ء عليه فى ذلك . آما القتل فلا شلك فيه لأنه ليس قاتلا" » . 


١ (‏ ) وهو قول أ حنيفة وكان أبو بكر الرازی يقول هو خسة أقسام : عمد وشپه عمد 
وشطاً وجارى مجرى اللطأ وقتل بتسبب . انظر ص وه البسوط جزء ۲٩‏ . 

( ۲ ) انظر ص ۲۱۰ المهذب جزء ۲ . 

( ۳ ) انظر ص +١‏ الحل لابن حزم جزء ۱۱ . 


1۹۷ 


١‏ وعلى ذلك فلا يعد قتل ابلنت فى بطن أمه قتلا بالعی التصود فى 
هذا الباب ففیه عقوبة خحاصة . ۱ 

روی أبو هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی 
فى جن امرأة من بنى ليان بغرة : عبد أو أمة . 

وعنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأأخرى حجر 
فقتلتها وما فى يطلها > فاختصا إلى النبى صبلی الله عليه وسام فقضى أن دية 
جنينها غرة : عبد أو ولیدة(. 

۲ .ولا يعد قتل الحيوان داحلا ف هذه ابر عة . 

والاعتداء على الحياة يعتير قتلا مهما كانت جنسية اجى عليه أو نوعه 
أو سنه آو حالته أو صحته . وإثما يلزم أن نتعرض بشی ء ء من التفصيل لما حاض 
فيه الفقهاء مخصوص حرية القتيل أو ديانته أو آنوثته . 


قتل العبد عدا : 
اختلف فى ذلك العلاء فقال مالك ۲۳ » والشافعی 9 والليث بن سعد 


(۱) انظر ص ۱۲ التاج الجامم للأصول فى أساديث الرسول وانظر ص ۸۷ البسوط 
جزء ۲۰ والغرة عند بعص أهل اللغة الملوك الأبيض ومنه غرة الفرس وهو البياض اللی على 
جبيئه . وألئرة خسمائة درهم وق قول مالك سهائة درم » وغرة الشهر أو له , 

وهذه أول مقنادير الدية » نصف عشر الدية أى دية الر جل لو كان ۳ دية 
المرأة لو كان أنى وكل مهما خمسمائة درهم فى سنة . وقال الشافعی ف ثلاث سئين كالدية . وقال 
مالك فى ماله . ( فى العمد وق الخطأ تفصیل ) و لنا فعله عليه الصلاة و السلام « فإن ألقعه یا فات 
فدية كاملة » وإن ألقته ميتاً فاتت الأم فدية فى الأم وغرة فى الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بعدد 
أثره . وصرم فى الدذخيرة ( تتعدد الغرة لو لجنينين ) انظر أبن عابدين ص 4٠١‏ . 

( ۲ ) انظر ص :۱۱ المدولة جزء ۱٩‏ » انظر ص ۳۸ الذخيرة جزء م . 

قال : وقال مالك ليس يقاد العيد من الر ولا قاد الامة من آألحرة ولا يقاد الحر من العبد 
ولا الحرة من الأمة إلا أن يقل العبد الحر فيقعل به . ( إلا فى الغيلة وهی القثل للمال فيقعل الحر 
بالبد ) . 

( ۳ ) انظر ص۲۸ الام جزء ۷ الشافعى : قال الشافعی إذا كان الر القائل للعبد فلا قرد س 


۱۹۸ 


وأحمدوآبو ثور لا يقتل الحر بالعبد . واحتجوا بدلیل اللخطاب الفهوم 
من قوله تعالى : 9 كتب عليكم القصاص ف القتلى؛ الحر باحر والعید بالعبد » 
وهو رأى الشيعة ۲۳ . 

وقال أبو حنيفة 7 وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه . 

وقال آخرون مهم إبراهم النخعى : يقتل الحر بالعبد سواء کان عيد 
القاتل أو عبد غير القاتل !*. 

وقد احتج الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافاً دماواهم 
ويسعى بدمتهم دنام وهم يد على من سواه » . 

وما رواه الحسن عن سمرة أن النى صلى الله عليه وسام قال « من قتل 
عبده قتلتاه به 6 . 

ومن طريق العی قالوا : ولا كان قتله محرماً کقعل الحر وجب أن 
يكون القصاص فيه کالقصاص فى الحر . 
قتل الکافر : ۱ 

وقد اختلف الفقهاء نى ذلك على ثلاثة أقوال : 

١‏ قال الشافعی وأحمد وابن شيرمة والثورى والأوزاعى وداود 


لا يقتل موئمن بکافر . وهو رأى الشيعة . 
وعدتهم ف ذلك ما روى من حديث على أنه سأله قيس بن عبادة 


= بيئبما أيضاً فى نفس ولا غيرها . قال الشافعى إنما منعنا من قود العبد من ار مالا اختلاف بيننا 
فيه و السبپ الذى قلثاه له مع الاتباع أن الحر كامل الأمر فى أحكام الإسلام والعبد ناقص الأمر فى 
عام أحكام الإسلام وق الحدود فيما ينصف منبا بأن حده نصف حد ار ويقذف فلا يحد له قاذفه 
ولا برث ولا يورث ولا تجوز شبادته ولا يأخذ سہماً إن حضر القعال . 

(۱) انظر ص 7٠007‏ أبو يعلى . 

( ۲ ) انظر ص ۳۰٩‏ الختصر النافع الحل . 

(۳) انظر ص ۱۳۰ ۱۳۷ آأحکام القرآن الجصاص جزء آول . 

( 4 ) انظر ص۱۲4 البسوط جزء ۱۵۹۰۲ الحراج . انظر ص ۲۱۰ امختصر النافم الحلى. 


۱۹۹ 


والاشتر هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس . 
قال لا : إلا ما فی كتالى هذا وآحرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه 
د الموؤمتوت تعکافاً دماؤهم ودبسعی بذه‌پم آدناهم وهم وى على ان وا 3 
أيه لا یقتل موعن بکافر ولا ذو عهد ف عع .۵ 5 من أحدث حدثاً أو آوى 
مدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » أخرجه أبو داود . 
وروی أيضآ عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : لا يقتل موئمن بكافر . واحتجوا فی ذلك بإجاعهم على أنه 
لا يقتل مسلم بالحربى ای . 
بالكافر االمی(۱). 


(۱) انظر ص ۲۷ أبن العری جزء ۱ . 

« قال ابن العرف . ورد علينا بالمسجد الآقمى سنة سبع و مائىن و آر بعائة فقيه من عغلاء 
أصحاب آي حنيفة يعرف بالزوزنی زائرا الخلیل صلوات الله عليه فحضرنا فى حرم الصخرة 
القدسة طهرها الله ممه وشبد علاء البلد فسثئل عن العادة فى قتل الملم بالكافر فقال : يقتل به 
قصاصاً فطو لب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب علي القصاص فى 
القعلى ۾ وهذا عام فى كل قتيل . فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها و؛مامهم عطاء المقدسى وقال : 
ما استدل به اليح الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة آوجه . 

آحدها : أن الله سبحانه وتعال قال : و كعب عليك القصاص ۾ فشرط المساواة فى الجازاة 
ولا مساواة بين اسل والكافر فان الكفر حط منز لته و وضع مرتبته . 

الثانفى : أن الله سبحائه وتعالى ربط آعر الآية يأوها و جعل بيانها عند تمامهأ فقال م تعب 
علي القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنى بالآنى ۾ فإذا نقص العید عن الحر بالرق 
وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الکافر 5 

الغالث : أن الله سبحائه وتعالى : قال: «فن عفى له من أيه شیء» ولا ۰تراخاة بين المسلم 
والكافر فدل على عدم و صوله فى هذا القول . فقال الزوزفى بل ذلك دليل ميح وما اعتر خست به 
لا یلزمی منه شىء . أما قولك أن الله تعالى شرط المساواة فى الحازاة فكذلك أقول . وأما دعواك 
أن الساواة بين الكافر والمسلم فى القصاص غير معروفة فغير سسحيح فإنهما متساويان فى الرمة 
الى تکفی فى القصاص . وهی حرمة الدم الثابعة على التأیید . فان الذى محقون الدم على التأیید 
و السلم محقون الدم عل التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام . والذى يحقق ذلك أن المسلم = 


ها هلا 


واعتمدوا فى ذلك آاراً مها حدیث ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن السلانى قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل 
القبلة برجل من أهل اللمة وقال : آنا أحق من وفى بعهده . 

ورووا ذلك عن عمر قالوا وهذا مخصص لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يقتل مؤمن بكافر » » أى أنه أريد به الكافر الحرنى دون الكافر 
العاهد . 

ومن طريق القياس فانم اعتمدوا على إجاع المسلمين فى أن يد المسلم 
تقطع إذا سرق من مال الذمى . وقالوا إذا كانت حرمة ماله كحرمة مال 
المسلى فحرمة دمه کحرمه دمه . 

وكذلك لو اجتمع عدد من المسلمين على قتل ذى قتلوا به . 

۳ - وقال مالك والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة؛وقتل 
الغيلة أن يضجحه فيذحه لأخذ ما له ؛ فيقتل فى الغيلة الحر بالعيد » والمسلم 
بالكافر ؛ منعاً لفساد لا قصاصاً . 


قتل اللماعة بالواحد : 
۱ قال جمهور الفقهاء تقتل ابلماعة بالواحد ومنهم مالك وأبو حنيفة 


يقطع بسرقة مال الذى وهذا يدل عل أن مال الذى قد ساوی مال السلم فدل على مساو اته لدیه إذا 
المال ما يحرم محرمة مالكه . 

وأما قولك إن الله تعالى ربط آشر الآية بأو ها فغير مسل فان أول الآية عام وآخرها خاص . 
و خصوص آخر ها لا عنم من عموم أوطا بل جری كل على حكه من عموم أو خصوص . 

وأما قولك إن الر لا یقعل بالعبد فلا أسلم بل یقتل به عندی قصاصاً فتعلقت بدعوى 
لا تصح لك . 

وأما توك و فن عفی له من أيه شىء » یمی السلم فكذلك أقول و لکن هذا خصوص ف العفو 
فلا عنم من عموم ورود القصاص فإنهما قضیتان متباینتان فعموم |حداهما لا عنم من خصوص 
الأخرى ولا خحصوص هله پناقض موم تلك وجرت ف ذلك مناظرة عظيمة حصلنا مها فوائد جمة 
أثبتناها فى نز هة الناظر . 

وانظر ص ۳۸۷ انحل « وإن قعل مسلم عاقل بالغ ذمياً أو مستأمناً دا أو خطأ فلا قود 
عليه ولا دية ولا كفارة ولكن يؤدب ف العمد خاصة ويسجن حى يترب كفا لضررهة . 


۳ 


والشافعی وأحمد والثوری وآبو ثور وغر هم سواء کبرت اللماعة أو فلت 
وبه قال مر حی روی أنه قال : « لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جمیماً » . 

وعمدة قوغم النظر إلى المصلحة فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفى 
القتل لقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب » ۔ وإذا كان 
كذلك فاو لم تقتل الهاعة بالواحد. لتذرع الئاس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل 
الواحد باللهاعة . 

۲- وتال داود وأهل الظاهر : لا تقتل اللهاعة بالواحد » وهو قول 
ابن الزبر وبه قال الزهری وروی عن جابر . 

وعمدة قولم قوله تعالى : « وكتبنا علم فا أن النفس بالنفس والعين 
بالعين ۲ 


قتل الرجل باارأة : 

احتلف الفقهاء فى تفصيل ذلك : 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شيرمة - لا قصاص 
ين الرجال والنساء إلا فى الأنفس . 

وروی عن ابن شيرمة رواية أخرى وهی أن بيهم قصاصا فها دون 
النفس . 

وقال ابن أنى ليلى ومالك والثورى والليث والأوزاعى والشافعى : 
التصاص واقع فیا ببن الرجال والنساء فى الأنفس وما دوپا . 

إلا أن الليث قال : إذا جى الرجل على امرأته عقلها ول يقدص منه . 

وقال عمان البى : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وآحذ من مافا نصف 
الدية» و کذللث إن إصابته مجراحة . ون كان هو الذى قتلها أو جرحها فعليه 
القود ولا يرد عليه شیء . 

وروی عن القدماء حلاف ذذللك , 





(۱ ) انظر ص ۳۳4 جزء ۲ بداية امد . 


۲۰ 


ود تون ا ليث عن الحكم عن على وعبد الله 
: إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهو بالقود . 
وروی عن عطاء والشعبى والحسن البصری أن عليآ قال : إن شاءوا قتلوه 
وأدوا نصف الدية ون شاءوا أخذوا نصف دية الرجل . وروی أشعث عن 
الحسن فى امرأة قتلت رجلا عداً قال : تقتل وتر د نصف الدیةل۱. 


الركن الثاف : وقوع فعل ممرى می الحالى من سأته امراب ا موت 
آى أنه يجب أن تكون هناك رابطة سيبية بين الفعل السند إلى الجائى 


وبن الموت الذى حدث على أثره . 


ويتعين أن نتکلم عن أمرين : 


۱ الفعل العمدى . 
۲ - الرابطة يبن هذا الفعل وبن الموت . 
الفعل العمدی : 


كل فعل من شأنه موت امحنى عليه دا يوجب العقوبة والأفعال الى 
من هذا القبيل متعددة . 

١‏ أن يقصد القتل تحديد له حد أو طعن كالسيف والسكين والرمح 
والأشفار والابرة وما أشبه ذلك » أو ما يعمل عمل هذه الأشياء فى الجرح 


(۱ ) انظر ص ۱۳۹ الصاص جزء ۱ «قال أبو بكر ابتصاص : ما روى عن عل من 
القولين فى ذلك مرسل لأن أحداً من رواته لم يسمع من على شيثاً ولو ثبعت الرو ایتان كات سبیلهما 
أن تتمارضا وتسقطا فكأنه لم يرد عنه فى ذلك شىء وعل أن رواية الب فى يجاب القود دون الال 
أولى لموافقتها لظاهر الکتاب وهو قوله تمال « کتب عليك القصاص ف القتلى » وسائر الآية 
الوجبة للقود ليس ق شىء مها ذكر الدية وهو غير جائز أن بزید فى النس إلا بنص مله لآن 
الزيادة فى النص توجب النسخ » . 

انظر ص ۲۳۵ جزء ۲ بداية امحتبد , م وف رواية عن القاضی أب الوليد الباجى ف المنتقى 
عن الحسن البصري أنه لا يقعل الذكر بالات و حکاه اللطانٍ فى معام السئن وهو رأى شاذ » . 


۳۰۳ 


والطعن کالنار والزجاج وليطة القصب والرمح النی لا سنان له ونحو ذلك 
وکذلك الآلة التخذة من النحاس . وکذلك القتل محديد لا حد له کالعمود 
وصنجة الزات وظهر الفأس والرو وحو ذلاث . آو ما کان ى معي مدید 
کالصفر والتحاس والآنك والرصاص والذهب والفضة . 

وقد ورد ذلك فى ظاهر الرواية عن محمد بن الحسن . 

وروی الطحاوی عن أى حزيفة أنه ليس بعمد . 

فعلی ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه سواء جرح أو لا . وعلى رواية 
الطحاوی العبرة الجرح نفسه حدیدا كان أو غبر ه(). 

۲ - أن حرق رجل رسجلا بالنار - فعلیه التصاص لأن النار تعمل عمل 
السلاح فى تفریق آجز اء الجسم والتأثر عليه فى الظاهر والباطن . 

۳- أن يغرق رجل رجلا فى ماء فیموت نتيجة لذلك . فعلى قول 
آى يوسف ومد جب عليه القصاص وهو قول الالكية اعمادا على قول 
انى صی الله عليه وسلم « من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه » . 

وف رأى آی حنيفة أنه لا جب بذلك القصاص؛وقال إن هذا لا یثبت 


)١(‏ انظر ص ٩۳‏ البسوط جزء 75 «فاذا اشترك الرجلان فى قعل رجل آحدها بعصا 
والآخر حديدة فلا قصاص على واحد مجما هكذا نقل عن إبراهيم الدخعى وهذا لآن القتل بالعصا 
لا یصلح أن يكون موجباً لقصاص لأن القصد به التأديب والآلة آلة التأديب فهو مر لة فعل 
الخاطى” . والخاطى” والعامد إذا اشترکا فى القعل لم يجب القصاص علیما لأنه اخعلط الموجب بغر 
الموجب ف الحل . فقد الزهقت الروح عقيب فعلين آحدهما ليس بسبب لوجوب العقوبة ولا يدرى 
أنه بأى الغملين آزهق الروح فيمكن الشمة من هذا الوجه . فالقصاص عقوبة تندرىء بالشہات 
و بعد سقوط القصاص يجب المال فيتوزع علهما مناصفة و لیس أحدهما باضافة القعل إليه بأولى من 
الآخر ولا يقال ينبنى أن يضاف القعل إلى فمل من استعمل السلاح فيه لأن السلاح ۲ لة لقتل 
دون الصا ه . والليطة بالکسر قشر القصبة . 

العمد فى الجواهر : ما قصد فيه اتلاف اللفس وکان ما یقتل غالباً من حدد أو مثقل أو إصابة 
القاتل كعصر الأنثيين أو شده و ضنطه أو ببدم عليه بنیاناً أو یصر عه و جر بر جله على غير اللمب 
أو يغرقه أو حرقه أو عنعه من الطمام و الشر اب . 


۳۰ 4 


بذلك» ونا هذا کلام زياد ذکره فى خطبه آلا تری أنه قال فيه : ومن قتل 
عبده قتلناه . وبالاجاع "من قتل عبده لا يقتل » ثم إن الماء ليس فى معنى 
السلاح . فالغريق جتذب الماء بنفسه فيكون كالمعين على نفسه فيكون خللك 
شبة فى إسقاط القود" . 

۽ وان خنق رجلا فات » أو طرحه فى بر » أو ألقاه على ظهر 
جبل أو سطح جبل فات- فعند الصاحبين جب القصاص طالما كان یعلم أنه 
لا يعيش بهذا الفعل”" . 

وعند أنى حنيفة لا قصاص فق ذلك ۳ , 

ه ‏ ولو سقى رجلا سما زعافاً فات فعليه القصاص عند الصاحبين فقط 


(۱) قال بالإجاع مم أنه سبق فى ذلك انملاف . .او آلقاه فى النار ثم أخرج وبه رمق فكث 
أياماً وم بزل صاحب فراش حی مات قتل وان كان مجیء ويذهب ثم مات لم یقتل كذا فى 
فعاوی قاضیخان . 

و لو قط رجلا ثم أغلى له ماء فى قدر ضخمة حى إذا صار كأنه نار ألقاه فى الماء فسلخ ساعة 
لقاه فات قعل به . وإن كان آلاء حارا لا يغلى غلیاناً شدیدا فألقاه فيه ثم سكت ساعة ثم مات وقد 
تنقط جسده أى صار به نقطة أو نضجة الاء قعل به ولا فلا 

وانظر الفتاری المندية ص + جزء 5 . وانظر ص ۱۰۱ جزء ٩‏ الزيلعى . 

( ۲ ) انتلر ص ۳۸۷ الذخيرة جزء ۸ القراق . « وق الکتاب إن طرحه فى پر ولا يعلم 
أنه حسن الموم على وجه العداوة قعل أو على غير ذلك ففيه الدية ۾ . ولو ألقى رجلا فى ماء بارد 
فى يوم الشتاء فکز ويبس ساعة ألقاه فعليه الدية وكذلك لو جرده فجعله فى سطح فى يوم شديد البرد 
ولم بزل كذلك حى مات من البرد وكذلك لو قطه و جعله فى الثلج كذا فى الظهيرية . ولو أن رجلا 
قط رجلا أو صبیاً ثم وضعه فى الشمس فل یتخلص حى مات من الشمس فعليه الدية كلا فى خزانة 
اللئیین . انظر ص + جزء ٦‏ الفعاوى اطندية . 

( ۳) انظر ص ١١١‏ مثلا خسرو جزء ۲ وإن طرحه فى بثر فات جوعاً أو غا بشم 
النين : الكربة والمراد هنا الاختناق من هواء البثر وعند أي يوسف إن مات شا يجب الضیان لأن 
لثم سیب آلوقوح » 5 

( 4 ) انظر ص ۳۷۰ ابن عابدین جزء ه و ولو قيده محبل ثم ألقى به فى قدر فيه ماء مغل 
مات من ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده ومکث ساعة فات قتل به » . 


وهو رأى الالكية !"وعند آی حنيفة لا قصاص عليه لأن الشارب تار 
فى شربه فیکون قاتلا نفسه » ومن أعطاه غره حين لم مخبره ما فيه من | 
ولكن بالغرور لا جب عليه ضمان النفس . ولا يلزم فى هذا إلا التعزير ". 
ورد فى حاشية الشلى على الزيلعى : 
و ولو سقاه سما حى مات فهذا على وجهن : 
١إن‏ دفع إليه السم حى أكل ول یعلم به فات لا جب القصاص 
ولا الدية وحبس ويعزر » ون أوجره اجاراً تجب الدية على عاقلته . 
؟ - وان دفع إليه السم فى شربه فشرب ومات لا تجب الدية لانه شرب 
باختياره إلا أن الدفع خدعه فلا يجب إلا التعزير والاستغفار »90 . 
- وإن حبس رجلا ومنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى فما من 
غير طعام ولا شراب فات وجب عليه القصاص . 
۷- وإن أكره رجل رجلا على قتل رجل بغر حق فقتله وجب 
القصاص على المكره لانه تسبب إلى قتله » وأما المكره ففيه قولان : 
رآ) أحدها أنه لا جب عليه القصاص لأنه قتله للدفم عن نفسه فلم 
جب عليه القود کا لو قصده رجل ليقتله فقتله » للدفع عن نفسه . 
(ب) والثانى أنه جب عليه القود لاله قتله ظلماً لاستيقاء نفسه . 
وإن أمر الإمام بقتل رجل بغر حق فإن كان المأمور لا يعلم أن 


١ (‏ ) انظر ص ۲۳۳ الدونة جزء ١١‏ «قلث أرأيت من سقى رجلا سباً فقعله أیقتل به 
قال نعم يقتل به عند مالك ۾ » ۲۱۷ حاشية الاسوق جزء 4 » و انار الاخبرة جزه ۸ ص ۲۹۳ , 

والظر ص ۲۸ امل لابن حزم جزم ۱ « وقد عرض آبو محمد بن حزم الآراء التعلفة 
فى هذا الموضوع بأسائيدها فى كل مذهب ومن رأيه أن من ألم آخر سما فات منه أنه لا قود عليه 
ولا دية عليه ولا عل عاقلته لأنه لم يباشر فيه شيئاً أصلا پل الميث هو المباشر على نفسه . وأما إن 
أكرهه عل الأكل وأو جره أو أمر من يوجره فهو قائل بلا شك ومباشر لقعله وعليه القود » . 

(۲) انظر ص ۳۷۹ جزء ه ابن عابدين و انظر ص ۱۰۳ المبسوط جزه ۲۹ . 

() الظر ص ۱۰۱ الزيلعى جزء ٦‏ . 

( 4 ) انر ص ١75‏ المهذب جزء ۲ . 


۲*٦ 


قتله بغر حق وجب لقصاص على الامام لأن الأمور معذور فى 
قتله » لگن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق . وإن كان يعلم أنه 
یقتله‌بغر حق وجب القصاص على الأمور لانه لا جوز طاعته 
فى العصية . والدلیل على ذلك ما روی أن النی صلى الله عليه 
وسلم قال لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 
وقد روى الشافعى أن النبی صلى الله عليه وسلم قال «من أمركم من 
الولاة بغير طاعة الله فلا تطیعوه ۾“ 

۸ - وان شهد شاهدان على رجل عا يوجب القتل فقتل بشپادم‌ما بغر 
حق م رجعا عن شپادمما وجب القود على الشهود للا روى القاسم عن 
عبد الرحمن ی أن رجلين شهدا عند على کرم الله وجهه على رجل أنه سرق 
فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال : لو أعلم آنکا تعمدتما لقطعت آیدیکا . 
وأغرمهما دية يده ولا ہما توصلا إلى قتله يسبب يقتل فوجب علبما القو د" . 

فإذا لم تكن الوسائل من شأنها إحداث الموت فلا عقوبة : 

چاء ی ابن عابدين : 

إن أقر أنه أهلك فلاناً بالدعاء أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال فلا 
يلزمه شی ء لانه كذب محض يؤدى إلى ادعاء عل الغيب المنفى بقوله 
تعالى : ولا یعلم الغيب الا الله » . ولم يوجد نص باهلاکه مبذه الاشیاء . 
وبالاقرار كان کاذباً لا پلزمه شیء . 


ولو أقر أنه أهلك فلاناً بقراءة أمماء الله تعالى القهرية» احتاف الشایخ فيه 





. ۱۷۷ انظر المرجم السابق ص‎ )١( 

( ۲) وعند الحنفية علهما الدية فى مالیا وقال الشافعى عليهما القصاص . و حجهم ف ذلك 
أن الشاهد سبب للقثل والسبب لا يوجب القصاص كسفر البتر وهذا لانه يعتبر ف القصاص 
الساو اة و لا مساواء بين السپپ و الباشرء . انظر ص ۳۹۹ ابن عابدين جزء ۲ وانظر ص ۳۷۰ 
لاس المرجع « والقعل پالبندقية بالر صاص عد لأا من جنس آطدید فیقتض به » . 


لوقوعهاء والأصح أنه لا يلزمه شى ء لأن الشرع ۸ جعله من 7 القتل وسببه ۲ . 
۲-رابطة السببية بين الفعل والوت : 
يلزم أن یکون بن الفعل الرتکپ والوت الذى حدث رابطة سببية»أى 
أن یکون الفعل هو السبب الباشر الذى آدی للوفاة فزن كان الأمر لیس 
ورد فى الهذب ۲ . 
و وان ألقاه ی ماء عکنه التخلص منه فالتقمه حوت لا جب القصاص 
لگن الذی فعله لا يقتل غالبا » . 





وورد فى ابن عابدین ۳. 
فى التتار خانية : شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسیف 





)١(‏ انظر ص ۳۸۱ ابن عابدین جزء ه : إذا تعمد ذلك وعلم مئه و "کرر يقتص منه 
عند المالكية . 

(؟) انظر ص ۱۷۰ جزء ۲ المهذب وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيئاً میتاً ثم اختلفا 
فقال الضارب ما أسقطت من ضرف وقالت المرأة أسقطت من ضر بك نفارت فان كان الاسقاط 
عقیب الضر ب فالقول قوطا لأن الظاهر معها وإن كان الإسقاط بعد مدة نذلرت فان بقيت المرأة 
معألة إلى أن أسقطت فالقول قوغا لآن الفلاهر معها وان ۸ تكن متألمة فالقول قوله لأنه عتمل 
ما يدعيه كل وأحد مهما والأصل براءة الذمة وان اخعلفا فى التألم فالقول قول الجانى لأن الأصل 
عدم التألم وإن ضر بها فأسقطت جنيناً حياً ومات ؛ واخعلفا » فقالت المرأة مات من ضر بك وقال 
الشارب مات بسبب آشر فإن مات عقيب الإسقاط فالقول قوها لأن الظاهر معها وأله مات من 
الجناية وإن مات بعد مدة وم تقم البيثة أنه بقى متألماً إلى أن مات فالقول قول الغ.ارب على يمينه لاه 
حتمل ما يدعيه والأصل براءة اللمة . و ان آقامت بيئة أله بقى معألا إلى أن مات فالقول قوهًا مم 
امین لان الظاهر أنه مات من جنايته . ( ص ۲۱۰ المهذب جزء ۲ ) . 

( ۳) الثار ص ۳۸۱ اہن عابدين جزء ه . 

« ومن جرح رجلا عمد فعدار ذا فراش ومات یقعص منه إلا إذا وجد ما یقطعه کحز 
الرقبة لأن الوت مى و جد عقب سبب صال يضاف إليه لا إلى ثىء آخر » . 

وانظر ص ۲۱۰ الهذب جزء ۲ . و وإن قعطع يد رجل ومات ثم اختلف الولى والجاف فقال 
الجاى شرب سما أو جنىعليه آخر بعد جنایی فلا جپ عليه إلا نصف الدية (الواجب بقطع اليد ) » , 


۳۸ 


عمد فالقاتل هو الثانی إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها بعد الشق یوم 
أو بعض يوم . وان كان حال لا يتوم معه وجود الحياة ول يبق محه إلا 
اضطراب الوت » فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية باللحطأ . 

ولعل الفرق بينه وبن من هو ف النزع أن النزع غير متحقق فإن المريض 
قد يصل إلى حالة شبه النزع » بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموق 
ثم يعيش بعده طويلا مخلاف من شق بطنه وأخرجت آمعاؤه فإنه یتحقق موته 
لکن إذا كان فيه من احياة ما يعيش معها یوما فإنها حياة شرعاً كما فى الذبائح 
فلذا کان القاتل هو الثانى»وأما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق 
فالحياة فيه غير معتبرة أصلا فهو ميت حکاً فلذا كان القاتل هو الأول . 

ترتكب جرعة القتل العمد بطریق سلبى : 

فى المقه ام بت : 

اعتلت رأى علاء الفقه الحديث فى هذا الآمر لأن النصوص التشريعية 
لا تشبر إلى العقاب فبا . 

قذهب الألمان إلى وجوب معاقبة الحرم بطریق السلب کاحرم بطریق 
الاجاب فى الحالات الى يقوم فا على الحرم واجب قائونى أو تعاقدی بأداء 
عل لصلحة ضحیته فيمتنع عنه . كحالة الوالدة الى تمتنع عن إرضاع طفلها 
رغبة فى التخاص منه بالوت . فإذا لم يكن على الشخص واجب يؤيده 
القانون فلا مسئولية عليه إذا امتنع مهما حالف مبادىء الإحسان أو الروءة 
أو التضحية لأن القانون لا پفرض على الناس شيئاً من ذاك . 

وذهب أكثر الفرنسیین إلى أنه لا عکن اعتبار من امتئع عن أداء واجبه 
بقصد وقوع چرعة مسئولا عنما كسئولية الذى ارتكها بالفعل . 

ول ينص القانون الفرنسی إلا فى سنة ۱۸۹۸ على عقاب حالة الامتناع 
عن نغذية الصیی القاصر عن خس عشرة سنة بقصد إحداث موته فیصوت . 

أما القضاء الصری فقد تضاربت فى هذا الأمر أحكامه . 





۳۰۹ 


واب وكانت رايطة السيبية قائمة بين الا متناع وحدوت الوت 
فى الفقه الو سمرمی : 
من المتفق عليه بين فقهاء المسلمين أن الجر عة الإمجابية قد تقع بطریق 

السلب . فإذا وقعت قعت على هذا الوجه استحق ى فاعلها العةوية . 

من حبس انساناً ومنعه الطعا م أو الشراب أو الدفء فى الليالى الباردة 
حى مات جوعاً أو عطشاً أو برد فهو قاتل عدا إن قصد بلتم كتله . 

وهو رأى مالك والشافعی ۳۹۳ والصاحبين ۲ 

ولا يرى أبو حنيفة ذلاث » فالملاك حصل بالجوع والعطش والرد وم 
محصل بالحيس » والثل الواضح طذه الحالة تجده فى الفرض الات : 

جاء فى حاشية الدلسوق 

« عن ابن عرفه » ما ذكره ابن يونس ١‏ أنه من منع فضل مائه مسافراً 
عالاً بأنه لا حل له منعه وأنه عوت إن لم يسقه قتل به وان لى يل قتله بيده 
فظاهره أنه يقتل به سواء فصد عنعه قتله أو تعذيبه . فإن قلت : قد مر فى 
باب الذكاة أن من منع شخصاً فضل طعام أو شراب حى مات فإنه يلزمه 
الدية ما و و وی كت نع تأولا وما هنا غير متأول 

hr 

من استسقی قوماً فلم يسقوه حی مات يضمن ديته ؛ فعل ذلك عمر بن 
الحطاب . وقال فى ذلك ابن حزم : 

القول فى هذا عندنا ‏ وبالله التوفيق ‏ هو أن الذين لم يسقوه إن كانوا 

(۱) انظر ص ۸۰ ۰ ۸۱ الأستاذ الكبير على بدوى » ۳۱4 الرحوم أحمد أمين , 

( ۲ ) انغلر ص ۲۱۰ الاسوق عل الشرح الکییر جزء 4 » الهذب جزء ۲ ص ۱۷٩‏ > 


الغی جزء ٩‏ ص ۳۰۸ بدائع الصنائم جزء ۷ ص 4 ۲ ۲ .۰ 
(۳( انغلر س ۲۱١‏ حاشية الدسوق عل الشرح الكبير سور 5 . 


۲1۰ 


يعلمون أنه لا ماء له ألبتة لا عندهم ولاعکنه إدراكه أصلا حى عوت فهم 
قتلوه مدا" وعلهم القود بأن بمنعوا الماء حى عوتوا كثروا أو قلوا ولا يدخل 
فى ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم عکنه أن يسقيه » فان کانوا لا یعله‌ون 
ذلك ويقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعلهم الكفارة وعلى عواقلهم 
الدية ولا بد . 

وكذلك هذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان 
ولیس هذا كن اتبعه سبع فلم یژووه حی أكله السبع لأن السبع هو القاتل 
له وم عت من بجنايهم ولا ما تولد من جنايهم ولكن لو تركوه فأخذه 
السبع وهم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمد » إذلم عت من شىء إلا من 
فعلهم ۽ وهذا كن أد: ه فى بيت ومنعوه حیی مات ولا فرق » وهذا 
كله وجه واحد ۷ . 

واتجاه فقهاء الشريعة ف القتل بالرك هو نفس الانجاه الذى سار عليه 
آغلب شراح القوانن الوضعية الحديثة . آما قبل ذلاف فقد كانت غالبية 
الشراح تری أنه لا عکن إحداث الجرعة بالترك لآن ارلك عدم ولا ينشاً 
عن العدم وجود . 

وتمتاز الشريعة عن القوانن الوضعية بأنها عرفت هذه النظرية منذ أمد 
طويل بيا لم يتناقش فا فقهاء الغرب إلا فى القرن التاسع عشر ۳. 


قتل المرأة نيما : 
تنص الادة ۲٠١‏ من قانون العقوبات المصرى على أن كل من أسقط 
عدا امرأة حبل بإعطائها أدوية أو باستعال وسائل مؤدية إلى ذلاث أو بدلالما 
وتدص الادة 7١7‏ على أن المرأة الى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها 


(۱) انظر ص ۰۲۲ انحل جزء ٠١‏ لابن حزم . 
(۲) انظر ص ٩۰‏ التشريم الجناقٌ الإسلدى للأستاذ عبد القادر عودة الجزء الأول . 


۲۹1 


اء أو رضیت باستعال الوسائل السالف ذکرهاء أو مکنت غيرها من استعیال 
تلك الوسائل ها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقة - تعاقب بالحبس . 
فى الفقه ال سمومی : 

أخير حاد بن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضی أن امرأة كانت حبلى 
فذهبت تستدخل فألقت بولدها . فقال إبراهم النخعى : علها عتق رقبة 
ولزوجها علپا غرة : عبد أو أمة و و اب ی و 
عن إبراهم النخعى أنه قال فى امرأة شربت دواء فأسقطت قال : 
رقبه وتعطى أباه غرة . 

وقال ابن حزم : إنهذه الاثار غاية فى الصحةء إن كان ۸ ينفخ فيه الروح 
فالغرة علها؛ وان كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت ۸ تعمد قتله فالغرة أيضاً على 
عاقلها والكفارة علهاء ون كانت عمدت قتله فالقود علا أو الغرة فى ماما 5 
فان ماتت هی ف كل ذلك قبل إلقاء الجدن ثم ألقته فالغرة واجبة فى كل 
ذلك فى الخطأ على عاقلة ابانی هی كانت أو غيرها وکذلك فى العمد قبل 
أن ینفخ فيه الروح»وآما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجانى إن 
كان غيرهاء وأما إن كانت هی فلا قود ولا غرة ولا شیء لأنه لا حکم على 
میت وماله قد صار لغير ه'١)‏ : 
الركن الثالث : لمع الجناتى 

یعتبر القصد الحنالى فى القتل العمد متوافراً مى كان الفاعل قد ارتكب 
الفعل أو الترك بنية [حداث الوت لغيره عالاً بأن هذا الفعل میت . و جر عة 
القتل العمد تستلزم قانونآ توافر قصد جنائی حاص بها هو الذى مبزها من 


غيرها من جرام الاعتداء على النفس - فلا یکفی لتوافر هذه الجر عة وجود 
القصد ابلنائی العام الذى يتطلبه القانون فى سا ر اراتم من علم بأن الأمر الذى 


(۱) انظر ص ۳۱ انحل لابن حزم جزء ۱۱ . 


۳۷۲ 


أنیه الجدانى أو عتنم عنه محظور » بل لا بد من أن یکون الجانى قد انتوی قتل 
احی عليه وإزهاق روحه . 

ورد فى الدرر الحكام لمنلا خسرو : 

و فإن القصد فعل القلب لا يتوقف عليه ؛ فأقم استعال الالة القاتلة غالا 
مقامه تیسم آ » فإن الالة القاتلة غالبا هى الحدودة لأنها هى المعدة للقتل . 

وأما الضرب بالحجر واللحشب فن شبه العمد عند أنى حنيفة لآن فى هذا 
الفعل معبى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب . ومعنى اللحطاً باعتبار 
عدم قصده إلى القتل» لآن الالة الى استعملها ليست با لة القتل» والعاقل نما 
يقصد إلى کل فعل بآ لته » فاستعاله غير ۲ لة القتل دليل على عدم قصده إليه 
فکان خحطاً يشبه العمد »۲ 

وورد فى الذصرة للقراق الالکی : 

« ومن العمد ما لا قود فيه کالتصارعین والر امین على وجه اللعب 
أو بأحذ بر سحله ی درة الحطاً على العاقلة اانا فان تعمل هولاء 
القتل بذلك فقيه القصاص ) ۲ 

فالقصى اسلنایی هو الذی محدد لنا طبيعة ابر عة.فان ضربه بآلة ينتج 
مها القتل غالبا فهو قتل عمد . 

وأما إن ضربه بآلة لا تؤدى إلى القتل فى غالب الأحوال فهو قتل 
شيه عمد . 


(1) انظر ص ۸۸ جزء ۲ الدرر الحكام » ص ٩۰‏ . 

( ۲ ) انغلر ص ۳۸۷ الذعيرة للقراق جزء ۸ . 

انظر ص ۰ ۲۱ الدسوق جزء 4 « إن قصد زيداً أى قصد قعل شخص معتقداً أنه زيد فعبين أنه 
عرو أو معتقدآ أنه زيد بن عمرو فتبين أنه زيد بن بكر ولزوم القود فيهما هو الصحيح وبه 
جزم أبن عرفة أولا » . 

وانظر ص ۲۷ جزء ۷ البدائع « رجل أخذ بيد |نسان فصافحه فجذب يده من يده فانقلب 
فات فلا شىء عليه لآن الاخذ غير متعد ف الأخذ المصافحة پل هو مقیم سنة » . 


۳۱۳ 


فزن نم يقصد قتلا ولا ضرباً كن یأخذ بيد إنسان لیصافحه فجذب يده 
من يده فانقلب فات فلا شی ء إطلاتا ۲۷ . 


اختلف الفقهاء فى موجب القتل العمد : 

١‏ قال آبو حنيفة وآصحابه ومالك والثورى وابن شيرمة والسن 
ابن صالح : ليس للولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل . 

؟ ‏ وقال الأوزاعى والليث والشافعى : الولى بالحيار بين أخخذ القصاص 
والدية وان ۸ برض القاتل » وقال الشافعى فإن عفا الفلس عن القصاص جاز 
ولم يكن لأهل الوصایا والدین منعه لأن الال لا ملك بالعمد إلا عشيئة الحى 
عليه إذا كان حا أو عشيثة ورثته إن كان ميا . 

وقال الشافعی ف القتل العمد الكفارة أيضاً » وخالفه فى خلك الفقهاء۳) . 


القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد : 


فى الفقه الوضعى : 
شدد المشرع العقوبة على كل من قتل نفساً دا مع سيق الاصرار > 
أو الترصد فجعل العقوبة الإعدام . 


. ۷ انظر ص 774 بدائم الصئائم جزء ۷ وانظر ص ۲۳4 البدائع جزه‎ )١( 

۾ روایته عن أن حنيفة أن القعل با لة غير معدة لقتل دلیل عدم القصد لأن تحصیل کل فعل 
بالآلة المعدة له قحصوله يغير ما آعد له دلیل عدم القصد والثقل وما عجری جر اه لیس بعد القعل 
عادة فکان القتل به دلالة عدم القصد فيتمكن فى العمدية شهة السمد لاف القتل دید لا مد له لأن 
الحديد ۲ لة معدة للقعل قال تمال ‏ وأنز لا الحديد فيه بأس شدید » . و القتل بالعمود معتاد فکان 
القتل به دلیل القصد فیتمحض عمداً ۾ . 

( ۲ ) انظر ص ۲۹۸ جزء ۲ أحكام القرآن الجصاص . 


۳۹ 


آما الترصد فهو أن يتريص الانسان لشخص فى جهة أو جهات كشرة 
مدة من الزمن -- طويلة كانت أو قصيرة - ليتوصل إلى قتله أو إيذائه . 
فى الفقّه الا سعزمى : 

نلاحظ أن الفقه الاسلای قد استرعاه هذا الأمر فرأى أن القاتل قد " 
يكون عاتيا ظالاً ويظهر قصده واضحا جلیاً خییثاً فسموا القتل . قتل 
الغيلة ‏ وهو أن یضجعه فیذحه أو يقتله على أى وجه لاخذ ماله . 

وفرضوا لذلك عقوبة خحاصة أشد من العقوبة العامة للقتل؛ وهى أنه ليس 
لول القتول أن يعفو عن القاتل غيلة وأن ذلك القاتل يترك إلى السلطان ينفذ 
فيه ما يشاء من عقوبة » وهو رأى الالکية ۲ . 

كنا قال مالك والليث لا يقتل الممن بالكافر إلا أن يقتله غيلة . 

وضرورة توفر القصد امبلنای يؤدى بنا للكلام فى القتل شبه العمد . 
والقتل الط . 

القتل شه العمد 

القتل شبه العمد فى الفقه الاسلای بساوی الضرب الفضی إلى الوت فى 
الفقه الغربی ‏ فالعمد فى القتل هو التوجه إليه بإرادة ٍحدائه»ولا يعد القعل عداً 
إذا انتفت هذه النية مهما كانت درچة احهال حدوثه » بل يعتير الفعل ضرباً 
أو جرحا آفضی إلى الموت » فنية القتل هى الفارق الوحيد بين القتل عدا 
والضرب المفضى إلى الوت 97 . 

وقد قال به جمهور الفقهاء كما قال به عمر بن اللحطاب وعلى عمان 
وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى والمخرة . 

)١(‏ انش ص ۲۱۵ حاشية الاسوق على الشرح الكبير جزء 4 » وانظر بداية المجبد 


جزء ۲ ص ۳۳4 ۰ وانظر ص ۲۹۹ الام لشافعی جزء ۷ . 
( ۲ ) انظر الحاماة س ٩‏ عدد ۱۸64 ص ۲۷ . 
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أما مالك فلا يقول بشيه العمد ء فالقتل عنده عمد أو طا وهو رأى 
اللیث بن سعد وابن حزم'!'. 

قال سحنون : قلت لا من القاسم هل کان مالك بعرف شبه العمد ف 
الجراحات أو قتل النفس ؟ قال : قال ماللك : شيه العمد باطل و ما هو عمد 
أو خطأ ولا أعرف شبه العمد!۲ . 


معی شبه العمد فى رأى الفقهاء المسلمين : 


١‏ قال أبو حنيفة : کل ما عدا الحديد من القصب أو النار وما يشيه 
ذلك فهو شبه العمد» فالقتل بالعصا والجر صغيراً كان أو كبيرأء والتغريق 
ی الاء هو شبه عمد . ۱ ۱ 

۲ - قال أبو یوسف ومد : شبه العمد ما لا یقتل مثله کاللطمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط » ولو کرر ذلك حى صار جملة ما یقتل» كان عدا 
وفیه القصاص . 

۳- قال الشافعی : شبه العمد ما كان عدا فى الضرب خط فى القتل 
أى ما كان ضرباً م یقصد به القتل فتولد عنه القتل ۲۳ . 

وقد ورد ى السوط : 

و وآما شبه العمد فهو ما تعمد ضر به بالعصا أو السوط أو الجر أو اليد 
فان فى هذا الفعل معنيين ‏ العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب. ومعیی 
انلطاًباعتبار انعدام القصد منه إلى القتل لأن الآلة الى استعملها آلة الضرب 


(۱) انظر ص ۲۷ آحکام القرآن الجصاص جزء ۲ . « قال الأوزاعى شبه العمد أن 
يضر به بعصا أو سوط ضربة و احدة فيموت فإن ثنى بالعصا فات مکانه فهو عمد یقتل به . وقال 
الحسن بن صالخ إذا ضر به بعصا ثم قتله على مكانه من الغر بة الثانية فعليه القصاص و ان زاد عل 
الثانية فلم يمت منها ثم مات پعدها فهو شبه عمد ۾ . 

( ۲ ) انظر ص ٠١5‏ الدونة الكبرى جزء 1١١‏ . 

( ۴ ) انظر ص ۳۳۳ بداية المحتبد جزء ۲ . 


۳۹ 


للتأديب دون القتل » والعاقل إنما یقصد كل فعل با لتهء فاستعاله آ لة التأدیب 
دلیل على أنه غير قاصد إلى القتل فکان فف ی یمیت 
حيث آنه كان قاصداً إلى الضرب وال ارتکاب ما هو حرم عليه . وشبه 
العمد ورد به الشرع على ما رواه النعانه بن بشير أن انبى صلی الله عليه وساي 
قال : ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل أر بعون 
منها خلفة فى بطونبا آولادها . والصحابة اتفقوا على شبه العمد حيث أوجبوا 
الدية فيه مغلظة مع اختلافهم فى صفة التغليظ . وقال على رضى الله عنه : 
شبه العمد » الضربة بالعصا والرممة ہا لحجر العظے ۲ ) 

وورد ف بدائع الصنائع : 

« شبه العمد ثلائة أنواع بعضها متفق على کونه شبه عمد وبعضها عختلف 
فيه » آما التفق عليه فهو أن يقصد القتل بعصا صخرة أو حجر صغر أو لطمة 
ونحو ذلك ما لا يكون الغالب فيه الحلاك كالسوط ونحوه إذا ضرب ضرية 
أو ضربتن ولم يوال الضربات . 

وأما اختلف فيه فهو أن يضرب بالسوط الصغير ويوالى الضربات 
إلى أن عوتء وهذا شبه عمد بلا حلاف يبن أصحابنا . وعند الشافعى رحمه 
الله هو عمد ون قصد قتله ما يغلب فيه الحلاك مما ليس مجارح ولا طاعن 
كمدقة القصارين والحجر الکبیر والعصا الكبيرة و نحوهاء فهو شبه عمد عند 
ألى حنيفة 2 وعند الصاحبين والشافعى هو عمد ع9 . 
۱ وورد ف المهذب : 

« وان شد يديه ورجلیه وطرحه فى ساحل فزاد الاء وهلك» فان كانت 
)١( 0‏ أنظر ص ٩۵‏ البسوط جزء ۲۹ » و ار ص ۲۷۹ جزء ۲ ابلصاص . قال صل 
الله عليه وسلر یوم فتح مكة : ألا إن قتیل خطاً الحمد پالسوط والعصا و اجر فيه الدية مغلظة 
مائة من الابل ما أربعون خلفة فى بطونا آولادها . 

( ۲ ) انظر ص ۲۳۳ البدائم جزء ۷ وانظر ص ٩۳‏ الدرر الحكام جزء ۲ 

« ولو كان جرحه إياء بلحو مسلة وهی بكسر اليم ( إبرة كبيرة) لأا ليست فى معی 
السلاح إلا أن يغرن الإبرة فى مقتله أى فى موضع یقتل بغرز الإبرة فيه فحينئل يجب القصاص » . 


۳۷ 


الزيادة معلو مه الوجود كالمل بالبصرة» فهو عمل حضص وجب به القصاص 
لانه قصد تغريقه . 

وإن كان قد يزيد وقد لا يزيد » فهو شبه عمد ونجب به الدية مغلظة . 

وإن كان فى موضع لا يزيد فيه الاء فزاد وهلك فيهء فهو خطأ محض 
ونجب فيه الدية محففة . 

وإن شد يديه ورجليه وطرحه فى أرض مسبعة فقتله السبع »فهو شبه عد 
ونجب فيه الدية مغاظة . 
الدية مخفضة »0 . 
فارق هام : 

والفرق الجوهرى بن القتل العمد والقتل شبه العمد ينظهر فى الحكم ۰ 
الدية الخلظة . . والكفارة « على حلاف فاه . . والحرمان من المراث 
آو الوصیة ۱ . 1 3 

القتل اطا 

إن خلت قصد القتل نہائياً ومات الى عليه فالقتل حط . 
ق الفمّه الوصعی : 

نصت الادة ۲۳۸ «عقوبات مصریه علىأن من قتل‌نفسا حط أو تسیب 
فى قتلها بغر قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشثا عن رعونة أو عن عدم 

(۱) انظر ص ۱۲ الهذب جزء ۲ . 

( ۲ ) انظر ص ۶۱ جزء ۱۰ المغى . 

وتجب الکفارة فى شيه العمد و أعل ل#صابنا فيه قولا لکن مقتضی الدلیل ما ذکر نا . و لائه 
آجری مجری اللطأ فى نفی القصاص وحمل العاقلة دیته وتأجیلها فى ثلاث سنین فجری مجراه فى 
و جوب الکفارة ولأن القاتل إنما لم حمل شيعا من الدية لتحمله الکفارة فلو لم تجب عليه الکفارة 
تحمل من الدية لثلا يخلو القاتل عن وجوب شىء أصلا وم يرد الشرع بهذا . 


۳۱۸ 


احتياط وتحرز أو عن إهمال وتفریط أو عن عدم انتباه وتوق أو عدم مر اعاة 
واتباع اللوائح - يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى . 
فى الفّه اد سعؤصى : 

ورد فى الدرر الحكام لمنلا خسرو : 

و وإما خطأ وهو . . . 

ما فى القصد کرمیه مسلماً ولو عبد يظنه صیداً أوحربياً فإنه لم مخطىء 
فى الفعل حيث أصاب ما قصد رميه ولا أخطأ فى القصد - أى فى الظن -- 
حيث ظن الادی صیداً والمسلم ا 

وإما فى الفعل کرمیه غرضاً فأصاب آدمياً فإنه أخطأ فى الفعل لا القصد 
فیکون معذور لاختلاف اشحل ؛ خلاف ما إذا تعمد ضرب موضع من جسده 
فأصاب موضعاً آخحر منه فات فيجب القصاص ؛إذ جمیع البدن محل واحد فيا 
پرجع إلى مقصوده فلا يعذر . 

ومن ری رجلا مدا فنفذ السپم منه إلى آخر فاتاء يقتص للأول لأنه 
عمد وللثانى الدية على العاقلة لانه نحط" . 

ومن قتل نفسه خحطاً وجبت الكفارة فى ماله وببذا قال الشافعىء وقال 
أبو حنيفة لا تجب ؛لأن ضمان نفسه لا مجب فلم تجب الكفارة كقتل نساء 
أهل فرب وصبياهم ۳ . 

وإنما صار الخطأ فى النوعن لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح 
فيحتمل فى كل منهما اللطاً على الانفراد كا ذكر أو الاجماع بأن یری آدميآً 

١(‏ ) انظر ص ۲۱۰ حاشية الدسوق عل الشرح الكبير و فإذا قصد قعل شخص معتقدا أنه 
زيد فعبين أنه عمرو أو معتقداً أنه زيد بن عمر وتبين أنه زيد بن بكر ففى ذلك القود لأنه قعل عمد » 

( ۲ ) انظر ص ۲۹۰ مثلا خسرو ۲ © ٩‏ المبسوط جزء ۲۰ » البدائم جزء ۷ ص 


TE ۲۳‏ 
( ۳ ) انظر ص ۳۹۰ جزء ه ابن عابدين . 


۳۹ 


بظنه صیداً فأصاب غبره من الناس ۱4 . 
القتل الذی هو فى معی اللطاً : 

وقد تكلم فی ذلك فقهاء الشريعةء وهو نوعان : نوع عن طریق الباشرة 
ونوع عن طريق التسبب . 
النوع الأول : الباشرة : 

كالناثم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل فى معنى الخطأ من كل وجه 
لوجوده من غر قصدء لأنه مات يثقله فترتب عليه آحکامه من وجوب الكفارة 
والدية وحرمان الراث والوصية عند بعض الفقهاء . 

وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله . 

أما وجوب الدية فلوجود معی اللتطأ وهو عدم القصد . وأما وجوب 
الكفارة وحرمان المراث والوصية فلوجود القعل مباشرة لانه مات بثقله 
سواء كان القاعد نى الطریق العام أو فى اللك انفاص . 

و ک5ذلك الرا کب إذا كان تسیر و الطريق العام فوطثت دا رته رجلا 
بيدها أو برجلها لوجود معیی الحطاً فى هذا القتل وحصوله على سبیل الباشرة 
لأن ثقل اثرا کب على الدابة والداية ۲ لة له فکان القتل الحاصل بثقلها مضا 
إلى الرا کب فکان قتلا مباشر ۲۳ . 

(۱) انظر ص ۳٩‏ جزء ۱۰ آلغی , 

( ۲ ) انظر ص ۲۷4 البدائم : 

« ر جلان مدا حبلا حى انقطع فسقط کل واحد ممما فان سقطا على ظلهر هما فاتا فلا ضمان فيه 
أصلا لأن كل واحد مهما لم يمت من فعل صاحیه إذ لو مات من فعل صاحبه لر على و جهه فلا 
سقط عل قفاه علم أنه سقط بفعل نفسه و هو شده فقد مات کل واحد منجما من فعل نفسه فلا مان 
على أحد و إن سقطا على و جهمما فاتا فدية کل و احد منهما على عاقلة الآخر . لأنه لا حر عل و جهه 
عم أنه مات من جذبه وإن سقط آحدهما على ظهره و الاخر عل و جهه فاتا جميعاً فدية اللی‌سقط على 
و جهه عل عاقلة الاخر لأنه مات يفعله و هو جذبه ودية الذی سقط على ظهر ه هدر لأنه مات من 
فمل نفسه و لو قعطع قاطع البل فسقطا جميعاً فالضمان على القاطم لأنه تسبب ف إتلافهما » . 

وانظر ص ١47‏ من الماثولية الجنائية الم لف . 
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النوع الثایی : القتل بالتسیب : 


كجناية الحافر ومن فى معناه من حدث شيئاً فى الطریق ء وجناية السائق 
والقائد » وجنایه الناخس ؛ وجناية الحائط . 
١‏ جناية الحافر : 

فالحفر إما أن يكون فى غر الملك أصلا أو كان فى اللك . 

فإن كان فى غير الملك فینظر» فإن كان ف غير الطريق بأن كان فى 
لمفازة فلا ضمان على الحافر لأن الحفر ليس بقتل حقيقة » بل هو تسیب إلى 
القتل إلا أن التسبب قد يلحق بالقتل إذا كان المسبب متعمد فى التسبب 
والمتسبب ههنا ليس عتعمد لأن الحفر فى المفازة مباح مطلق فلا يلحق به 
فانعدم القتل حقيقة وتقديراً فلا يجب الضان . 

وإن كان الحفر فى الطريق العام فوقع فا إنسان فات فلا مخلو الامر إنه 
إن مات يسبب الوقوع فالحافر يضمن الدية لآنه متعمد فى الحفر . 

ون مات بسبب ابوع فقد اختلف الفقهاء . 





قال أبو حيفة لا يضمن . وقال محمد يضمن . وقال آبو يوسف إن 
مات غماً يضمن وان مات جوعاً لا يضمن . 

وإن كان الفر فى الملك»فإن كان فى ملك غيره بأن حفر برا فى دار 
إنسان بغير إذنه فوقع فما إنسان يضمن الحافر لآنه متعمد فى التسبب . ولو قال 
صاحب الدار أنا أمرته بالفر وأنكر أولياء الميت فالقياس أن لا يصدق 
صاحب الدار » والقول قول الورثة » وف الاستحسان يصدق والقول قول 
الحافر . 

وان کان الحفر فى ملك نفسه قلا ضهان عليه لأن الحفر مباح مطلوب له 

يكن متعدیاً فى التسبب . وان كان فى فنائه يضمن لأن الانتفاع به مباح 
بشرط السلامة كالسير ف الطريق . 

وقال الفقهاء فيمن حفر برآ فى سوق العامة لمصلحة المسلمين فوقع فبا 


۳۳۱ 


إنسان ومات: إنه إن كان احفر بإذن السلطان لا يضمن وان كان بخر إذنه 
يضمن وروی عن آی يوسف أنه لا يضمن 7 . 

ولو سقط ميزاب نصبه صاحب الدار إلى الطريق العام على إنسان فقتله ؛ 
فإن أصابه الطرف الداخل فى الحائط لم يضمن لانه فى ذلك القدر متصرف 
فى ملك نفسه فلم يكن متعدیاً فيه . وإن أصابه الطرف اللحارج إلى الطريق 
يضمن لانه متعمد فى إخراجه إلى الطريق . وان أصابه الطرفان جميعاً يضمن 
النصف لانه متعمد فى النصف لا غير وإن كان لا يدرى . 
۲ چنابة السائق والقائد : 


فان ساق دابة فى الطریق العام أو قادها فوطفت إنساناً بیدها أو برچلها 
أو كدمت أو صدمت أو نحطت 9" فهو ضامن لان الاصیل أن السوق والقود 
ف الطریق مباح بشرط سلامة العاقبة . فإذا حصل التلف بسببه وم يوجد 
الشرط فوقع تعدیاً فالتولد منه فیا عکن التحرز عنه يكون مضموناً . سواء 
كات السائی أو القائد راجلا أو راکباً . إلا أنه إذا كان راکباً فعلیه الکفارة 
إذا وطثت دابته إنساناً بيدها أو برجلها وحرم المراث والوصية»وإن كان 
راجلا لا كفارة عليه » ولا محرم البراث والوصية لأن هذه الاحکام يتعلق 
ثبوتا عباشرة القتل لا بالتسبب » والباشرة من الراكب لا من غبره ۳۳ . 
ماس جناية الناحس والضارب : 

والدابة المضروبة أو المنخوسة إما أن يكون علما راکب » ولما أن 
لا يكون علها راكب . 

فإن كان علپا راكب . فلا مخلو إما أن يكون سائراً وإما أن يكون واقفاً . 

. ۷ انظر ص ۲۷۸ بدائم الصنائم جزء‎ )١( 


)+( كدمت : عضت مقدم آسنانپا . وصدمت : ضر بت پنفمپها , بعلت : ضمربث . 
( ۳ انظر ص ۳۸۰ بدائم الصنائم جزء ۷ . 


۳۳۲ 


والسير والوقوف إما أن یکون فى موضع أذن له بذاك ولما أن يكون 
فى موضع لم بوذن له به . والناخمس أو الضارب لا مخلو من أن يكون تخس 
و غيب ر ار د بأمره . فإن فعل ذلك بغير أمر الراكب 

فنفحت ۱ الدابة برجلها أو بذنها أو نفرت فصدمت إنسانا فقتلته فان فعلت 
شيا من ذلك على فور الندسة والضرية فالضیان على الناخس والضارب 
يتحمل عنهما عاقلهما لا على الراكب سواء كان الراكب واقفاً أو سائراً 
وسواء كان فى سيره أو وقوفه فما أذن له بالسير فيه والوقوف 1۳5 و فيا 
لم یرذن بان کان یسر فى ملكه أو فى الطریق العام أو فى ملك الغير . 

ذلك لأن الموت حصل بسيب النخس أو الضرب وهو متعمد قى السبب 
فیضمن ما تولد منه كا لو دفع الدابة على غيره . 

وروى عن سيدنا عمر أنه ضمن الناخس دون الراكب . وكذا روى 
عن ابن مسعود رضى الله عہما . 


£ م جتابة الخائط : 


إذا سقط الحائط الائل على رجل فقتله» فلا مخلو الحال : إن كان بى 
سلما فال أو بنى ماثلا من الأصل . 

. فإن بنى سليمآ فال فیلانہ لا عخلو إما أن يكون إل الطريق وإما أن يكون 
إلى مللك إنسانء فان كان إلى الطريق لا مخلو من أن يكون نافذاً وهو طريق 
العامة أو غير نافذ وهی السكة الى ليست بنافذة» فان كان نافذاً فسقط فعطب 
به شیء ما ذکرنا بجحب الضان على صاحب الحائط إذا وجدت شرائط 
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وود روی عن الشعی وشریح وابراهم وغبرهم أنهم قالوا : إذا تقدم إليه 
فى الخائط فلم مدمه وجب عليه الضمان ۲" . 


١ (‏ ) نفحت بالحاء المهملة أى ضر يت محد حافرها 
( ۲ ) انظر ص ۲۸۳ البدائع جزء ۷ . 


۳۳۳ 


والفرق الوحید فى قول الفقهاء بين النوعن : القتل بالباشرة والقتل 
بالتسبب» هو أنه لا نب فى التسبب الكفارة ولا الرمانه من الميراث 
أو الوصية وإن وجبت فيه الدية . 

وقد تبن لنا أن الفيصل بين القتل بالتسبب عند من يقول به وبين غيره 
من أنواع القتل الخطأء أن علاقة السببية فى القتل بالتسبب غر مباشرة بين فعل 
الجانى وبين القتل *. أما فى النوع الآحر فإن العلاقة بين فعل الجانى وبين 
القتل تکون مباشرة . ۱ 

وف الواقم أن جميع الأحوال الى ذکرناها تنسرج نحت القتل الخطأ 
كا هو معروف لدينا الآن فى الفقه الوضعی . 


أعمال ار اسحة والتطبیب ۳ 


تستلزم أعمال الجراحة والتطبيب يطبيعتها المساس مجسم المريض كفتح 
حراج أو استتصال عضو لإزالة تشويه وما إلى ذلك» وقد تودی أعال 
العلاج ذامها وفاه الریض ‏ والمتفق عليه ف هیده الا حوال ی الفقّه الأوضعى 
أن الطبيب أو الجراح لا يسأل عن نتيجة عمله ما دام قد قصد به العلاج ول 
يرتكب خخطأ فى عملهء فإذا ارتكب خطأ فى عمله کان مسئولا عن عدم احتياطه 
واس‌اله(۳. 
فى الهم ال سمزمى : 

« ما تى على يد الطبيب مما لم يقصده» فيه روایتان : يضمن لانه قتل خطأ 
ولا يضمن لأنه تولد عن فعل مباح كالإمام . وقال محمد بن حارث : إن فعل 
الجائز فتولد عنه هلاك أو فساد فلا ضان . أو زاد على فعل ال حاثز ففعل غيره 


( ۱ ) انظر س ٩۰‏ التعزير للد کتور عبد العز ز عامر القافى . 


( ۲ ) انظر ص 4٩‏ من شرح قائون المقوبات الصری الجديد للد کتور السمید مصطفی 
السعيد . 


۱۳ 


خطأ أو جاوزه أو قصر عن الجائز فترتب عليه هلاك ذلك ضمن . وما خرج 
عن هذا عليه الأصل فهو مر دود إليه ه20 , 
فى الف الم ى : 

تشير لے جر متا الضرب والجرح عدا ف رکنهما الأساسيين وهما الركن 
الادی والقصد الجنانى» ولكلها مختلف فى جسامة النتيجة الى تترتب على 
ارح أو الضرب »وقد جعل الشارع العقاب سب هذه التثيجة بقطع النظر 
عن کون الحانی قصدها أو يقصدهاء فان حدث اجرح أو الضرب موتا 
كان جناية الضرب الفضی للموتء وان حدث عاهة مستدعة كان چناية بالادة 


۰ عم .۰ 
وإن لم محدث الا مرضاً أو عجزاً عن الاشخال الشخصية كان جنحة 
على حسب درچة الرض أو العجز . 


الأركان المشتركة فى چرام الجرح والضرب عدا : 

۱-رکن مادی هو فعل الضرب أو اجرح . 

۲-رکن معنوی هو القصد انا . 
فى الفقم ال سمرمی : 

إن آردنا أن تلىج نېج الفقه الغری ف البحث نتكلم عن : 
آولا - ال کی الاری ۰ 

الجرح ؛ يراد به کل قطع فى الجسم أو تمزيق فى الانسجة ناشیء عن 
استعال آلة حادة ويدخل فى ذلك الرضوض والتسلخات والعض والكسر 
والحروق واشروح الداخلية . 

١ (‏ ) انظر ص "5١‏ الذخيرة جزء ۸ للقرافق . 


۳۳۵ 


والضرب؛ يدخل فيه کل آثر محدث جسم الانسان ناشیء عن استمال 
أداة غير قاطعة » ویوجد الضرب ولو م يرك وراءه ثرا ظاهرا من دم 
أو احتقان ويشمل أيضاً كل صور الصدم والجحذب والعنف والضخط على 
الأعضاء وانلنق(۱). 

ورد ق المسوط : 

وف الانت الدية والحاصل أن ما لا ثانى له فى البدن من أعضاء أو معان 
مقصودة فإتلافها كإتلاف النفس فى أنه بجحب ما كال الدية . والاعضاء 
الفردية ثلاثة . الأنف واللسان والذكر . وذلك يروى ق حديث سعيد بن 
المسيب أن النی صلى الله عليه وسلم قال : « فى الأنف الدية وق اللسان الدية 
وق الذكر الدية » . وروی عن على بن ألى طالب . وی قطع الأنف تفويت 
جال كاملل ومنفعة كاملة وامتياز الادی بن سائر الحيوانات » فتفويتها ف 
معنى تفويت النفس»فکا تحب الدية بقطع جميع الأنف محيث يقطع الارن 
لأن تفويت الیال به حصل ء وکذلك تفويت المنفعة » وکذلث فى اللسان 
الدية . وكذلك فى قطع بعض اللسان إذا منع الكلام . 

وان كان محيث عنم بعض الكلام دون البعض فالجحواب الظاهر أن فيه 
حكومة العدل وقد قال البعض إن الدية تقسم على اطروف ٤:‏ فحصة ما عكن 
أن يصححه من الحروف تسقط عنه» وحصة ما لا عكن أن يصححه من 
الحروف تجب عليه»ولكن على هذا القول لا یعتبر فى القسمة إلا الحروف 
التى تکون باللسانء فأما الحاء والحاء والعين لا عمل للسان فا فلا يعتير ذلك 
فى القسمة0©. 

وأما ما يكون زوجاً فى البدن ففى قطعهما کال الدية» وی آحدها نصف 
الدية . وأصل ذلك فى حدیث عرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النی 

(۱) وقد قضت محكة النقض والإبرام الصرية بأن من حرش کلبه عل شخص فعضه 
وأحدث به چرحاً يعاقب بالادة ۲4۲ ع . 

(؟) انظر ص ؟ البسورط جزء ۲۹ . 


۳۳۹ 


عليه السلام قال : فى العینن الدية» وق حداهما نصف الدية . وق الیدین الدية 
وق إحداهما نصف الدية . وهكذاء روی عن على رضی الله عنه قال : الأعضاء 
الى ھی أز واج نی البدن : العينان والأذنان الشاخمصتان وافاجبان والشفتان 
واليدان وثديا المرأة والآنثيان والرجلان . 

وأما ما يكون آرباعاً فى البدن فهو أشفار العینن جب فى كل شفر 
ربع الدية . 

وأما ها يكون أعشارآ فى البدن كالأصابع » فإن قطع أصابع اليد يوجب 
کال الدية ها فا من تفويت المنفعة . 

وأما ما يزيد على ذلك فى البدن فهى الأسنان جب فى كل سن نصف 
عشر الدية . قال الرسول عليه الصلاة والسلام وف كل سن خس من 
الابل ۱(6؟. 

وجمح صاحب البدائع "هذه الامور ف أر بع مسائل : 

۱ إبانة الأطراف وما جری ری الاط راف کقطع اليد والرجل 
والاصبع والظفر والانف واللسان والذکر والانئین والآأذن والشفة وفقء 
لعینین وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان رز وحلق شعر الرأس 
والامحية والحاجبين والشارب . 

۲- تفویت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجاع والإيلاج 
والبطش والشی و تخیر لون السن إلى السواد والحمرة واللحضرة وشوها . 


وإزهاق العقل . 
۳ وت « جمع شجة وهی اراح الى تتکون فى الرأس والوجه » 


۱ ارس هی اش بل ولا بر من الم هی انی تخرص 
الحلك أى خلشه . 


(۱) انظر ص 78 المبسوط جزء ۲۹ . 
(؟ ) انظر ص ۲۹۰ البدائم جزء ۷ 


۳۳۷ 


۲ - الدامعة » وهی الى يظهر مها الدم قدر الدمع ولا تسيله . 

۳ - الدامية » وهی الى یسیل مها الدم » وقیل إن قبا يعير!0©. 

. الباضعة > وهی الى تبضع الحلد أى تقطعه » وقیل إن فا بعبرین‎ - ٤ 

ه - المتلاحمة» وهی الى تذهب فى اللحم أ كار ما تذهب الباضعة فيه 
وهو رأى آیی يوسف . وقال محمد : التلاحمة قبل الباضعة وهی الى يتلام 
مپا ألدم ويسود . 

وفی ظاهر الرواية » المتلاحمة ما تعمل فى قطع كر اللحم فهى بعد 
الباضعة . 

وروی عن زيد بن ثابت أنه قال : ف الدامية بعر وف الياضعة بعران 
وق المتلاحمة ثلاثة أبعرة . ١ ١‏ 

5 السمحاق » وهی الى تقطع اللحم ونظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم 
والعظ فتلك الجبلدة تسمى سمحاقاً » ومنه سمى العظم الرقيق سماحيق . 

وفى السمحاق أربعة من الأبعرة . 

۷- الوضحة ۰ وهى الى توضح العظ حى يبدو ويظهر . وقد 
اختلف العلاء فى موضع الموضحة من الحسد فقال مالك : لا تكون الوضحة 
إلا ی جهة الرأس والجبة وانلدین واللحى الأعلى ولا تكون فى اللحى 
الأسفل لأنه فى حکم العنق ولا فى الأنف . 

وأما الشافعى وأبو حنيفة فالموضحة عندهما فى جمیع الوجه والرأس 
. والجمهور على أنها لا تكون فى السد وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة 
فى اللنبء وقال الأوزاعى : إذا كانت فى اللسد كانت على النصف من ديتها 
فى الوجه وال رأس) والفقهاء على أن فها ‏ إذا كانت خطأ ‏ خسا من الإبل 


(۱) کذا قال الزيلعى ثم قال : وذكر المرغناف أن الدامية وهی الى تدى من غير أن يسيل 
منبا دم وهو الصحیح ۰ 


( ۲) انظر ص ۳۵۰۱ بداية احنهد لابن رشد . 


۳۳۸ 


وإذا كانت عدا فقا القصاص(۱) 
۸ - الطاشعة > وهی الى تكسر العف وفپا عند الجمهور عشر الدية . 
وروی ذلك عن زید بن ثابت ولا حالف له من الصحاية . 
٩-النقلة‏ » وهی الى حرج ما ا a‏ »> وهی 
کالدصی > ولا حلاف أن فما عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطا . 


1 الامة ع وهی ألی تظهر الجلدة بين العظم والدماغ و سمی تلك 
الجلدة أ م الرأس ولا خلاف أنه لا يقاد فنها وأن فما ثلث الدية إلا ما حكى 
عن الزبير . 


١سالدامغة‏ » وهى الى مخرج الدماغ ولم يذكرها محمد لآن النفس 
لا تبقى فى الغالب بعدها ويكون ذلك قتلا لا شجة . 

ولا قود ى ع إلا السن لقوله صلى لله عليه وسا :لا قصاص فى العم 
وال كر این منتعود لا قان ف ام إلى امن وهی راهب ی 
وان تفاوتا فى الصغر والکر لانه لا يقتضى التفاوت فى المتفعة فتقلم سن 
الضارب إن قلعت من المضروب + وتبر د أى تکسر بالمیرد إن کسرت إلى 
أن يتساويا . وف المزازية لا يقطع سن القالع لع ولكن يبرد الى أن يصل إلى 
للجم ویسقط ما سواه » ولو نزع چاز » والرد احتياط لثلا يودى إلى 
إفساد اللي °١‏ 


. انغلر ص ۱۰۰ جزء ۲ مغلا خسر و‎ )١( 

« وق ظاهر الرواية جب القصاص فيما دو نها شامل ل محاق وفيه تسامح لما قال فى الجوهرة 
زكر محمد فى الأصل وهو ظاهر الرواية أن ما قبل الموضسة فيه القصاص إلا فى السمساق فإنه 
لا قصاص فيه إجاعاً لعدم الماثلة لأنه لا يقدر أن يشق سى پشبی إلى جلده رقيقية نوق العغلم و اما 
حص ما دون الوضحة بالحم احتر از عا فوقها كالمهاشة والمنقلة لأنه لا قعاص فيه اجاعاً . 

ولا قصاص ف الشعر - أى شعر كان - کا فى قاضيخان و احیط » . 

( ۲) انظر ص 45 جزء ۲ مللا خسرو . 


۳۳۹ 


: واطراح نوعان‎ - ٤ 

۱- جائفة(گوهی الى تصل إلى الجوف » والمواضع الى تنفد اللدراسحه 
منبا إلى الجوف وهی الصدر والظهر والبطن وابلنبان وما بين الأنثيين والدبر 
ولا تکون ف اليدين والرجلن ولا ف الرقبة والحلق - جائفق لانه لايصل إلى 
الجوف . وروی عن أى یوسف أن ما وصل من الرقية إلى الوضم الذی 
لو وصل إليه من الشراب قطرة يكون جائفة لأنه لايقطر إلا إذا وصل إلى 
الجوف . 

۲ ..وغير جائفة » وهی ما كانت خلاف ما ذکرناه؟. 

وطريق معرفة ذهاب السمع أن يرك احیی عليه حى يغفل ثم ينادى 
فان جاب أو التفت عل أنه لم يذهب . 

والذوق عکن معرفته باشتغاله بإطعامه حنضللا” بعد حلو . 

وقال قاضیخان : قال بعضهم إذا أخير رجلان من أهل العلم أنه قد 
ذهب بصره يوخد بقوضا وقال محمد بن مقاتل رضى الله عنه : يقام المضروب 
مستقبل الشمس مفتوح العين إن دمعت عينه علم أن بصره قائم وإن لم تدمع 
عل أنه ذهب بصره . قلت : وعکن اختباره بإلقاء حية ميتة وبين يديه غفلة 
وجوه "). 


١ (‏ ) انظر ص ٤٠١‏ أبن عابدين جزء ه « قال البعض الجائفة تختفی بالجوف . جوف 
الرأس أو جوف البطن - ف اطداية - وعلیه نذ كرها مع الشجاج له وجه من حیث أنها قد تکون 
فى الرأس لکن نظر فيه الاتقاق ما فى ختصر الکرخی من أنها لا تکون ف الرقبة ولا فى الق و لا 
تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر و البطن والجنب و با ذكره فى الأصل منأنها 
لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة » . 

2220 انظر ص 4٠5‏ أبن عابدين جزء ه « ولا قصاص فى جمیم الشجاج إلا فى الوضحة 
عمداً واستثى فى الشر نبلالية السحاق حيث قال إلا السمحاق فإئه لا قصاص فيه إجاعاً لعدم الماثلة 
لأنه لا يعتمد أن يشق حی ینمی إلى جلدة رقيقة فوق العتلم . أقول لكنه محالف لما ذاكره عامة 
شراح اغداية وغيرهم فانم صرحوا بآن ظاهر الرواية وجوب القصاص فبا قبل الموضحة وهو 
ستة من اطارصة إلى السمساق . 

(*) انظر ص ۱۰۷ جزء ۲ الشر نبلالية على مئلا خسرو . 


ضف 


وقد روی عن محمد فى الجراحات الى تندمل على وجه لا يبقى لها آثر 
یب حكومة العدل بقدر ما لحقه من الألم . 

وعن ألى یوسف رحمه الله يرجع على الجانى بقدر ما احتاج إليه من 
من الدواء وأجرة الأطباء حى اندملت . 

وقال أبو حنيفة إنه لا يجب شىء لانه لا قيمة محرد ال(۱). 

ه هاه 

الضرب الذى لا حدث أثراً : 

ولا قود فى لطمة ووكزة ووجاة . واللطم : ضرب اد وصفحة الليسد 
بالکف الفتوحة - والوکز : الدفع والضرب مجمع الکف - والوجاً : الضرب 
باليد ‏ وهذا لا يناف وجوب التعزیر۲۵). 

وقد قال ابن تيمية ف ذللك : 

وأما القصاص ف الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه قبل أن يلطمه 
أو پلکه أو يضربه بعصا ونحو ذلك »: فقد قالت طائفة من العلاء لا قصاص 
فيه » بل فيه تعزير لانه لا تمكن المساواة فيه . 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغرهم من الصحابة والتابعين أن 
القصاص مشروع ف ذلك: وهو نص الامام أحمد وغيره من الفقهاء . ويذلك 
جاءت السنة - وقال أبو فراس : خخطب عر بن اللحطاب رضى الله عنه 
فذكر حديئا قال فيه : « ألاإنى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم 


١ (‏ ) انيار ص ٤٤٠۹‏ ابن عابدین جزء ه و قال صاحب المتبى فى شرح هذه المسئلة عن 
أنف يوسف روایتان حيث قال : وقال آبو يوسف عليه أرش الأ . وقال ميد عليه أجرة الظبيب 
ونمن الأدوية وهو رواية عن آد پو سف زجرآ لسفیه وجرا للغسرر وإعاً ارچ أبو یو سف 
أرش الم وأراد به حكومة العدل و هو أن يقوم عیدا حيحاً ويقوم بهذا ال . ثم قال فسر حکومة 
المدل عند أن يوسف بأجرة الطبيب . وهکذا رأيه فى غير موضم . آنه أراد أجرة الطبيب وثمن 
الأدوية . وقال القدوری إن أجرة الطبيب قول عمد . وانظر ص ۸۱ البسوط جزء ۲۰ . 
(؟) إنظر ص ٤٤۷‏ أبن عابدین جزء ه . 


۳۳۱ 


ولا ليأخذوا آموالکم . ولکن أرسلهم الیک لیعلموکم دینکم وسننکم فن فعل 
فيه سوی ذلك فلرفعه إلى فوالذی نفسی بيده ذا لاقصنه منه . فولب عمرو 
ابن العاص فقال : يا أمير الومنن إن كان رجل من السلمن على رعية 
فأدب رعمته أئناك لتقصنه منه ؟ قال إى والذی نفسى اة لااقصن منه 
« كيف » لا أقص - وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقس من 
نفسه . ألا لا تضر بوا المسلمين فتذلوهم ولا عنعوهم حقوقهم فتکفر و هم ) 
رواه الر مام أحمك وغيره 

وهذا إذا ضرب الوالى رعیته ضرباً غير جائز . فأما الضرب الشروع 
فلا قصاص فيه بالإجاع » إذ هو واچب أو مستحب أو جائز). 

© هاه 

وجب أن تعلم بأنه لا يقاد جرح إلا بعد برئه» وهی النظرية المعمول ما 
فى هذه الأيام » فالنيابة العامة لا تقدم القضية - المهم فها شخص بالتعدى على 
الاخر بالضرب الذی محدث الاثر - للقاضی إلا بعد إرفاق ما يدل على شفاء 
الصتاب<) . 

ورد ق نيل الأوطار للشوکانی : 

عن جابر أن رجلا جرح فآراد أن يستقيد فى النی صلى الله عليه 
وسلم أن يستقاد من الخارح حى يرآ احروح . رواه الدار قطبى (۳). 

وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن فى 
ركبته فجاء إلى ای صلى الله عليه وسلم فقال : آقدنی فقال : حى تير أ ثم جاء 
إليه فقال : آقدنی فآقاده» ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت» قال قد بيتك 





(۱) انظر ص ١5١‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية لابن ثيمية . 

(؟) اظر ص 747 بداية احبد جزء ؟ . خخلافا الشافعى . انظر ص ۳۸۵ جزء ه ابن 
عابدين - فالشافعی سك بالظاهر ومالك رأى أن يمتبر ما یثول إليه أمر الجر وح مخافة أن يفشى 
إل إتادف النفس . 

(۳) انظر ثيل الاوطار للشوكانى جزء ۷ ص ۲۷ . 


۳۳ 


فعصیتیی فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم هی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقتص من جرح حتى يرأ صاحبه » رواه أحمد والدارقطى (). 
الركن الثای -- الهم انا : ۱ 

نستطيع أن نقرر هنا كقاعدة عامة ‏ أن العمل غير المشروع الذى 
يصيب املسم إن كان عدا بجحب على فاعله القصاص إن أمكن الماثلة ف 
الفعلين . ون كان غير عمد تحب الدية أو الارش محسب الإصابة . 

أ إن كان العمل غير المشروع الذی أصاب الجسم لا عکن المائلة فيه 
فى الفعلين ‏ وهی أ کر الدراح والشجاج وضر وب الأذى سواء كانت عدا 
أو غير عمد تجب فا حكومة العدل وهی نوع من التعويض متروك آمره 

فإن توافر القصد الجنائى أى العمدية فى مدار الضرب واطرح» جب 
التصاص إن أمكن الائلة فى الفعلن > فإن لم عکن المائلة نجب الحكومة . 

ون لم يتوافر القصد أى كان الفعل غير عمدء تجب الدية أو الارش 
بحسب الالة(۳). 

فإذا كان الشخص لا يقصد ضرباً ولا جرحاً فلا شىء عليه ؛ فإذا عض 

رجل فراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقطت آسنان العاض 


١ (‏ ) انغلر أحكام القرآن لجصاص جزء ١‏ ص ١5١‏ . 

(؟ ) انظر ص 44 مصادر الق فى الفقه الإسلاى للدکتور السنبوری جزء ۱ : 

« و خلص من ذلك أن حكومة العدل ف الستولية التقصير ية تعدل التعزير ف المسكولية الجنائية 
سواء كان التعزير فى حقوق الله أو فى حقوق العبد . وذلك من حيث السلطة التقديرية الموكولة 
لقاضى . و خلص من ذلك أيضاً أن حكومة العدل وهی أ کر مروئة من القصاص والدية والآرش 
تكاد د تضم ميدأ عاماً فى الفقه الإسلاى یقضی بأن العمل غير المشر وع الذى يصيب الجسم فيا 
لا تمكن فيه الاثلة - ویدخل نى هذا أ كثر الجراح والشجاج وضر وب الأذى دعر كان زر نهل 
عمد يوجب التعويض مقدار مر وك القاضى . 


يفيف 


لان العاض متعمد فى العض والحاذب غير متعمد فى ابلددب(۱). 
الحا - 

إن كان الضرب أو الجرح بغر عمد فهو خطأ ویترتب عليه حكومة 
العدل محسب ما يرى القاضى . 

ورد ف حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 

إن كان الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن القامم . ون کان 
الضرب للتأديب والغضب فالشهور أنه عمد و بقتص منه2؟2, 
شبه العمد : 

وليس فى الضرب والجرح شبه عمد لأنه لا مختص با لة فلا يتصور فيه 
شبه العمد محللاف النفس۳2). 

الائشات فى القتل 

تنبت جر عة القتل بثلائة طرق : 

۱- الاقرار . 

۲ س البينة . 

8# القسامة . 
أولا - ابر قرا ٠‏ 

ور 

إن أقر شخص بأنه قتل شخصا عمد وجب عليه القصاص . ويقول 
بعض الفقهاء إنه يكفى الإقرار مرة واحدة . 

. ۷ البدائع جزء‎ ۲۷١ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۲۱5 جزء ء حاشية الدسوق . 

(۳) انظر ص ۳۷۱ جزء ه ابن عابدین . 
۳۳ 


وقال آخرون إنه پشترط تکرار الاقرار مرتين . 

ویلز م ف القر أن یکون الغا عختار؟ عاقلا »› وق کونه حرا لاف 
فالبعض يشرط الحرية ویری آخرون أن يقاد العبد إن أقر بقتل عمد لانه غير 
مهم فيه فيقتل» ولأنه يبقى على أصل الحرية فى حق الدم عملا بالادمية حى 
لا يصح إقرار المولى عليه بالحدود والقصاص . أما لو أقر بقتل خطأ لم ینفذ 
إقراره على مولاه لآن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على 
العید شی ۱22 . 

وقد قال ابن وهب : آخرنی من أثق به قال : سمعت رجالا من‌آهم العلم 
یقولون : نصت السنة على أنه لا جوز اعتراف المملوك على نفسه بشىء إذا 
أدخل على سيده غرماً حى تقوم بينة مع قوله إلا الحد بلفظه ثم يقر به فإنه 
یوخحذ به ويقام عليه . و اعبر افه بالشی ء يعاقب به فى جسده من قود أو قطع 
أو قتل ف قول مالل" . 


الاقرار بالقتل اللطاً : 


لو آقر جل بقتل خخطأ أو شبه عمد كانت الدية عليه فى ماله خاصة لأن 
العاقلة لا تعقل ما بجحب بالاعيراف2©. 


جاء فى الدونة الکری : 
« قلت أرأيت إن أقر الرجل بالقتل خطاً أتجعل فى ماله فى قول مالك 
آم على العاقلة ؟. قال سألت مالكآ عن:الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لى مالك : 
أرى أن ينظر فى ذلكء فان کان الذى أقر له من یتهم أن يكون إثما أراد خی 
ولده مثل الاخ والصدیق»۸ أر أن يقبل قوله . وإنكان الذى أقر بقتله من 
(۱) انظر ص ۳۹۰ الرجم السایق . 
( ۲ ) انظر ص ۱۷4 الدونة الکری جژه ۱٩‏ . 


(۳ ) انظر ص ۳۲۳ تكلة فتح القدیر جزء ۸ . 


۳۳۵ 


الأباعد من لا يهم فيه ریت أن یقبل قوله إذا كان ثقة مأموناً وم مخف أن 
یکون آرشی على ذلك لیحانی به أحدا ۱2). ۱ 
انیا البينة : 

إذا شبد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب 
فراش حى مات فعليه القصاص . 

قال إبراهم النخعى : وهذا لأن الثابت بالبينة کالثابت بالعاینة). 

وتقبل شبادة النساء مع الرجال فى القتل الخطأ والقتل الذى لا يوجب 
القود» وكذا الشپادة على الشهادة » وكتاب القاضى إلى القاضی 0©. 

ولو شهد عليه شاهد عدل بقتل محبس المہم احتياطياً حى مجیء شاهد 
حر ولا يطلق سراحه . 

ولو شهد عليه شاهدان يقتل عبس المهم احتياطيا حى تظهر عدالة 
الشبود . وكذا فى الفتل اللحطأ9؟». 

ولا ينبغى للقاضى أن يسأل الشهود أنه مات من ضربه أم لا . وكذلك 
إذا شہدوا أنه ضرب بالسيف حى مات وان ۸ يذكروا العمد لأن العمد هو 
قصد القلب وهو أمر باطبى غير ظاهر ولكن يعرف بدليله وهو الضرب 
با لة قاتلة عادة - آما إن شپدوا بأنه قتله عدا وأنه مات أثر ذلك فلا بأس(*>. 

ولا تقبل الشبادة إن اختلف الشاهدان فى المكان المتباعد . آما إن كان 


(۱) انظر ص ۲۰۹ جزء ۱۱ الدونة الكبرى . 

( ۲ ) انظر ص ۱۱۷ الب وط جزء ۲ . 

وانظر ص 4۱ النی جزء ۱۰ : روی عن أب عبدالله رواية أخرى أنه لا یقبل فى الشبادة 
عل القیل إلا شبادة أريعة وهذا مذهب الحسن لأنها شهادة يثبت بها القعل فلم یقبل أقل من أربعة 
كالثبادة على الزنا من العصن , وانظر ص ٩۳‏ الدرر الحكام . 

( ۳ ) انظر ص ۱۰۰ المبسوط جزء ۲۰ . 

( 4 ) انار س ۳۹۷ ابن عابدين جزء ه . 

(ه) النلر ص ۳۹۸ ا مر جع السایم . 


۳۳۹ 


الکان متقارباً فتقبل » کا لو شبد آحدها أنه رآه بقتله فىهذا الجانب وشپد 
الاحر أنه رآه یقتله فى هذا الجانب . 

كنا أنها لا تقبل إن اختلف الشاهدان فى الزمان أو فى الالة الى قتل 
مها ا إذا قال آحدهما قتله بعصا وقال الاخر قتله بالسیف(؟. فإن کل 
فريق شبد بقتل آحر والقتل لا یتکرر فى الحالة الواحدة فيتعين کنب أحد 
الشاهدین ۲ ١‏ 

وکذلك لو قال آحدها قتله عداً وقال الاحر قتله حطاً فقد اختلف فى 
المشهود به » لأن انلطاً غر العمد وحکهما عتلف١.‏ 

وان قالا لا ندری م قتله » فقد سقطت الشهادة فما ختص بالقصاص . 

وقال صاحب البسوط إنه نجب ما الدية . 

ولو شهدا على رجلن ألما قتلا رجلا .. آحدهما بسیف والاخر بعصا 
ولا يدريان آبما صاحب العصاءلم تجز شهادتهما لأنهما لم یثبتا بشبادتهما 
سبباً عکن القاضى من القضاء به2©. 

وهذا الرأى يشابه الرأى الى كانت تسر عليه محكة النقض والإبرام 
المصرية ثم عدلت عنه فى جرعة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الثر صد 
إذا ثبت أن القتل لم محدث إلا من طلقة واحدة فقط وكان المبمون آکر من 
شخص وأطلق کل مهم عياراء فطلق ااعیار الذی سبب الوفاة هو الذی 
احصرت فيه الأعمال الادية الى تنفذت ما الجريمة . وأما مطلق العیار 
الذى لم يصب فلم يرتكب ال جر عة ول يأت عملا من الأعمال الداخلة فى تكوينها 
وإذن فليس هذا الزميل سوى جرد شريك: فإذا لم يثبت أن أحد المهمين هو 
بعينه صاحب العيار الذى أحدث الوفاة فلا يمكن أن يصير أسحد امین 


. البسوط جزء 5؟‎ ٠١4 انظر ص‎ )١( 
. الرجم السابق‎ ) ۲ ( 
. ۱۷۱ المرجم السايق ص‎ ) ۳( 


۳۳۷ 


فاعلا أصلياً ‏ ونما یکون كل منہما شریکال۱؟. 
م هام 

وإذا شهد شاهدان على رجل پقتل عدا وقبلت شهادتهما ثم رجعاء فعلهما 
الدية ق مالما عند الحنفية » وعند الشافعى علمما القصاص . 

فإذا شبد شاهدان على رجل بالقتل خحطاً أحدها بالرئية والاخر على 
إقرار القاتل بذلك» فهذا باطل لانهما اختلفا فى المشبود به » فإن آحدها شبد 
بفعل والاخر بقول » والقول غير الفعل » وواحد منهما لا یثبت عند القاضى 
إلا باتفاق الشاهدين عليه. 
ثالاً ‏ القسام: : 

والقسامة2؟ كانت فى الماهلية وأقرها الشرع > ومصدرها الکتاب 
والسئة والاچاع . 

آما الكتاب ؛ فقوله تعالى : و ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً : 
ووكل الله تعالى بيان هذا السلطان للنبی صلى الله عليه وسلم فبينه بالقسامة . 

وأما الستة ؛فا فى الصحيح أن عبدالله بن سبل و محيصة خرجا إلى خير 
من جهد أصاءهم » فأتى محيصة فار أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فى 
هدير» فآتی مهود فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناهء فأقبل حى 
قدم على قومه فذكر ذلك » ثم أقبل هو و آخوه حويصة وهو أكر هينه 
وعبد الرحمن » فذهب مخيصة لیتکلم وهو الذی كان حير » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كير . كير . يريد السن» فتکام حويصة ثم تكلم خخيصة 
فقال الرسول : أما أن يدو صاحبكم وإما أن تأذنوا حرب من الله » فکتب 
إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذالث» فكتبوا إنا والله ما قتلناه» فقال 
١ (‏ ) انظر ص ۲۱۵ شرح قانون العقوبات لد كحور السعيد مصطفی السعيد . 


( ۲ ) انظر ص ۱۰۰ البسوط جزء ۲٩‏ . 
(۳ ) انظر القسامة بتوسم فى كتابنا : « نغلرية الاثبات » الطبعة الثانية ص ۲۲۷ . 


۳۳۸ 


الرسول لخويصة ومحيصة وعبد الرحمن أحلفون وتستحقون دم صاحبکم 
فقالوا : لا . فقال نحلف لكم ېود » قالوا : ليسوا عسامین فوداه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من عنده؛ فبعث إلهم بماثة ناقة حى أدخلت علمم الدار . 
« آی من بيت مال المسلمين » حيث لم يثبت هم شى ء(>. 

والقسامة لغة» ععی القسم وهو العين مطلقاً» وشرعاً العين بالله تعالی بسبب 
مخصوص وعدد خصوص على شخص خصوص . 

وهناك كشر من الاثار تدل على ثبوت حكي القسامة9© والدية فى القتيل 
الوجود فى بلد على أهلهاء فالظاهر أن القتيل كان عندهم وأن القتل من آحدهم 
فكانوا كالعاقلة» فأوجب الشرع علهم الدية صبانة لدم المقتول عن أن يضيع 
هباء . فأوجب القسامة علهم رجاء أن يظهر القاتل مبذا الطريق أو يظهروه 
فیتخاص غير الحانى إذا ظهر الحاتى وطذا يستحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا 
له قاتلا . ٠‏ 

وطذا يعمل أهل كل باد على حفظ بلدهم من أن ترتكب فا هذه 
الحوادث ولن ترتكب إلا يعلمهم . 


. 75 انظر ص ۱۰۷ المبسوط جزء‎ )١( 

( ۲ ) قالت طائفة من العلاء وه سام بن عبدالته وأبو قلابة وعمر بن عبد العزیز أنه لا جوز 
الحم مها لما روى عن أيوب مول أب قلابة قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز و عنده ری‌ساء 
الناس فخوصم إليه فى قتيل و جد ی محله وأبو قلابة جالس عند السرير أو خلف السرير فقال 
الناس قضی رسول الله صل الله عليه وسام بالقود ف القسامة . وأبو بكر وعمر و اللفاء من يعدم > 
فنظر إل أن قلابة وهو ساكت وقال : ما تقول . قال عندك رؤساء الناس وأشراف العرب أرأيم 
لو شبد رجلان من آهل دمشق على رجل من آمل حمس أنه سرق ول بریاه أكنت تقعلمه فقالا 
لا . قال ریم لو شبد أربعة من آهل حص عل رجل من أهل دمشق أنه زف و يروه أكنت 
ترجمه فقال : لا فقال : والله ما قعل رسول الله صل الله عليه وسلم نفا بغير نفس إلا رجلا 
کفر باه بعد إبمانه أو زنا بعد إسصاله . قال القود فى القسامة من أمور الجاهلية ول من قشى بها 
معاوية فلهذا بالغ أبو قلابة فى إنكار ذلك . انقلر ص ۱۰٩‏ وقد كتب مر بن عبد العزیذ ی 
القسامة أنمهم إن أقاموا شاهدی عدل أن فلاناً قتله فاقده ولا یقعل بشبادة اللمسين الذين أقسموا 
انظر ص ۲۰۸ بداية اجهد جزء ۲ . 


۳۳۹ 


وف الواقع ؛ آن مذهب الاسلام فى هذا مذهب سدید فلا يضيع دم إنسان 
هدراً مطلقاً - فالتعویض إما على أهلالبلدء فإن لم تود القسامة لهذا كان فى بيت 
مال السامن . 

وتفاصيل القسامة والمذاهب فما أوردناها فى حث سابق لنا ولن شاء 
أن در كع إليه . 
أحكام القسامة : 

١‏ أن محلف خسون من أهل الحلة بالله ما فتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا 
لو ایغر مون الدية > وهذا عند الحنفية . 

و عمدة قولم هو أن الا عان يوجد ها تأثر فى استحقاق الموال . وحدیث 
مالك عن ابن ألى ليلى ضعيف لانه رجل مجهول . وروی عن تمر رضی الله 
عنه أنه قال : لا قود بالقسامة ولکن یستحق فہا الدیة۱2؟. 

۲ - وعند مالك إن كان هناك عداوة ظاهرة بين القتیل وأهل الحلة 
یستحلف الأولياء خسن عین فإذا حلفوا يقتص من الدعی عليه . وعند 
الشافعى فى أحد قولیه يقال للولى عين القاتل» فإن عدن القاتل يقال للولى احلف 
خسن عيناء فإن حلف يقتل القاتل الذى عينه . وف القول الآخخر يغرمه الدية . 

وإلا تحلف أهل الحلة فإذا حلفوا لا شىء علهم . 

وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من -حديث ابن ألى ليل عن سپل 
ابن آی حثمة وفیه» فقال شم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون 
دم صاحبکم » وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفيهء فقال لم رسول 
الله صلى الله عليه وسام أتحلفون خسان عيناً وتستحقون دم صاحیکی أو قاتلک 0 

وقد امحتلف الذين أوجبوا القود بالقسامة» هل يقتل با أكبر من واحد ؟ 
فقال مالك لا تكون القسامة إلا على واحد » وبه قال أحمد بن حنبل . 


( ۱ ) انظر ص وه“” بداية امد جزء ۲ . 
(؟) الرجم الساپق . 


۳:۰ 


قال آشپب يقسم على الواعة ویقتل منها واحد يعينه الأولياء؛ وهو ضعیف 

وقال المغيرة اخزوی : کل من أقسم عليه قتل . 

وقال مالك والليث : إذا شهد اثنان عدلان أن إنساناً ضرب آخر وبقى 
المضروب آياماً بعد الضرب ثم ماتء أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك 
الضرب فيقاد بهد“. 

۳ إن لم يكمل العدد خسن وکانوا تسعة وأر پعن رجلا مختار منهم 
واحد ويكون عليه العن»وهذا لآن عدد امین فى القسامة متصوص عليه 
ولا جوز الاخلال بالعدد التصوص عليه . وجوز تکرار امن من واحد کا 
فى کلات اللعان . ۱ 0 

4 - لأولياء الةتيل اخختيار من محلفونهم من أهل الحلةء لأن الرسول صلى 
اله عليه وس قال لاخ القتیل : اختر متهم خمسين رجلاء فدل أن الخيار هو حقه 
يستوق بطلبه وإليه تعين من يستوف منه حقه: وله أن مختار الشبان الصا دن 
أو الفسقة . ۱ ۱ ۱ 

ولو اختار وا فى القسامة أعمى أو محدوداً فى قذف كان ذلك للم ۱ 

والفرق بن هذا وین اللعان » أن اللعان شہادة » واحدود فى القذف 
والأعمى ليس لها شبادة الأداء » فأما هذه فيمين محضة . 

ه .إن وجد القتيل بن قریتن تقاس المسافة بين القريتين » و حلف أهل 
القرية الى تقرب من جنة القتيل . ا 0 

لآن قتيلا وجد بين قريتين على عهد النی صلى الله عليه وسلم فأمر أن 
مسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقربء فقضى علهم بالقسامة والدية 
وروی عن عمر رضى الله عنه مثله . و ن استوت السافة فالسئول من يسمع 
الصوتء لانه إذا كان محيث يبلغ الصوت یلحقه الفوث فیمکنهم نصرته وقد 
قصروا » وإذا کان ف موضع لا يسمع منه الصوت لا یلزمهم نصر ته » فلا 


( ۱ ) انظر ص ۳۱ بداية ابد جزء ۲ . 


۱۳۱ 


ينسب التقصير [لپم فلا جعلون قاتلان تقدیر آ(6۱. 

٦‏ إت نكل أهل البلد عن امن حیسوا حى محلفوا لأن الاعان فى 
القسامة حق مقصود لتعظم أمر الدم» ومن لزمه حق مقصود لا نجرى النياية 
فى إيفائه » فإذا امتنع منه فإنه حبس ليوق7"©. 

ی و E‏ . أما الصبيان فلا خلاف ين 
أهل العلم أ نهم لا یقسمون سواء کانوا من الاو لیاء أو مدعی علیم. لان 
تیک للحالف » والصى لا پثبت بقبوله حجة ولو أقر على نفسه ل يقبل 
فلآن لا يقبل قوله فى حت غيره أولى » آما النساء فإذا كن من أهل الفتیل 
لم يستحلفن » و ما قال ربيعة والاوری والليث والاوزاعی» وقال مالاث : فن 
دخل فى قسامة الحطأ دون العمدء قال ابن القاسم : ولا یقسم ف , العمد إلا اثنان 
فصاعدا » کا أنه لا يقبل إلا بشاهدين » وقال الشافعی : يقسم کل وارث 
بالغ لأنها مىن فى دعوی فتشرع ف ححق النساء كسائر الأعان . 

واللدنى المشكل محتمل أن یقسم لأن سبب القسامة وجد فى حقه وهو 
كونه مستحقا للدم ول يتحقق المانه نع من عینه » و حتمل أن لا قسامة عليه لانه 
لا يعقل من العقل ولا یثبت القتل : بشبادة. آشبه المرأة0©). 

ولا قسامة إذا وجد القتيل فى الشارع الأعظم والسجن واللامع لأن 
القصود ما معى مبمة القتل وهذا لا يتحقق فى حق العامة والدية على پیت 
الال لأن الغرم بالخم فالطريق ينقسم ابتداء إلى قسمین اسیا طریق حاص 
وهو ما ختص بواحد أو آکتر ویکون له مدخل لا مخرج. والاحر طریق عام 
وهو ما لا مختص بواحد أو آکتر ویکون له مدخل ومخرج . 

ولا بدخل السكان أى الستأجرین والستعمرین مع اللاك فى القسامة 


( ۱ ) انظر س ۱۲۲ جزء ۲ منلا خسر و . 
( ۲ ) انار ص ۱۰۰ البسوط جزء 55 وما پمدها . 
( ۳۲ ) انغلر ص ۲ المغى جزه ۱۰ . 


۳: 


عند آیی حنيفة و حمد وقال ایو يبوسف : هو علمهم جمیعاً لان ولاية التديير 
تکون بالسکی كا تکون باللاث: ألا یری أن النى صل الله عليه وسلم جعل 
القسامة والدية على البود وان کانوا سكاناً تخیر ولا ١‏ أن المالك هو امختص 
هذه البقعة لا السكان > وأهل خير مقرون على أملاكهم (, 

ولا تسمح الدعوى على غير معين » فلو كانت الدعوى على آهل مدينة 
أو محلة أو واحد غير معين أو جاعة مهم بغر أعيانهم- لم تسمع الدعوی» ومبذا 
قال الشافعی » وقال أصحاب الرأى تسمع ويستحلف خسون مهم لأن الأنصار 
ادعوا القتل على ود خیبر وم يبينوا القاتل فسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسام دعواهم ۳7 . 


( ۱ ) انظر س ۱۲۱ جزء ۲ منلا خسرو . 
( ۲ ) انظر ص 4 جزء ٠١‏ الخی . 


۳:۳ 


اا اد 
جحرائم اللعرہير 


تکلمنا ق‌هذا البحث عن الحدود وهی ارام احدد لها عقوبات محددة) 
تم تکلمنا عن الجراتم الى يققص أو يودى فا . 

أما باق الجراتم فأمرها متروك للقاضى يعاقب عليه بالعقوية الى يراها 
كفيلة بإصلام حال المهم وهی التعزير . 

والتعزير موضوع ضخ كتبت فيه رسائل قدعاً وحديثاً . وقد تعرضنا 
للکتابة فيه حين عثنا العقوبة فى الفقه الاسلای . 

ونبحثه هنا بشىء من الإبجاز من ناحية الجرائم المعاقب علما بالتعزير . 
جراتم التعزير : 

يعاقب بالتعزير فى نوعين من الحراكم : 

-١‏ الجراتم المعاقب علا بالحد أو بالقصاص إن تخلف ركن من 
آرکانها . ففى السرقة يعزر من يسرق من غير حرز أو من يسرق دون التصاب 
أو يسرق الأشياء الرطبة أو سريعة الفساد أو من خون الأمانة أو جحد 
العارية . وق الزنا يعاقب بالتعزير من مجامع دون الفرج . وفی القذف يعزر 
من یقذف بالسب والشم دون الزنا وهکذا . 

۲ ارام الى لا حد فا ولا قصاص وهی غالبية الجراتم . 

وقد جمع ابن تيمية كل ذللك فى قوله(۱). 


١ (‏ ) اثظر ص ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ السياسة الشرعية لابن تيمية . 


۳:۵ 


ووأما العاصی الی. لیس فپا حد مقدر ولا كفارة . كالنى یقبل " 
الصی والمرأة الأجنبية . أو یباشر بلا جاع »أو يأكل ما لا محل کالدم والميتة 
أو یقذف الناس بغير الزنا » أو یسرق من غير حرز ۱ أو شیثاً يسرآ . 
۳ يخون آمانته » کولاة آموال بيت الال أو الوقوف ۰ ومال القم ونحو 
فاك ء إذا خانوا فا » وكالوكلاء والشركاء إذا ص 5 آو يغش نی 
معاملته » كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك : أو يطفف الكيل 
والزان > أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور ٠‏ أو 9 فى حكاه 
أو محكم بغر ما آنزل الله . أو يعتدى على رعيته . أو یته‌زی بعزاء الجاهلية 
أو يلى داعى اجحاهلية إلى غير ذلك من أنواع احرمات - فهولاء يعاقبون تعزيرآ 
و تنکیلا وتأدييا ‏ قدو ها راما » عا ى حسب كر ة ذلك الذنب فى الناس 
و قلته : فإذا كان کشرا زاد فى العقو به : حلاف ما إذا كان قلیلا وعسلى 
حسب حال الذنب : فإذا كان من اللمنن الفجور زيد فى عقوبته . خلاف 
المقل من ذلك » وعلی حسب كر الذنب وصغره ۰ فیعاقب من يتعرض 
لنساء التاس وأولادهم + ما لا یعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو 
صبی واحدع. 

فالشرع الإسلامى ة قد لاحظ آن الشرع نزل لكل زمان ومکان» ون 
مصالح الثاس وأحكا مهم الى سير ون علها تثبدل وتتضر بتبدل الازمان 
وتشرها ‏ فکان لا درل من الا مور رحمة باس . 


فلو أن الشارع ‏ وقد كان قادراً ‏ حدد عقوبات لجميع الجراثم کا 
فعل ف الحدود » لوقع للناس حرج عظم . ولكنه ترك جميع الجراتم يدون 
حدید لعقوباءباءولم حدد إلا عقوبات الجرائم اخلة بالأمن العام حى محفظ 
للمجتمع مقوماته . 

وقد رأينا ‏ شلافاً للبعض ‏ أنه ليس هناك تعزير إلا على المعاصى فقط _ 
فإننا إن أجزنا للقاضى أن يعزر للمصلحة العامة لفسد الأمر واحتلط ءاذ أن . 


۳:۹ 


لصلحة العامة للمسلمين مثلا منصوص علا فى الکتاب أو السنة أو جری مما 
إجاع أو مبنية على قياس ثبت . 

وإن الشرع أو ول الامر هو الذى عدد المعاصى - لا القاضى - وإلا 
أوجدنا مجالا واسعاً تنتقض به شرعية الجرعة والعقوبة0©. 


أقسام التعزير : 

(1) تءزیر هو حق الله تعالى» وحق الله ما يتعلق به النفع من غير 

احتصاص باأحد. فینسب إلى الله تعای لعظي خطره وشول نفعه . 

وحتوق الله عانیة«۴۲: 

1 عبادات خالصة کالاعان . 

۲ - عقو بات خالصة کا شود . 

۳ - عقوبات قاصر ة کاطترمان من الراث . 

۽ - عشوبات داثرة بن الأمرين کالکفارات 

فب اناك فا مق الیونةه کصلقه الفطر . 

. العيادة کالعشر‎ e موو نة‎ - ٩ 

۷ - موئونة فها شبة العقوبة كالخحراج . 

م - حق قائم پنفسه كخمس الغتائم . 

ویبن من ذلك أن منطقة حقوق الله منطقة و اسعة يتلا قبا الدين مع 
القانون العام ثم القانونالجنائى مع القانون المالى . 

والتعزير فى حقوق الله يكون فى جناية فى حق الله ليس ها حد مقرر ف 
الشرع ‏ وجب إما مجناية ليس فى جنسها ما پوجب امد وإما مجناية فى جنس 
الحد لكنه لم بحب لفقد شرطه . 





١ (‏ ) انظر ص 1١5‏ ۰ ۱۱۷ العقوبة ف الفقه الاسلدی للمؤلف . 
( ۲( انش ص ۷۰۵ - ۷۱۳ العلویح و التوضیح . 


۳:۷ 


وعلى ذلك فالحتايات ف حق الله ى غير الحدود القدرة مروك تقديرها 
لقاضى من حيث تحدید الفعل ومن حيث تقدير العقوية . 
(ب) تعزير هو حق العبد» وحق العبد ما يتعلق به مصلمحة خاصة كالدية 
والضمان . فحق العبد بدخحل ف منطقه القانون فاص . 
والتعزیر ی حقوق العبد هو کالتعزیر فى حقوق الله من حيث وجوبه 
فى جناية لیس ها حد مقرر فى الشرع » لکن هذه اجناية الى يعزر فپا تکون 
جناية من حقوق العبد . ولذلك كان التعزیر علا عقوبة خاصة . 
( ج) وهناك ما جتمع فيه الحقان» وحق الله غالب كحد القذف ویلحق 
محقوق الله وما مجتمع فيه الحقان » وحق العيد غالب كالقصاص 
ويلحق محقوق العبد). 


أحية التقسم : 

ما كان حق الله علكه كل فرد وان لم يكن محتسبا لانه من باب إزالة 
المنكر باليد ‏ والشارع ولىكل واحد . 

ولا يقم التعزير هنا غير الحا كم ؛ وله فيه العفو والشفاعة . 

وما کان حق العيد يتوقف على الدعوى ولا يقيمه إلا الحاكم أو من فى 
حكه لآن صاحب الق قد يسرف فى حقه(۳). 

ولا جوز ی هذا النوع من التعزير العفو أو الشفاعة من ول الامر فهو 
حق خالص للع د۹۳ . 


١ (‏ ) انظر مصادر الق ق الفقه الاسادی للدكتور عبد الرزاق السہورى ص 45 > 4۷ . 

( ۲ ) انظر ص ۷۲ الدرر الحكام لمنلا خسرو جزء ۲ . 

() انظر ص ۲۱۳ جزء 4 فتح القدير : 

ویب و LD OG‏ تنوف 
وأما ما وجب منه حقا لله تمال فیجب على الامام ولا يحل له ترکه إلا فیما علم أنه نز جر الفاعل 
قيل ذلك ثم حب أن يتفرع عليه أنه جوز بات بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان مه ۲ س 





۳:۸ 


هل التعز یر على خالفة حق الله واجب على ود الامر ؟ 

١‏ قال مالك وأبو حنيفة أنه واجب إذا رآه الإماء2©. 

۲ قال الشافعى ليس بواجب لآن رجلا جاء إلى النبی صلى الله 
عليه وسلم فقال:إنى لقيت امرأة فأصبت ما ما دون أن أطأها فقال : 
و أصليت معنا » قال : نعم . فتلا عليه « إن الحسنات يذهين السيئات » . 
وقال فى الانصار : « اقیلوا من حسم ومجاوزوا عن مسیمهم . 

وقال رجل للنبی صلى الله عليه وسلم فى حکم حکم به للزبير « آن كان 
ابن عمتلث » » فغضب النى ولم يعزره على مقالته . 


وقال له رجل إن هذه القسمة ما أريد ہا وجه الله » فلم يعزره . 


وقال بعص الخنايلة 9 إنه ما كات من التعز بر منتصوص عليه کو ط ۶ 
جارية امرأته أو جارية مشتركة فيجب امتثال الآمر فيه » وما لم يكن منص و صا 
عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو عل أنه لا يتزجر إلا به وجب لانه زاجر 
مشر وع ليق الله فو جب کا لر , 


ب فان قلت فى فعاوی قاضیخان وغيره : إن كان الدعی عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل یوعفظ 
اسعحسانا فلا یمزر فان عاد وتكرر منه روى عن أى سنيفة أنه يشرب وهذا يجب أن يكون ى 
حقوق الله فان حقوق العباد لا يتمكن القاضى فما من اسقاط التعزير . قلت : يمكن أن يكون 
كله ما قلت من حقوق اله تعالى ولا مناقفعه لانه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر 
إل باب القافی والدعوى فلا يكون مسقطاً لق الله سبحانه فى التعزير وقوله : ولا يعزر يعى 
بالضرب فى أول مرة فان عاد عزره حینثذ بالضرب ويمكن کون شمله حق آدى من الشم 
وهو من يكون تعزيره ما ذكرنا . 

وقد روى عن محمد فى الرجل یشم الناس إذا كان له مروءة وعظءوإن كان دون ذلك 
حبس » ون كان سباباً ضرب و حبس يمى الذى دون ذلك . 

والمروءة عندى فى الدين والصلاح » . 

(۱) انظر ص ۷۷ مئلا خسرو جزء ۲ . 

( ۲ ) انظر ص ۳۷۰ جزه 4 إعلدم الموقعين . 

(۳) انظر ص ۲۱۹ النی جزء ۱۰ ورأی مالك هو الأسوب لان حجة الامام الشافعی 
رغى الله عنه غير مقنمة فكلمة و آسلیت معنا» فبا نوع من التوبیخ وهو من أنواع التعزير = 


۳1۹ 


ونلخص ما قيل من فروق بين آنواع التعزیر ف : 

١‏ تجوز ف التعزير الذى هو حق العبدءالعفو والإبراء والصلح 
ولا جوز ذلك فما كان حفاً لله . 

۲ التعزير الواجب حا للأفراد تتكرر فيه العقوبة بتکرر الجربمة 
وليس كذلك التعزير الواجب حقاً لله تعالى فيجرى فيه التداخل0©, 00 

۳- التعزير الواجب حقاً للأفراد جری فيه الإرث من جهة احی 
عليه فيطالبه الورثة > وليس كذلك فى التعزير الواجب على مالفة 
حقوق الله . 

ء - والرأى الراجح أن الإمام هو الذی يتولى التعزير سواء كان ملق 
الله أو لتق العبد . لأنه لو ترك للعبد أن بستونی حقه لاساء استحال الحق . 

وجدر هنا أن نعلم أن التعزير يكون واجبآ على الهم بصرف النظر عا 
إذا كان حراً أو عبداً » ذكراً آم آنی » مسلماً أم ذميآ أم کافراً » بالغاً 
آم صبيا . 

وکل ما يشترط ف المهم أن يكون عاقلا ولذلك فيعاقب الصبی الذى 
لا جب فى حقه الخد طالا كان مميزآ لان التعزیر تأديب»وهو وان كان ليس 
من أهل العةوبة إلا أن تأديبه جائز (6۲. 


س أما استدلاله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام و اقبلوا من مسبم وتجاوزوا عن مسيئهم » 
فغهوم استدلاله بقول الرسول عليه الصلاة و السلام و اقبلوا من محسهم و ماو زوا عن مسيكهبم » 
فقهوم بالطبم أن ذلك ليس ف المعاصى الى يعزر فيها . أما بالنسبة لمن قال لرسول عليه الصلدة 
والسلام « أن كان بن عمتك » أو « إن هذه لقسمة ما أريد پا وجه الله » فلم یمزره النبى صلى 
الله عليه و سل فقد كان مجنياً عليه فى ذلك و أف كرمه وعفوه أن يقتص لنفسه . 

١ (‏ ) انظر رأياً مخالفاً فى كشاف القناع على من الإقناع جزء 4 ص ۷۳ . 
(؟) انظر ص 54 بدائم الصنائع جزء ۷ . 


۱۰ 


مسئو لية الامام أو القاضی ان مات الپم فى التعزیر : 

اختلف الفقهاء فى هذه الحالة . فان مات الهم فى آثناء تعزیره : 

۱ س دری مالاك وأبو حتیفة وأحمد أن دمه هدر ولا ضان على الإمام 
أو من عثله لآن الحد والتعزیر واجب على الامام [قامهما فهو مأمور مهما 
والواجب لا مجامع الضیان ولان فعله مشروع فیکون منسوباً إلى الامر فكأنه 
آماته حتف أنفه فلا یضمی(۱). 

۲-ویری الشافعی أنه نجي الدية فى بيت مال المسلمين إذ أن الحد 
والتعزير للتأديب» فإذا هلك المهم كان خطاً الإمام وضمان خطثه فما يقيمه من 
الأحكام فى بيت مال المسلمين لأن نفع عمله يعود إلى المسلمين فيكون الغرم 
ف مالم . 

۳- وروی عن أنى يوسف أن القاضى إذا لم يزد فى التعزير على مائة 
لا جب عليه الضمان إذا كان يرى ذلكء» لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروه مائة 
فإذا زاد على مائة شات جب نصف الدية على بيت المال لآنه ما زاد على 
المائة غير مأذون فيه فحصل القتل بفعل مآذون فيهو بفعل غير مأذون فيه 


یصق 


کا أنه روی عن مرو بن سعيد عن على کرم الله وجهه أنه قال :ما من 
رجل أهمت عليه حدا فات فاجد فى نفسی أنه لا دية له إلا شارب انلمر 
فإنه لو مات و دیته لأن النبى صلى الله عليه وسام لم یسنه6. 


. ۱۰ انظر ص 45" المغى جزء‎ )1١( 

وانظر ص ۲۱۱ الزيلعى جزء ۳ . 

( ۲ ) انظر ص ۲۸٩‏ المهذب جزء ۲ . وانظر المبسوط ف ص ٠ه‏ جزء 4 فى مسئولية 
الإمام إن مات المرجوم فى الزنا وثبت أن الرج كان بناء على شبادة باطلة . 


؟ه١‎ 


الاثبات فى التعزير 
يثبت الحرم المعاقب عليه بالتعزير : 


١‏ - بإقرار امهم على نفسه . ويكتفى فى التعزير بالإقرار مرة واحدة لآنه 
مما لا يندرئ بالشپات . 

۲ - بالشبادة . ˆ 

فیثبت بشهادة رجلن أو رجل وامرآتن لاله حق آدی کالدیون» وغنا 
تقبل فيه الشپادة على الشپادة وکتاب القاضی للقاضی . وقال آبو حنيفة 
لا يقبل فى التعزیر شهادة النساء مع الرجال لانه عقوبة کالید والقصاص(). 
ننريجة هامة : 

لا يوجد ما عنع شرعاً ولا عملا من أن تقوم أى حكومةء أو يقوم أى 
مشرع وضعى بتحديد المعاصى الى توجب التعزير تحدیداً كاملا شاملا 
ويضعه نحت رد القضاة . 

وإن قانون العقوبات الوضعى الذى بين أيدينا مخلاف ما أورده بالنسبة 
للحدود ؛ شرعى - وحبذا لو خطا المشرع خطوة جريئة تصحح الوضم 
بالنسبة لما ء إذن.لاستقام الأمر و استتب الأمن فى البلاد . 





. انظر ص ۷۷ حاشية الشر ثبلالية على مثلا خسرو‎ )1١( 


YoY 


5 ش ينك سے 


رأينا فى محثنا خلك الحلاف الواسع ببن فقهاء كل مذهب بل بن فقهاء 
المذهب الواحد فى المسألة الواحدة وی فروعها . 


ونب أن نعلم أن اختلافهم ف ل الأحكام المستمدة من القرآن إنما برجم 
إلى اختلافهم فى وسائل فهمه. وط رقهم ف ذلك الفهمء واختلافهم فى الأحكام 
الستمدة من السنة ترجع إلى اختلافهم ف فهمهاء أو إل عدم العلم مباء أو إلى 
عدم وثوق بعضهم بروايها > على حن وق بعضهم الاخر ما . 

فرأينا ی جر عة السرقة ذلك اللحلاف الو اسع بين الفقهاء فى المسائل 
الرئيسة فى الجرعة . فوقع الحلاف فى أركان الجرعة نفسها وليس فقط فى 
فروعها . فاختلفوا فما إذا كان المحرز كنا أء م غير رکن: واختلفوا فى التصاب 
وقدره . واخختلفوا ف کل حکم من الاحکام ۷ مما يتيح الفرصة لأى 
مشرع وضعی أن يضع ما يشاء من المواد طالا هى على رأى من هذه الآراء 
الفقهية . 

فإذا تركنا السرقة إلى جرعة الزنا.وجدنا كيف يستلزم الشرع والفقه 
شروطاً وأركاناً رئيسة يتعذر » بل يستحيل تحقيقها رحمة بالعباد وسراً 
للأعراض . فإذا تحققت يستلرم شروطا أخرى لإثبات الجر عة» فإذا قارب 
الشهود على إثباتها رأبنا ذلك الموقف الذی وقفه اللخليفة العظم الغيور مر 
اين لطاب لكى يدر الحد المهلك عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 

وهکذای جرعة القذف وشرب اللدمر والقتل والضرب والجرح . 


تم راعی الشرع التخفیف عن الناس فترله غير ذات من الجرائم للدككة 
القاضى لیجازی کل مسیء بقدر إساءته؛ وعلى حسب عرافته فى الاجسرام 
أو بداءته فيه . . وهو مبدأ التعزیر . 

فإذا دققنا النظر فى الأحكام المستنيطة ء وفروعهاء واحلاف فما ف كل 
جر عة من جراتم الحدود أو القصاص على ما ذكرناء وجدنا آراء تلفة کل 
مها قصد من قال به وجه الله تعالى غير مخرض . 

وعلینا أن لا نقف موقفاً سلبياً من تلك الآراءء فقد وجدنا فا من الدسامة 
ما ينير لنا سواء السبيل . وعلینا أن نقوم من الآن بتقددن جنا اسلای نستفيد 
فيه من تلات اللحلافات المذهبية ء فنختار ما يتمشى ومصلحة الناس فى هذه الأيام 
طالما تدور فى فلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس . 


« والحمد لله أولا وآخرا» 


الف الحذفى : 

-١‏ بدائع الصنائم ی “رتيب الشرائع : لعلاء الدين أ بكر بن مسعود الکاسانی المتوق 
عام ۵۸۷ ه طبعة ۱۳۲۸ ه مطبعة الجالية . 

۲ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عمان بن على الزیلمی المتوق عام 7 ۷ م 
و بهامشه حاشية شباب الدين أحمد الشلبى طبعة ۵۱۳۱۳ . 

۳ - رد الحتار على الدر انختار شرح تنوير الأبسار - وهو معروف نحاشية أبن عاپدین . 

4 - فتح القدیر > لكال الدين بن امام التوی عام ٩۸۱‏ ه وببامشه شرح العناية على اطداية 
لآ کل الدين البابرق المتوق عام ۷۸۰ وحاشية سعدى جليى المتوق عام ه44 على شرح الباية ‏ 

ه - المبسوط لشمس الدين السر حبی طبعة معلبعة السعادة . 

5 -الخحراج القاضی أىف یوسب صاحب الإمام أي سنيفة . 

۷ - أحكام القر آن لاف بگر أحيد ين على الرازى الجصاص المتوقى عام ۳۷۰ ه. 

۸ س الدرر الحكام فى شرح غرر الأحکام لحمد بن فراموز الشبير عنلا خسرو المتوق سنة 
٥‏ هھ ومانشه حاشية العامة آي اللدص حسن بن عاد ابن على الوفاف الشر نيلالى المتوق 


سه ۱۰۱٩‏ 2 . 
الههم السافعی : 

الام للشافعى و بامشه کتاب اختلاف ' الحديث برواية الربيع طبعة المطبعة الامعر ية 
سكئة ۵ ۱۳۲ مه . 

۲ - الهذب لآق اسحق ار اهیم الشير ازی التوق سنة ٩۷"‏ ه طبعة سنة ۱۲۳۳ د . 

۳ - الأ حكاما لسلعلائية القاضی آی الحسن على بن محيد بن حبيب البصری الیندادی الاو ر دی 
المتوق سنه 4٠‏ د طبعة المطيعة الحمودية التجار يد معي . 


4 سب می‌شیه البیجوری على شرح أبن تدم النزى طبعة سئة ۱۳۰۳ د المعلبعة الشر فية . 


العف اطالكى : 


۱ بداية المحتبد ونباية التعصد :+ لأبى الولید أحبد بن محمد بن رشد اطفيد التوق سنة 
۵ علبعة ۱۳۲۹ ۸ بالمطيعة الجالية . 


و ۵ ۲ 


۲ - حاشية الاسوق على الشرح الکپیر للدردير طبعة المطبعة الخدرية سنة 4 ۱۳۲ ه. 

۳ ع مواهب الیل لشرح تمر خلیل » شحمد بن عيد الرحمن العروت بالطاب المتوق 
سنة ٩۵4‏ ه وبهامشه التاج وال كليل مختصر خلیل محمد بن پوسف الشبير بالواق المتوق سنة 
۷ ه مطبعة السعادة سدة ۱*۲۸ . 


4 - الدونة الکیری للإمام مالك رو اية سحنون طبعة سنة ۱۳۲۳ مطيمة السمادة . 
ه - الذحيرة ء لعلامة الإمام شپاب الدين أحمد بن إدريس بن عيد الرحمن بن عيبدا 
الهنسى المصرى المعروف بالقراف التوق سئة ۱۸4 ه مخطوط بدار الکتب . 


اف امن : 

١‏ - السياسة الشرعية فى [صلاح الراعی والرعية » لابن تيمية المتوق سنة ۵۷۲۸ علبعة 
دار الکتاب العری سنة ۱۹۰۱ . 

۲ - الاحکام السلطانية القافی أب يعلى محمد بن حسين الفراء التوق سنة ۸ه 4 ه طبعة سنة 
۲ ۸ مطبعة الحلبى . 

۳ - إعلام الموقمين لابن قم الجوزية العوق سنة ۷۵۱ 2 . 

4 - الطرق الحكنية فى السياسة الشر عية لاين قیم الجوزية طبعة الا داب سنة ۱۳۱۸ د . 

و - فتاوى ابن تيمية طبعة سنة ۱۳۲۹ د . 

. ه طبعة سثة ۱۳۹۷ د‎ ٩۲۰ المغى ء لابن قدامة المتوق سنة‎ - ٩ 


6 0 اام 5 
العم الشيعى : 
١‏ - البحر ال شار : للإمام أحمد بن عيى آلرتضی التوق سنة ۸6۰ ه , 
؟ - الختصر النافم ‏ فى فقه الامامية للحلى التوق سنة ٩۷ ٩‏ طبعة وزارة الأوقاف . 
الفمم الا هر ی ٠‏ 
۱ - انحل » لاي محمد عل بن حزم التوق عام ٦ه‏ 4 طبعة سنة ۲ ۱۳۵ ظ . 


۱ - مصادر الحق ف الغقه الإسلاى للد كتور عبد الرزاق السپوری طبعة سنة ۱۹۰4 . 
۲ - العقوبة فى الفقه الإسلاى للمؤلف طيعة دار الکتاب المری سنة ٠١۸۵۸‏ . 

۳ - تاريخ الفقه الاسلای لير حوم الد كحور محمد پوسف موسی طبعة سنة ۱۹۰4 . 
4 - تاريخ الفقه الاسلای عصر نشأة الذاهپ طبعة سلة ۱۹۵۵ . 


۲۰۹ 


و ¬ شرح قانون العقوبات المصرى الدید لد کتور محمد کامل مرسی والد کتور السعید 


مصطفی السعيد 8 الجزء الأول ۰ طبعة سثه 1945 م . 


- جامع الأصول لین الآثير الجزرى وملخصه تيسير الوصول . 

- التشريع اناف الاسلامی للأسعاذ عبد القادر عودة . 

- التعز بر للد كحور عبد العزيز عامر . 

- الوسوعة الجنائية جندی عبد الملك . 

۰ - الاچراءات الجنائية للأستاذ على زکی العراف . 

۱ - آصول تحقیق الجنايات لد کتور محمد مصطفی القلل , 

۳ - القانون اطناق للأسعاذ عل بدوی . 

۳ كياب المقارنات والمقابلات بين أحكام الرافعات و العاملدت والحدود ق شرع 


لے که ج هی 


المود ونتلائرها فى الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون الصری و القوائن الوضمية الاخری 
معلبعة هندية سنة ۱۹۰۱ م للقاضى محمد صبری . 


سئة 


4 - التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول الشيخ منصور عل ناصف العلبعة الثائية . 
۵ ۱ - دیب البذيب لابن حجر طبعة آطند . 

5 - تذكرة الفاظ الذهبى المتوق سنة لم4لاه. 

۷۲ - شذرات الذهب لمزرخ عبد الی بن العاد الحنيل المتوق سنة وم١٠1ه.‏ 

۸ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى التوق 
۱ .۸ . 

۵ - وفیات الأعيان و آبناء الزمان لابن خلکان المتوق عام ٩۸۱‏ هھ . 

۰ - تاريخ التشريع الاسلای طبعة بعض السادة المدرسين بكلية الشريعة . 


۳۰۷ 


إهداء الکتاب ۰۰ 


خطة البحث 


فى الفقه الغرف . 
ق الفقه الإسلاى 


الیحث الأول 
أركان جرعة السرقة 
الركن الأول - الاختلاس .. 
الأخظ من حرز 
الاتفاق والاختلاف ف معی الحرز 
الركن الثانی - شيئاً منقولا 
اختلاف الفةهاء فى بعض الأمور الى يقعلم ا 
الأشياء الرطبة المأكولة أو السريعة الفساد 
الأشياء مياحة الاصسل ۰۰ 
الأشياء الحرمة ف الإسلام 
سرقة الطفل و العيد 


مو ovo ues ooo moa oon‏ لعفي © ل 


TAC hes عه ويه‎ / 


و ona‏ وم VY‏ 
قة الختب وفنادیل الساسود اوا و mew‏ موی موی موه 0 
9 التصاب »هه موه وه موه وه nan ane‏ موه 


الركن الثالث ¬ »لول للغير “لويد ادي ما 


{VY .٠ 


مسائل لا يعاقب فها بالقطع A‏ ل ل 
لمن هنين قارا یم وقد عه عد .سوا مناه يه وين ون 


۳۹ 


السرقة بين الا زو اج ۰ م en‏ 
السرقة بين الأصول وفروعهم > 
السر قه بن اخارم 
السرقات الى تحدث من الخدم > 
الک المدفوت . 
الأشياء الفضائعة أو الفاقدة 
الركن الرابع - القصد ال جنا 
امهل بالقانوت .. و او از 
المبحث الثانى 
الشروع ف السرقة ل ل 
الیحث الثالث 
امه الا و 
تشديد العقوبة ف الفقه الفر ی 
البحث الرابع 1 
الاثبات ی السر فة 
الإقرار.. 
لشبادة 


ان 


یوت ممه © 

و موه موه قله موه aon‏ مه موی 6 6 
فاه e‏ و ool‏ مه ام عرف قاقد ها لعف ON EST‏ 
و . ON‏ 

ع ۰ BR‏ رفي فاق اا ف ل ON‏ 
a, 24‏ ی لف ۱۳۴ 
ده ل ۰۱۷ 


AN. bS و‎ a 


4 8 © و ۲ sas uous‏ © 4 هه 66 ه .هه 50 ههه © ۰ ۰ ea‏ © ه هو ”" 4 ۰ oon‏ پاپ 


ھ۵ A‏ 
آم 


با هی جر ة اطرابة ومن هم اشحار بون ههه تسد فقوت موه سنيو لعفم موه ممه اق 
شر وط لاژمة لتوائر أركات اطرعه ‏ مه ی ی من ی میم على ملم هلم 
شر وط بر جم ال چم ۱ 2 ی ی A‏ ی ا A‏ ی سا 


شر وط تر جم لمجی عليه ۱ 
E‏ و نه 
لعقوبة وسغنوطلها 


ا 2 ا ۱ 


Ao ۰‏ 
۰ ۰ مه ۰ ۰ ova ure‏ ما نا ۶ هه soe aor‏ 2 هه san‏ ه و ٹ۸ 


4 ۰ 


فى الققه الحديث دون 
ف الفمه الاسلای و ا 
تعر يف الزنا 


الفصل الثانی 
سجر عة الزنا 
ف E‏ الل N E‏ 


۱ ۱۱ موه موی‎ O a os و موه‎ 
٠١١ 


الممبحث الأول 


أركان جر عة الزنا 


الركن الأول - القع المادى 
الوطم ... ا 


وعلء الا" عه 


الرکن الغانى -. الز انی ۳9 


الشروط الواجب توافرها لتوقيع المقا 


الإسلام . ا 


نا ارب الستأمن 


الإحمان .. : 
الجانى ممعار 0 
از ثا فى حالة السكر 

الر أة المستأجرة 


رای أف حنيفة . 


ا اد ار مه هر ۱۳۲ 
أت و ای که وه AS‏ ی UE‏ 

که ا مقافي ى اه وو او ۱۵۲۵ 

ف و اماه و موم a E‏ ۱8:۳ 

۲۷ UCC: eas ai ol aE. aA E a E aA 
FEV Sl e فاط تفع كناف‎ e 

VEN as ae o a n ا ا‎ 

۲ as 

۱۰ i UTE ELO SSS BS ii 

TEN ai Sle tie AS و‎ a افيد‎ 


E a Ba ae SÊ 0 
E [ ما ی‎ 
e ها ا ا‎ e E 
se Oe ی‎ 
OE ل و ی‎ 
E رن‎ 0 o 
نك لقنا‎ ê A A E و ا‎ 
۱۱ ی‎ e 4 

۱۱۳۹ انق ار ی ود‎ CS 
۱۱ م لون‎ E E e 
۱۳۱۲ اج‎ e 4 o و‎ e ی‎ 


۳۹۱ 


رد اين حزم على أن حنيفة من 
الزئا الذى لا حد فيه 

الركن اثثالث - القصد التاف ... ... ...ا مت م 
الخطأ فى القانون 


المعحث الغای 
أدلة الاثبات فى الزنا 


فى الفقه الغرب . 


الاثبات بالشپادة وه » HES was‏ هوه mwa man ana mon‏ ممع se‏ ال 


٩۲۷ oes ous موه‎ aan ons 


الوا و عدو ل يوي a‏ ا E e e AE o E‏ 
أن یکونوا رجالا كلهم ... ... 


الحرية اوه موه هوه موه أقهه ويو ووي سوه و ووي ممه موه 07 07 


۱۲۸ sae 


الإاسلام وه ووو سود اله هه وتوو تفه ممه موقد موه 5 ل ۱۲۹ 


الشبادة صر له بو صف لزنا 


۱۳۰ 
۱۲۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳ ‘٠ 


FIT Bo e هه‎ AS ف‎ 


۱۲ 
۱ ۲ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


Tio. aR. Me rS a 
۰ cou aan oon gunn الشمادة من الآربع ى مجلس و احد‎ 


اماد الکان والزمات ... ۰ 
التقادم ی من 


اه بالرك وال و فق E‏ و وه OS‏ متس خی سو ورد ان ا 
الاقر ار العیب عع moan‏ وه mar aan mas nee aan mrs nnn‏ افيه 


الر جوع ف الاقر ار قمع مج ونم موف مزه مرف oe‏ 
حمل المرأة بدون زواج بای aE‏ ای وش 2 
البحت الثالث 
فروق جوهرية بين التشريعينالوضعى والاسلای 


a ان‎ ES o See وی‎ ASE یی ویر موی‎ ATE 
a. و ۰ ۰۰ وه‎ ۰ ۰ Soo ۰ ۰ ۰ vee eon» ۰۰ ase one. ف الفقه الاسادی‎ 


YY 


۱۳۱ 


۱ ۳۲ ۰۰۵ ous > 


۱ ۳ ء‎ 
۱۳۹ 
۱4۰ 
١4١ 


عاد« ا مفض دای مه . موه وف ف یم و و مه واف VER ai0 ie‏ 


نتان هامة مده aus ors‏ ممه ع عه na sea es‏ و و ۰ + ۰ ۰ و و ۰ ممه ۰ sue‏ ۶ ۱ 
س 


الفصل الثالث 
جر عة الةذف 
OS‏ ون : موه . SE OS E‏ عام الاق موود OS US E O E‏ ۷ ۱۲ 


المبحث الأول 
أركان جر عة القذف 
وضائل القلوق فا مه تيع عق يمه مون و وک بت مت یز ۱33 
لفلف كين اقلىن وو یت نید عه وة مو و وه ططاح یی سنوی یب و 
ال وا ما هک یط که ی ام OE‏ ۱8:۲ 
القذف بالكعاية 5 فد و db‏ اد Oo A O‏ ون OV il‏ 
القنت الا ا أجل . ف E SS‏ الا e os‏ 
ار ده فا هه ی ی هه مر سیم A‏ نی وی که ع امعد فا عم ۲۱۵۲ 
الاد و اللو رید وی مه مضق . لماه مق ع تام یه اه ی بط ی E‏ 
لا يشرط فى القاذف ... ما I a‏ وه مک مه ار SLE I, O‏ ی EON‏ 
شروط پلزم توافرها ق القذوف ‏ ... ... oc oon ... ooo‏ .مر .من مه oes‏ ۱۵۸ 
شر وط [حصان المقذوف ... .. لاوا o a‏ ملاو" Seo‏ و aS‏ اوعد VEN, ob‏ 


المقلوف سوم يكن عل قي اطا a A e a. ae‏ اام AT a‏ 
اة المقذلوك ... ... و ١‏ اد AS‏ تقاف ی ی لاود BOE‏ أي OT‏ 


قله اما وو يمه مان ونه فاط و هه Sa‏ وه a i‏ 13:۵ 
شروط اللءان عاد اقلق ی اباد ولوق لفق وو a‏ لامع کار طون سسا NALE‏ 
یا ایا وم ود امي و EE‏ ا a‏ ی 11 1 VVE e‏ 
الق ا مر sS a‏ عو افق VY ens ono i e. SES EA E O‏ 


فى الققه الفرف ... . 
ی الفقه الإسلاي ... میت مه .لاه 


البحث الثانی 
الاثبات فى القذف 


۱۷۱ 


VY مهاسم‎ » ove و هم‎ » oss as 


۱ ۷۳ و‎ U SN GBD E E e الاق‎ o o a ... الإثبات بالیینه‎ 
O Sil e EÊ ا‎ Ê ی‎ SS 
O os a لاطا‎ O a BE E الاثبات بالاترار و‎ 


:مادم ابر مه 
ایح الثالث 
فروق جوهرية بين التشريعين الوضعی والاسلای 


الفصل الرابع 
جربمة شرب الحمر 
فى الفقه الحديث 
فى الفقه الإسلاى 
البحث الأول 
أركان الجر عة 
الرکن الأول ۰ الركن المادى 5 


VVAN ی ملس‎ ann 


۱ ۷ 4 ۰ Dee ۰ و و و و‎ © ۰ ۰ ۰ sue one فوه‎ ۰۰ gre uaa see ۰ ۰ ۰ ۰ و‎ ane 
N GD ai o a i bS el a o 


٩ ۸ ۱ عه‎ 


1۸1 


TAT as و مدمه‎ 


ر ی رو قفد مر مه ی وم VA ail i ê O‏ 


جرمة السكر من غير الحمر . 


AV من‎ oun oon 


۱۸۷ لمم ممم‎ oo on oe ooo oor فيصل التفرقة بين الشرب والسعر  ... ... ...ا‎ 
PAN ass oun ons oso ons oon ana ooo ooo ooo ... oo  سطأ اوه القول فى‎ 


الركن الثای : شروط فى شارب اشمر 
الرکن الثالث : القصد اتف ... مره ... ... على ملم اه 


۳۹ 


YAN mie ac افع ه  لاه‎ e وه - ی‎ 


14° 


المحث الثانى 


الاثبات ف جر بمة شر ب مر 


الفصل اللتامس 


فى الفقه الغرف 


فى الفقه ا اسای قفد وک ان 3 
انتتل العمد ی ی و 
الرکن الأول ۲ وجود إنسان على تيد الباة أزهقت روححة یر مه 

قعل العبد عدا 0 000 ی ی 


قعل الجاعة بالواحد خی اج So‏ و 

قعل اثر جل بالمرأة 2 ... ES‏ و ۰ 
الرکن الثانی : وقوع فعل عمدى من اجانی من ارو رین 

الفعل العمدی 

رابطة اة ۳ 

هل ر تكب جر بمة القتل العمد بطريق سابی 

الفقه الحديث و2 

الفه الإسلاى 9 

قتل المرأة نیما 

ی الفقه الاسلای 


اه با مه ج و » هاه 


فیک ی : المصد اناف فوم - RS A O‏ ها :لال 
نم تقل العمد مع سبق الإصرار و الار صد ۵ oo nos mon‏ 
و الفقه الوضعی ane ues su aan noe gos mam‏ موه 


AV cua 


14۷ 


۱۷ 


LIR rale Sb 


۱۹۹ 
۲۰۱ 


۱۲۲۲ و‎ onun 


۲ ۰۳ وی‎ cou oon ممم‎ 


لقم ا ا ۲۳۰ ۲۶ 


۳۰ ۸ 


4 ... 


۲۰۹ 
1۰ 
۳۹۹ 


دم ۲۱۲ 


۳ ۱ ۰ 


۲ ۱ ٤ 
۳۱ £ 


۲۳۵ 


ی الفقه الاسادی العا و جو ی وه دص ی رتست ی PEE‏ 
القتل شیه العمل ... ... ... ا ل ار ا OS‏ 
می شه السيك فى رای الفقهاء المىلىن ` ا ل ل a‏ ا ا ELS‏ 
كان ق E i a E a‏ ی عقاو E e‏ رماع So ea oud‏ ال 
القعل اسا OR Be SS AR Dr a‏ 


القعل الذى هو فى مت اللا" 1 سيان O E E‏ ساي EE al‏ 
مباشرة يطو ميد سه وا ماق و وو وفك اماف ی ی امو ۳۰۵ 


پنسیب ع هه اه وه و و قط و و هزین الع ی ۲( ۲:۲ 
غاد عات A E e‏ ی YY es lS E‏ 
جناية السائق و اک یی نم a‏ ی a e‏ ی E en a a‏ 
جناية الناىس والقماري ... ... ... ove ooo‏ فى ی vee ooo‏ ممم مف ۷۱۲۲ 
E‏ ی O a‏ ولد ید کی با E os e‏ 
اغالا اة وال یه بو ی و مد ی غم PY us o.‏ 
فی ألفقه الاسادی ی a‏ مت sS ACE al E Sha SS e E‏ ۲۰۱۳۰ 


ف الفقه الفر کار ... ... مب وه و تاو با يك E e‏ وی نف ۲۲۱۵ 
١‏ ق الفقه ا لاسلا ٠‏ ا E‏ لات رک کی ی ون aon a E‏ ۰ ۳۰۳۰۸۵ 


الرکن الادی لع مش بش وی لمعب وه الوا مه کی وی مد VE A‏ 
اضرب اللى لا يدث أثر) oT‏ اتف یه سای خی E E LSE‏ 


الممبحث الثالث 
الإثبات فى القتل 


۲ ۳ ans ene oun oun Bon ana HA anes mee mos ooo, gon mam ê» es» الإترار‎ 
e الإقرار بالقتل اللطأ ... ا ا ا ی ی‎ 


۲۹۹ 


جر ام التعز بر 
کلمة ابن تيمية 
أقسام التعز بر 
هل التعز بر على محالفة حق الله واجب على ول الامر ؟ 


۳۳۸ o. 
Yt“ مله‎ 


۲:۵۱ ۵۵۵ MS ha 
YEA ۰۰۰ oon oo 
TE ی‎ AE مف قف فم‎ 


مسو لية الإمام أو القاضى إن مات الم فى التعزير ... ... به ... م ی ۰۰۰ ۲۵۱ 
الإثيات ف التعز بر فنقه  a‏ ههه A‏ ماه a a‏ مه هه وه on SE‏ ۵ ۲۲ 
نتيحة هام4 E Ws A Sn ae Se en bı a ae‏ مشاه POT de os Sa‏ 


خامة الیحث ... . 
أهي مراجم الکتاب 


TOV حول د ال الم ا‎ I الفا‎ E 


NEO dl. د ال ی الو لمر نك دف اع ون‎ A aS 


۳۷ 


رقم الایداع ۷۳۰۸ A۸‏ 
الترقم الدول ب ۲۷ — ۱6۸ تب فش 


۳1 سم 
الق اة 17١‏ سارع سرار ی مانت ۳۷۲۳۹۸ ریا شسروت .اسان لانا ۸۱/۵۲6 اهمدع 
رورت دص ب ۸ - هاب ۳۱۵۵۵ ۸۱۷۷۱۵ ۸۱۷۲۱۳ 2 برمیا علشرول - تكسن با 20174 1۱۲۵۹۲۷6 


To: vm. اح‎ - ۲۲۱ 0 ۶1515 0 


To: www.al-mostafa. com 


